1
<البلغة إلى شواهد القراءات في كتب اللغة

[image: image1.jpg]


 



إلى

شواهد القراءات فى كتب اللغة

  شرح الكافية الشافية ، شرح  ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب  ،  شرح شذور الذهب ، شرح قطر الندى وبل الصدى ، أوضح المسالك على ألفية ابن مالك ،  شرح ملحة الإعراب ، موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب،  المتممة مع الكواكب .

تأليف 

أبي تراب سيف بن حضر الإندونيسي الجاوي
دار الحديث
بدماج

(
ﻻ
المقدمة

        إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و أشهد أن لاإله إلاالله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:102] 

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ [الأحزاب:71] 

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ [النساء:1] 

      فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار أما بعد:

     فإن الإنسان لا يشرف إلا بما يعرف ولا يفضل إلا بمايعقل ولا ينجب إلا بمن يصحب، فلما كان القرآن العظيم أعظم كتاب أنزل كان المنزل عليه صلى الله عليه وسلم أفضل نبي أرسل ، وكانت أمته من العرب والعجم أفضل أمة أخرجت للناس من الأمم وكانت حملته أشرف هذه الأمة ،وقراؤه ومقرؤوه أفضل هذه الأمة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم :"خيركم من تعلم القرآن وعلمه " رواه البخارى من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ،وكان السلف رحمهم الله لا يعدلون بإقراء القرآن شيئا فقد روي عن شقيق أبى وائل قال : قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه  إنك تقل الصوم ، قال : إني إذا صمت ضعفت عن القرآن وتلاوة القرآن أحب إلي(1). وكان أبو عبد الرحمن السلمى عبد الله بن حبيب رحمه الله مع جلالة قدره وكثرة علمه وحاجة الناس إلى علمه بقي يقرئ الناس بجامع الكوفة أكثر من أربعين سنة،وعليه قرأ الحسن والحسين رضي الله عنهما(2).

       وقد خص الله تعالى  هذه الأمة فى كتابه هذا المنزل على نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم  بما لم يكن للأمة من الأمم  فى كتبها المنزلة، فإنه تعالى تكفل بحفظه دون سائر الكتب ولم يكل حفظه إلينا، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر:9] ولما تكفل تعالى بحفظه خص   به من شاء من بريئته ، وأورثه من اصطفاه من خليقته قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ [فاطر:32] وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : "إن لله أهلين من الناس،" قيل من هم يا رسول الله ؟ قال : "أهل القرآن هم أهل الله وخاصته" رواه أحمد وابن ماجه والدارمى وغيرهم من حديث أنس رضي الله عنه  وإسناد رجاله ثقات (1)
     فلما رأيت هذه المنزلة الرفيعة عند الله تعالى ، أحببت أن أكون  من جملة من ذكر فيه وإن قصرت فى العمل . فإني أشكر الله عز وجل بأن منَّ  وحبب إلي كلامه سبحانه وتعالى من تجويده و بلاغته و تفسيره و قراءاته و بجميع ما يتعلق بعلوم القرآن   و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، ولهذا سعيت فى طلبها بكل جهدي ، وبذلت وسعيي فى نيله ، والله لا يضيع عمل العاملين.

     ولما رأيت كتب اللغة المنتشرة بين طلبة العلم مملوءة بالقراءات انقدح فى بالي أن أجمعها فى رسالة مستقلة معتمدا على الكتب المشهورة فى ذلك ، لإفادة نفسى و إخوانى ، و أنا معترف بأنى لست أهلا لهذا الشأن لأسباب : 

منها : أني أعجمي و لغتى أعجمية و ليس لي باع طويل فى علوم العربية مع أن المبحث فى هذا الصدد هو علوم العربية العالية .

ومنها:  أن هذا الباب يحتاج إلى التأنى الشديد لأنه مبني على كلام الله عز وجل ، إن أخطأ  الباحث فيه أو زلقت قدمه  ، وقع فى خطر عظيم جسيم ، ولهذا شعرت فى خجل شديد حينما شرعت فى هذا العمل .

 ومنها : أنه لم يسبقنى  أحد ـ فيما أعلم ـ فى هذا الجمع على هذه الطريقة ، ولذا أجد فى نفسى الوحشة و خفت من تعيير من له اليد الطولى فى هذا الباب .و الله المستعان.

      
ولكنى أرى أن لا أزدري نعمة الله عليّ ، بل أأمل دائما أن يزيدنى من فضله وكرمه.  ولذلك أجرّئ نفسى على القيام بهذا السفر المخوف ، وأسأل الله التوفيق و السداد.                                          

و الباعث لي على هذا العمل ، أنى لماّ راجعت و تصفحت كتب اللغة ؛ من نحو وصرف وما إلى ذلك مما قد درستها ومما اطلعت عليها ، دهشت دهشة شديدة حيث إنه لا يخلو كتاب من تلك الكتب إلا وفيه القراءات على مختلف الدرجات ثم أعدت النظر إلى بعض الكتب التى قد درستها ، فلاحظت التعليقات من المدرسين - خصوصا ما يتعلق بما أنا فيه - فتعجبت واقشعر جلدي حيث إن بعضهم يعزو القراءات إلى غير قرّائها أو يحكم بشذوذ بعضها لمخالفتها قواعد اللغة، وليس الأمر كذلك ، وما ذلك إلا لعدم معرفتهم بهذا الجانب أو لقلة المراجع أو لعدم من يبصرهم  فيه ،ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فرأيت من الواجب علي  ـ فيما  أحسب والله أعلم ـ أن أدلي دلوي فى حل هذه المشاكل، فإنه من الضرر والخطر أن يتكلم أحد فى كلام الله تعالى بالرأي أو بالجهل أو بحسب الظن ، وأكبر من ذلك أن يحكم فيه بما لا يليق ، أو ينفي ما أثبت أو العكس.

   
 فبهذا أستعين الله عز وجل فى  أن أخوض فى هذه المسألة الخطيرة مع قلة البضاعة، وما ذلك إلا لرغبتي الشديدة فى كلام الله ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إَلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب ُ﴾ [هود:88]

    هذا ، ولا أنسى في هذه المناسبة أن أقول جزيل شكري :

 (1) لفضيلة شيخنا الفاضل العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري - حفظه الله ورعاه-  حيث أيقظني من نومتي و نبهني من غفلتي وأرشدني إلى طريق الجادة الطيبة السديدة . وهو يعتبر سيفا مسلولا لكل مبطل - بفضل الله ورحمته - و أسدا من أسد السنة أمام المبتدعة، وعلما من أعلام الثبات لأهل السنة ، فيما نحسبه والله حسيبه. وجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. 

(2) لشيخي الفاضل النحوي  أبي عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي - حفظه الله - حيث قام بمراجعة هذا الكتاب وتصحيح الأخطأ ، وزاد شيئا مما فاتني من خلال بحثي ، وأشار إلي بكل رشد . وقد كنت درست بين يديه " شرح ابن عقيل " حوالي سنة: 1424 هـ تقريبا ، واستفدت منه فوائد جمة . وجزاه الله خيرا . 

 (3) لأخي الفاضل النحوي الشيخ أبي عمرو سعيد بن فتين الزبيدي - حفظه الله - فإنه قد قام أيضا ببعض التصحيحات ، وجزاه الله خيرا.

(4) لكل من أدلى دلوه في مساعدتي في إتمام هذا العمل  . وجزاهم الله خيرا . . وجزاهم الله خيرا. والآن مع الكتاب ، فأقول مستعينا بالله وبه الثقة ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه:
نبذة يسيرة فى القراءات

تاريخ مختصر:
     لما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  وقام بالأمر بعده أحق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وقاتل الصحابة رضي الله عنهم أهل الردة وأصحاب مسيلمة وقتل من الصحابة نحو الخمسمائة أشير على أبى بكر بجمع القرآن فى مصحف واحد خشية أن يذهب بذهاب الصحابة فتوقف فى ذلك من حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر فى ذلك بشيء ، ثم   اجتمع رأيه ورأي الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فأمر زيد بن ثابت رضي الله عنه  بتتبع القرآن وجمعه ، فجمعه فى صحف كانت عند أبى بكر رضي الله عنه حتى توفي ثم عند عمر رضي الله عنه حتى توفي ثم عند حفصة رضي الله عنها.

     ولما كان فى نحو ثلاثين من الهجرة فى خلافة عثمان رضي الله عنه حضر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فتح أرمينية وأذربيجان فرأى الناس يختلفون فى القرآن ويقول أحدهم للآخر : قراءتي أصح من قرائتك، فأفزعه لذلك ، وقدم على عثمان رضي الله عنه  وقال : أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى . فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة رضي الله عنها : أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها إليك .فأرسلتها إليه فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنهم أن ينسخوها فى المصاحف وقال: إذا اختلفتم أنتم وزيد فى شيء فاكتبوه بلسان قريش ، فإنما نزل بلسانهم . فكتب منها عدة مصاحف فوجه بمصحف إلى البصرة ومصحف إلى الكوفة ومصحف إلى الشام ومصحف إلى مكة وترك مصحفا فى المدينة وأمسك لنفسه مصحفا الذى يقال له : "الإمام" ووجه بمصحف إلى اليمن ومصحف إلى البحرين وأجمعت الأمة المعصومة من الخطأ على ما تضمنته هذه المصاحف وترك ما خالف  من زيادة  ونقص وإبدال كلمة بأخرى مما كان مأذونا فيه توسعة عليهم ولم يثبت عندهم ثبوتا مستفيضا أنه من القرآن ، وجردت هذه المصاحف جميعها من النقط والشكل ليحتملها ما صح نقله وثبت تلاوته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، إذ كان  الاعتماد على  الحفظ لا على مجرد الخط . وكان من جملة الأحرف التى أشار إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: " أنزل القرآ ن على سبعة أحرف"(1). فكتبت المصاحف على اللفظ الذى استقر عليه فى العرضة الأخيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما صرح غير واحد من أئمة السلف كمحمد بن سيرين وعبيدة السلمانى وعامر الشعبي ، قال على بن أبى طالب رضي الله عنه لو وليت فى المصاحف ما ولى عثمان، لفعلت كما فعل. وقرأ كل أهل مصر بما فى مصحفهم  وتلقوا ما فيه من الصحابة الذين تلقوه من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ثم قاموا بذلك مقام الصحابة الذين تلقوه  عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  (فممن كان بالمدينة) ابن المسيب وسالم وعروة وعمر بن عبد العزيز وسليمان وعطاء ابنا يسار ومعاذ بن الحارث المعروف بمعاذ القارئ وعبد الرحمن بن هرموز الأعرج وابن شهاب الزهرى ومسلم بن جندب و زيد بن أسلم  (وبمكة) عبيد بن عمير وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وابن أبى مليكة (وبالكوفة)علقمة والأسود  و مسروق  و عبيدة و عمرو بن شرحبيل والحارث بن قيس والربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون وأبو عبد الرحمن السلمى وزر بن حبيش وعبيد بن نضلة وأبو زرعة بن عمرو بن جرير وسعيد بن جبير وإبراهيمالنخعى والشعبى (وبالبصرة) عامر بن عبد قيس و أبو العالية و أبو رجاء و نصر بن عاصم و يحيى بن يعمر و جابر بن زيد و الحسن و ابن سيرين و قتادة  (وبالشام) المغيرة بن أبى شهاب المخزومى صاحب عثمان بن عفان رضي الله عنه  فى القراءة وخليد بن سعد صاحب أبى الدرداء . ثم تجرد قوم للقراءة والأخذ واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية حتى صاروا بذلك أئمة يقتدى بهم ويرحل إليهم  ويؤخذ عنهم  وأجمع أهل بلدهم على تلقى قراءتهم بالقبول ولم يختلف عليهم فيها اثنان ، ولتصديهم للقراءة نسبت إليهم ، فكان (بالمدينة) أبو جعفر يزيد بن القعقاع ثم شيبة بن نصاح ثم نافع بن أبى نعيم ،وكان (بمكة)عبد الله بن كثير و حميد بن قيس الأعرج ومحمد بن محيصن ، وكان (بالكوفة) يحيى بن وثاب و عاصم بن أبى النجود وسليمان الأعمش ثم حمزة ثم الكسائى، وكان (بالبصرة)عبد الله بن أبى إسحاق وعيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء ثم عاصم الجحدرى ثم يعقوب الحضرمى ، وكان (بالشام) عبد الله بن عامر وعطية بن قيس الكلابى وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر ثم يحيى بن الحارث الذمارى ثم شريح بن يزيد الحضرمى. 
       ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا  وتفرقوا فى البلاد وانتشروا وخلفهم أمم بعد أمم  عرفت طبقاتهم واختلفت صفاتهم ، فكان منهم ا لمتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية،ومنهم المقتصر من هذه الأوصاف وكثر بينهم الاختلاف وقل الضبط واتسع الخرق وكاد الباطل يلتبس بالحق ،فقام جهابذة علماء الأمة وصناديد الأمة فبالغوا فى الاجتهاد وبينوا الحق المراد وجمعوا الحروف والقراءات وعزوا الوجوه والروايات وميزوا بين المشهور والشاذ والصحيح والفاذ بأصول أصلوها وأركان فصلوها.

     فلما كانت المائة الثالثة ، واتسع الخرق وقل الضبط وكان علم الكتاب والسنة أوفر ما كان فى ذلك العصر، تصدى بعض الأئمة لضبط ما رواه من القراءات فكان أول إمام معتبر جمع القراءات فى كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام فجعلهم فيما أحسب خمسة وعشرين قارئا مع هؤلاء السبعة وتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين وكان بعده أحمد بن جبير بن محمد الكوفى نزيل أنطاقية جمع كتابا فى قراءات الخمسة من كل مصر واحد وتوفى سنة ثمان و خمسين ومائتين ، وكان بعده القاضى إسماعيل بن إسحاق المالكى صاحب قالون ألف كتابا فى القراءات جمع فيه قراءة عشرين إماما منهم هؤلاء السبعة توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين وكان بعده الإمام أبو جعفر بن جرير الطبرى جمع كتابا حافلا سماه الجامع فيه نيف وعشرون قراءة ، توفي سنة عشر وثلاثمائة ، وكان بعيده أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الداجونى جمع كتابا فى القراءات وأدخل معهم أبا جعفر أحد العشرة وتوفي سنة أربع و عشرين وثلاثمائة ، وكان فى أثره أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد أول من اقتصر على قراءات  هؤلاء السبعة فقط وروى فيه عن هذا الداجونى وعن ابن جرير أيضا توفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة . وقام الناس فى زمانه وبعده فألفوا فى القراءات أنواع التواليف كأبى بكر بن نصر الشاذنى توفي سنة سبعين وثلاثمائة وأبى بكر أحمد بن الحسين بن مهران مؤلف كتاب الشامل والغاية وغير ذلك فى قراءة العشرة   وتوفي سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة ، والإمام الأستاذ أبى الفضل محمد بن جعفر الخزاعى مؤلف " المنتهى" جمع فيه ما لم يجمعه من قبله ، وتوفي سنة ثمان و أربعمائة .وانتدب الناس لتأليف الكتب فى القراءات بحسب ما وصل إليهم وصح لديهم ولا ينكر أحد عليهم بل هم فى ذلك متبعون سبيل السلف حيث قالوا : "القراءة سنة متبعة ، يأخذها الآخر عن الأول ." وما علمنا أحدا أنكر شيئا قرأ به الآخر إلا عن ابن شنبوذ لكنه خرج عن المصحف العثمانى وكذا ما أنكر على ابن مقسم من كونه أجاز القراءة بما وافق المصحف من غير أثر(1).

قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

« أنزل القرآن على سبعة أحرف» 

 وتفسيره

        قد نص الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله على أن هذا الحديث تواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ،وقد تتبع ابن الجزري طرق هذا الحديث فى جزء مفرد فبلغ إلى تسعة عشر صحابيا وهم :عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام  وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان و أبو بكرة وعمرو بن العاص و زيد بن أرقم وأنس بن مالك و سمرة بن جندب و عمر بن أبى سلمة و أبو جهيم و أبو طلحة الأنصاري وأم أيوب الأنصارية رضي الله عنهم وقد ذكر بعضهم ابن كثير فى فضائل القرآن وأكثرها صحيحة . 

     أما معنى الحديث فنذكر كلام بعض الأئمة فى ذلك .

[1]- كلام شيخ الإسلام رحمه الله.
  قال رحمه الله كما فى مجموع الفتاوى (13 /389-404): لما سئل عن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " أنزل القرآن على سبعة أحرف"ما المراد بهذه السيعة ؟ وهل هذه القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم وغيرهما هي الأحرف السبعة ؟ أو واحد منها ؟وما السبب الذى أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف ؟ وهل تجوز القراءة برواية الأعمش وابن محيصن وغيرهما من القراءات الشاذة أم لا ؟ وإذا جازت القراءة بها فهل تجوز الصلاة بها أم لا ؟ أفتونا مأجورين !

    فأجاب : الحمد  لله رب العالمين.

     هذه "مسألة كبيرة " قد تكلم فيها أصناف العلماء من الفقهاء والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشرح الغريب وغيرهم، حتى صنف فيها التصنيف المفرد ، ومن آخر ما أفرد فى ذلك ما صنفه الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيمالشافعي المعروف  بأبى شامة، صاحب "شرح الشاطبية".

     وأما ذكر أقاويل الناس وأدلتهم وتقرير الحق فيها مبسوطا فيحتاج من ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك،وذكر ألفاظها وسائر الأدلة إلى ما لا يتسع له هذا المكان،ولا يليق بمثل هذا الجواب، ولكن نذكر النكت الجامعة التى تنبه على المقصود بالجواب.

    فنقول: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن " الأحرف السبعة "التى ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست هي " قراءات القراء السبعة المشهورة " بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد، وكان على رأس المائة الثالثة ببغداد، فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج  منها علم النبوة من القرآن وتفسيره والحديث والفقه من الأعمال الباطنة والظاهرة وسائر العلوم الدينية ، فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه الأمصار ؛ ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليه القرآن ، لا لاعتقاده أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة ، أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم. ولهذا قال من قال من أئمة القراء : لو لا أن ابن مجاهد سبقنى إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمى إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة فى زمانه فى رأس المائتين. 
      ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى  وتضاده ، بل قد يكون معناها متفقا أو متقاربا ، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه " إنما هو قول أحدكم أقبل ، وهلم ،وتعال. وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر ، لكن كلا المعنيين حق ، وهذا اختلاف تنوع و تغاير لا اختلاف تضاد وتناقض، وهذا كما جاء فى حديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى هذا حديث :" أنزل القرآن على سبعة أحرف أن قلت :غفورا رحيما ،أو قلت : عزيزا حكيما فالله  كذلك ، ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب و آية عذاب بآية رحمة ." وهذا كما فى قراءات المشهورة : ﴿ ربنا باِعد ، باعَد ﴾ ﴿إلا أن َيخافا ، إلا أن ُيخافا﴾ ﴿ وإن كان مكرهم لتزول ، ليزول منه الجبال ﴾ و ﴿ بل عجبتَ ، بل عجبتُ ﴾ ونحو ذلك.

       ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقا من وجه ، متباينا من وجه كقوله : ﴿ يخدعون و يخادعون ﴾ و ﴿ يَكذِبون ويَُكذِّبون ﴾ و ﴿ لمستم و لامستم ﴾ و ﴿ حتى يَطْهُرْنَ ويَطَََّْهَّرْنَ ﴾ ونحو ذلك ، فهذه القراءات التى يتغاير فيها المعنى كلها حق، وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى  بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها ، واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا ، لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض بل كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : " من كفر بحرف كفر به كله ".

     وأما ما اتحد لفظه ومعناه وإنما يتنوع صفة النطق به كالهمزات، و المدات، والإمالات، ونقل الحركات،والإظهار، و الإدغام،و الاختلاس،و ترقيق اللامات والراءات أو تغليظها  ونحو ذلك مما يسمى القراء الأصول فهذا أظهر وأبين فى أنه ليس فيه تناقض ولا تضادّ مما تنوع فيه اللفظ أو المعنى، إذ هذه الصفات المتنوعة فى أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا، ولا يعد ذلك فيما اختلف لفظه واتحد معناه أو اختلف معناه من الترادف ونحوه ، ولهذا كان دخول هذا فى حرف واحد من الحروف السبعة التى أنزل القرآن عليها من أولى ما يتنوع فيه اللفظ أو المعنى، وإن وافق رسم المصحف وهو ما يختلف فيه النقط أو الشكل.

      ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبوعين من السلف والأئمة فى أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة فى جميع أمصار المسلمين؛ بل من ثبت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمى ونحوهما ، كما ثبت عنده قراءة حمزة والكسائى فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع و الخلاف بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل و بشر بن الحارث وغيرهم يختارون قراءة أبى جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح المدنيين، وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب بن إسحاق وغيرهم على قراءة حمزة والكسائى .

    وللعلماء الأئمة فى ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء ، ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشرة أو الأحد عشر كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك فى الكتب ، ويقرؤونه فى الصلاة وخارج الصلاة وذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره أحد منهم .

      وأما الذى ذكره القاضى عياض ومن نقل من كلامه من الإنكار على ابن شنبوذ الذى كان يقرأ بالشواذ فى الصلاة فى أثناء المائة الرابعة وجرت له قصة مشهورة فإنما كان ذلك فى القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف كما سنبينه. ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة ، ولكن من يكن عالما بها أو لم تثبت عنده كمن يكون فى بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره ولم يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه ، فإن القراءة كما قال زيد بن ثابت : سنة يأخذها الآخر عن الأول ، كما أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنواع الاستفتاحات فى الصلاة  ومن أنواع صفة الآذان و الإقامة وصفة صلاة الخوف وغير ذلك كله حسن يشرع العمل به لمن علمه ، وأما من علم نوعا ولم يعلم غيره فليس له أن يعدل إلى ما لم يعلمه ، و ليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك ، ولا أن يخالفه ، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم :"لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا"(1)
    وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثمانى مثل قراءة ابن مسعود  وأبى الدرداء رضي الله عنهما ﴿ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى ﴾ كما ثبت فى الصحيحين (2)، ومثل قراءة ابن مسعود ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾ وكقراءته:﴿إن كانت إلا زقية واحدة﴾ ونحو ذلك . فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأ بها فى الصلاة ؟ على قولين للعلماء هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد ، وروايتان عن مالك إحداهما: يجوز ذلك لأن الصحابة والتابعين  كانوا يقرؤون بهذه الحروف فى الصلاة،  والثانية : لا يجوز ذلك ، وهو قول أكثر العلماء ، لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الآخرة ، فإنه قد ثبت فى الصحاح عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  فى كل عام مرة ، فلما كان العام الذى قبض فيه عارضه مرتين، والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره ،وهي التى أمر الخلفاء الراشدون : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه بكتابتها ، ثم أمر عثمان رضي الله عنه فى خلافته بكتابتها فى المصاحف و إرسالها إلى الأمصار، وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة علي وغيره.

     وهذا النزاع لابد أن يبني على الأصل الذى سأل عنه السائل، وهو أن القراءات السبعة هل هي من الحروف السبعة أم لا ؟ فالذى عليه جمهور العلماء من السلف ولأئمة أنها حرف من الحروف السبعة ؛ بل يقولون : إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة وهو متضمن للعرضة الآخرة التى عارضها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  على جبريل والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول .وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة ، وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام القاضي أبى بكر الباقلاني وغيره بناء على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثمانى وترك ما سواه ، حيث أمر عثمان بنقل القرآن من الصحف التى كان أبو بكر و عمر كتبا فيها ، ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين بمصحف وأمر بترك ما سوى ذلك .

     قال هؤلاء  :ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة . ومن نصر قول الأولين يجيب تارة بما ذكر محمد بن جرير وغيره من أن القرآن على الأحرف السبعة لم يكن واجبا على الأمة، وإنما كان جائزا لهم مرخصا لهم فيه، وقد جعل إليهم الاختيار فى أي حرف اختاروه ، كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا لهم منصوصا ، بل مفوضا إلى اجتهادهم ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف زيد وكذا مصحف غيره. وأما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص عليه ، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية فى الرسم، كما قدموا سورة على سورة لأن ترتيب الآيات مأمور به نصا ، وأما ترتيب السور فمفوض إلى اجتهادهم . قالوا : فكذلك الأحرف السبعة ، فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف و تتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا فى ذلك اجتماعا سائغا وهم معصومون على أن يجتمعوا على ضلالة ولم يكن فى ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور.

     ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص فى الأحرف السبعة كان فى أول الإسلام  ؛لما فى المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم  على حرف واحد يسيرا عليهم ، وهو أرفق بهم أجمعوا على الحرف الذى كان فى العرضة الآخرة. ويقولون : إنه نسخ ما سوى ذلك . وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول : إن حروف أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهما مما يخالف رسم هذا المصحف منسوخة.وأما من قال عن ابن مسعود : إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه ، وإنما قال  قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة وإنما هو كقول أحدكم : أقبل ، و هلم، وتعال، فاقرءوا كما علمتم أو كما قال.

      ثم من جوز القراءة بما يخرج عن المصحف  مما ثبت عن الصحابة  قال : يجوز ذلك ، لأنه من الحروف ا لسبعة التى أنزل القرآن عليها ، ومن لم يجوزه فله ثلاثة مآخذ : تارة يقول هو ليس من الحروف السبعة و تارة يقول :هو من الحروف المنسوخة ، وتارة يقول : هو مما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه وتارة يقول: لم ينقل إلينا نقلا يثبت بمثله القرآن . وهذا الفرق بين المتقدمين والمتأخرين .

     ولهذا كان فى المسألة " قول ثالث " وهو اختيار جدى أبى البركات أنه إن قرأ بهذه القراءات فى القراءة الواجبة – وهي الفاتحة عند القدرة عليها –لم تصح صلاته ؛ لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل صلاته لأنه لم يتيقن أنه أتى فى الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التى أنزل عليها.وهذا القول يبنى على "أصل" وهو أن من لم يثبت كونه من الحروف السبعة ، فهل يجب القطع بكونه ليس منها ؟ فالذى عليه جمهور العلماء أنه لا يجب القطع بذلك ، إذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن يكون العلم به فى النفي و الإثبات قطعيا.    وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه ، حتى قطع بعض هؤلاء – كالقاضى أبى بكر – بخطأ الشافعي وغيره ممن أثبت البسملة آية من القرآن فى غير سورة النمل ، لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد فى القرآن فإنه يجب القطع بنفيه ، والصواب القطع بخطأ هؤلاء ، وأن البسملة آية من كتاب الله حيث كتبها الصحابة فى المصحف ، إذ لم يكتبوا فيه إلا القرآن وجردوه عما ليس منه كالتخميس و التعشير و أسماء السور ؛ولكن مع ذلك لا يقال هي من السورة التى بعدها ، كما أنها ليست من السورة التى قبلها؛ بل هي كما كتبت آية أنزلها الله فى أول كل سورة وإن لم تكن من السورة ، وهذا أعدل الأقوال الثلاثة فى هذه المسألة .

   
 وسواء قيل بالقطع فى النفي أو الإثبات فذلك لا يمنع كونه من موارد الاجتهاد التى لا تكفير ولا تفسيق بل قد يقال ما قاله طائفة من العلماء: إن كل واحد من القولين حق وإنها آية من القرآن فى بعض القراءات وهي قراءة الذين يفصلون بها بين السورتين.

       وأما قول السائل : ما السبب الذى أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف ؟فهذا مرجعه إلى النقل واللغة العربية ، لتسويغ الشارع لهم القراءة بذلك كله ، إذ ليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد رأيه ، بل القراءة سنة متبعة ، وهم إذا اتفقوا على اتباع القرآن المكتوب فى المصحف الإمامى وقد قرأ بعضهم بالياء وبعضهم بالتاء لم يكن واحد منهما خارجا عن المصحف. ومما يوضح ذلك أنهم يتفقون فى بعض المواضع على ياء أو تاء ، ويتنوعون فى بعض كما اتفقوا فى قوله تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ فى موضع وتنوعوا فى موضعين،وقد بينا أن القراءتين كا لآيتين، فزيادة القراءات كزيادة الآيات ؛ لكن إذا كان الخط واحدا واللفظ محتملا كان ذلك أحصر فى الرسم. 

      والاعتماد فى نقل القرآن  على حفظ القلوب ،كما فى الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  :"إن ربى قال لى أن قم فى قريش فأنذرهم . فقلت : أي رب ! إذا يثلغوا رأسى ـ أى يشدحوا ـ فقال : إنى مبتليك ومبتل بك ، ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء ، تقرؤه نائما ويقظانا،فابعث جندا أبعث مثلهيم  ، و قاتل بمن أطاعك من عصاك، وأنفق أنفق عليك.» (1)  فأخبر أن كتابه لا يحتاج فى  حفظه إلى صحيفة تغسله الماء ،بل يقرؤه فى كل حال كما جاء فى نعت أمته :"أناجيلهم فى صدورهم."(1) بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا فى  الكتب  ولا يقرؤونه كله إلا نظرا لا عن ظهر قلب. وقد ثبت فى الصحيح أنه جمع القرآن كله على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جماعة من الصحابة ، كالأربعة الذين من الأنصار ، و كعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم  ، فتبين بما ذكرناه أن القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم هي  الأحرف السبعة التى أنزل القرآن عليها ، وذلك باتفاق علماء السلف والخلف. وكذلك ليست هذه القراءات السبعة هي مجموع حرف واحد من الأحرف السبعة التى أنزل القرآن عليها باتفاق العلماء المعتبرين ، بل القراءات الثابتة عن أئمة القراء كالأعمش ويعقوب و خلف وأبى جعفر يزيد بن القعقاع و شيبة بن نصاح ونحوهم، هي بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء عند من ثبت ذلك عنده كما ثبت ذلك.

     وهذا أيضا مما لم يتنازع فيه الأئمة المتبوعون من أئمة الفقهاء و القراء وغيرهم ، و إنما تنازع الناس من الخلف فى المصحف العثمانى الإمام الذى أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، و التابعون لهم بإحسان ، و الأمة بعدهم ، هل هو بما فيه من القراءات السبعة ، وتمام العشرة ، و غير ذلك هل هو حرف من الأحرف السبعة ؟ على قولين مشهورين. الأول :قول أئمة السلف و العلماء ، والثانى :قول طوائف من أهل الكلام و الرأي وغيرهم، وهم متفقون على أن الأحرف السبعة لا يخالف بعضها بعضا خلافا يتضاد به المعنى ويتناقض ؛ بل يصدق بعضها بعضا كما تصدق الآيات بعضها بعضا .

      وسبب تنوع القراءات فيما احتمله المصحف هو تجويز الشارع و تسويغه ذلك لهم ؛ إذ مرجع ذلك إلى السنة و الاتباع ، لا إلى الرأي و الابتداع . أما إذا قيل: إن ذلك هي الأحرف السبعة فظاهر، وكذلك بطريق الأولى إذا قيل :إن ذلك حرف من حروف السبعة ، فإنه إذا كان قد سوغ لهم أن يقرؤوه على سبعة أحرف كلها شاف كاف مع تنوع الأحرف فى الرسم ، فلأن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك فى الرسم وتنوعه فى اللفظ أولى وأحرى، وهذا من أسباب تركهم المصاحف أول ما كتبت غير مشكولة و لا منقوطة لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين، كالتاء و الياء ، والفتح و الضم ، وهم يضبطون باللفظ الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلووين شبيها بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المنقولين المعقولين المفهومين، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلقوا منه ما أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن لفظه و معناه جميعا كما قال أبو عبد الرحمن السلمي – وهو الذى روى عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  أنه قال:" خيركم من تعلم القرآن وعلمه." كما رواه البخارى فى صحيحه ، و كان يقرئ القرآن أربعين سنة. قال : حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا  عثمان بن عفان و عبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم : إنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم . قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم و العمل جميعا. 

     ولهذا دخل فى معنى قوله :"خيركم من تعلم القرآن وعلمه ." تعليم حروفه و معانيه جميعا ؛ بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه، وذلك هو الذى يزيد الإيمان ،كما قال جندب بن عبد الله و عبد الله بن عمر و غيرهما رضي الله عنهم : تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا ، و أنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان.

     وفى الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر،حدثنا :" أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال و نزل القرآن" وذكر الحديث بطوله ، ولا تتسع هذه الورقة لذكر ذلك ،و إنما المقصود التنبيه على أن ذلك كله مما بلغه رسول الله   صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس، و بلغنا أصحابه عنه الإيمان والقرآن ، حروفه ومعانيه ، و ذلك مما أوحاه الله إليه ، كما قال تعالى:  ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى:52] وتجوز القراءة فى الصلاة و خارجها بالقراءات الثابتة الموافقة لرسم المصحف ، ما ثبتت هذه القراءات ، و ليست شاذة حينئذ، و الله أعلم.

      وسئل أيضا :

 عن "جمع القراءات السبع " هل هو سنة أم بدعة ؟ وهل جمعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  أم لا ؟ وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية واحدة ؟

     فأجاب : الحمد لله ، أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول ، فمعرفة القرآن التى كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بها ، أو يقرهم على القراءة بها، أو يأذن لهم وقد أقروا بها سنة . والعارف فى القراءات الحافظ لها ؛ له مزية على من لم يعرف ذلك و لا يعرف إلا قراءة واحدة.

  
 أما جمعها فى الصلاة أو فى التلاوة فهو بدعة مكروهة ،و أما جمعها لأجل الحفظ و الدرس فهو من الاجتهاد الذى فعله طوائف فى القراءة.اهـ

(2) كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله .

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فى فضائل القرآن ص(77-81):
وقد اختلف العلماء فى معنى هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال قال أبو عبدالله محمد بن أبى بكر بن فرح الأنصاري القرطبى المالكى فى مقدمات تفسيره : وقد اختلف العلماء فى المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولا ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستى ونحن نذكر منها خمسة أقوال
قلت : ثم سردها القرطبى وحاصلها ما أنا مورده ملخصا :
(الأول) وهو قول أكثر أهل العلم منهم سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب وأبو جعفر محمد بن جرير والطحاوى : أن المراد سبعة أوجه من المعانى المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو: أقبل وتعال و هلم  وقال الطحاوى : وأبين ما ذكر فى ذلك حديث أبى بكرة قال :" جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال :" اقرأ على حرف" فقال ميكائيل :" استزده" فقال :" اقرأ على حرفين "فقال ميكائيل :" استزده حتى بلغ سبعة أحرف " فقال : " اقرأ فكل كاف شاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة نحو هلم وتعال وأقبل واذهب وأسرع وعجل."(1)
وروى  ورقاء  عن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبى بن كعب أنه كان يقرأ ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ﴾ [الحديد:13] : للذين أمنوا أمهلونا للذين آمنوا أخرونا للذين آمنوا أرقبونا وكان يقرأ ﴿كلما أضاء لهم مشوا فيه﴾ : مروا فيه سعوا فيه [ إسناده حسن ] قال الطحاوى وغيره : وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن على سبع لغات وذلك لما كان يتعسر على كثير من الناس التلاوة على لغة قريش وقراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ وقد ادعى الطحاوي والقاضي الباقلاني والشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ذلك كان رخصة فى أول الأمر ثم نسح بزوال العذر وتيسير الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة.
قلت : وقال بعضهم : إنما كان الذى جمعهم على قراءة واحدة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور بإتباعهم وإنما جمعهم عليها لما رأى من اختلافهم فى القراءة المفضية إلى تفرق الأمه وتكفير بعضهم بعضا فرتب لهم المصاحف الأئمة على العرضة الأخيرة التى عارض بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى آخر رمضان كان من عمره عليه السلام وعزم عليهم أن لايقرءوا بغيرها وأن لا يتعاطوا الرخصة التى كانت لهم فيها سعة ولكنها أدت إلى الاختلاف والفرقة كما ألزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بالطلاق الثلاث المجموعة حتى تتابعوا فيها وأكثروا منها قال : فلو أنا أمضيناه عليهم وأمضاه عليهم وكذلك كان ينهى عن المتعه فى أشهر الحج لئلا تقطع زيارة البيت فى غير أشهر الحج وقد كان أبو موسى رضي الله عنه يبيح التمتع فترك فتياه اتباعا لأمير المؤمنين وسمعا وطاعة للأئمة المهديين.
(القول الثانى) - أن القرآن نزل على سبعة أحرف وليس المراد أن جميعه يقرأ على سبعة أحرف ولكن بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر قال الخطابى : وقد يقرأ بعضه بالسبع اللغات كما فى قوله ﴿ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ﴾ [المائدة: الآية60]  و ﴿ يَرْتَعْ وَيَلْعَب ﴾ [يوسف:12]  قال القرطبى : ذهب إلى هذا القول أبو عبيد واختاره ابن عطية قال أبو عبيد : وبعض اللغات أسعد به من بعض وقال القاضى الباقلاني : ومعنى قول عثمان رضي الله عنه  إنه نزل بلسان قريش أى معظمه ولم يقم دليل على أن جميعه بلغة قريش كله قال الله تعالى : ﴿ قُرْآناً عَرَبِيّاً ﴾ [يوسف:2]  ولم يقل قرشيا قال : واسم العرب يتناول جميع القبائل تناولا واحدا يعنى حجازها ويمنها وكذا قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر قال : لأن لغة غير قريش موجودة فى صحيح القراءات كتحقيق الهمزات فإن قريشا لا تهمز وقال ابن عطية : قال ابن عباس : ما كنت أدرى معنى  ﴿ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [الأنعام:14]  حتى سمعت أعرابيا يقول لبئر ابتدأ حفرها : أنا فطرتها.
(القول الثالث) - إن لغات القرآن السبع منحصرة فى مضر على اختلاف قبائله خاصة لقول عثمان رضي الله عنه أن القرآن نزل بلغة قريش وقريش هم بنو النضر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل النسب كما ينطق به الحديث فى سنن ابن ماجه وغيره.
(القول الرابع) - وحكاه الباقلاني عن بعض العلماء أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياء منها ما لا تتغير حركته ولا تتغير صورته ولا معناه مثل ﴿وَيَضِيقُ صَدْرِي﴾ [الشعراء:13] ﴿ويضيق﴾ ومنها ما لا تتغير صورته ويختلف معناه مثل  ﴿ فقالوا ربنا باعد - وباعد - بين أسفارنا﴾ وقد يكون الاختلاف فى الصورة والمعنى بالحرف مثل ننشزها وننشرها أوبالكلمة مع بقاء المعنى مثل ﴿ كالعهن المنفوش - أو - كالصوف المنقوش ﴾ أو باختلاف الكلمة واختلاف المعانى مثل  ﴿ وطلح منضود - وطلع منضود ﴾ أو بالتقدم والتأخر : مثل ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْت  أو - سكرة الحق بالموت ﴾ أو بالزيادة مثل :﴿ تسع وتسعون نعجة – أنثى ﴾- ﴿ وأما الغلام فكان كافر أوكان أبواه مؤمنين ﴾- ﴿ فإن الله بعد إكراههن لهن غفور رحيم ﴾
(القول الخامس) - أن المراد بالأحرف السبعة معانى القرآن وهى أمر ونهى ووعد ووعيد وقصص ومجادلة وأمثال قال ابن عطية : وهذا ضعيف لأن هذه لاتسمى حروفا وأيضا فالإجماع أن التوسعة لم تقع فى تحليل حلال ولا فى تغيير شىء من المعانى وقد أورد القاضى الباقلاني فى هذا حديثا ثم قال : وليست هذه هى التى أجاز لهم القراءة بها.
فصل
قال القرطبي : قال كثير من علمائنا كالداودي  وابن أبى صفرة وغيرهما : هذه القراءات السبع ليست هى الأحرف السبعة التى اتسعت الصحابة فى القراءة بها وإنما هى راجعة إلى حرف واحد من السبعة وهو الذى جمع عليه عثمان رضي الله عنه المصحف ذكره ابن النحاس وغيره قال القرطبى : وقد سوغ كل واحد من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازها وإنما اختار القراءة المنسوبة إليه لأنه رآها أحسن وأولى عنده قال : ولقد أجمع المسلمون فى هذه الأمصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات وكتبوا فى ذلك مصنفات واستمر الإجماع على الصواب وحصل ما وعد الله من حفظه الكتاب.

[3]- كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. 

قال الحافظ رحمه الله فى الفتح : (10/28-39):

قوله : (على سبة أحرف) أي على سبعة أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجه منها وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة منها تقرأ على سبعة أوجه ، بل المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات فى الكلمة الواحدة إلى سبعة أوجه. فإن قيل نجد بعض الكلمات يقرأ على أكثر من سبعة أوجه ، فالجواب أن غالب ذلك إما لا يثبت الزيادة و إما أن يكون من قبيل الاختلاف فى كيفية الأداء كما فى المد و الإمالة  ونحوها، وقيل: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بل المراد التسهيل و التيسير ، و لفظ السبعة  يطلق على إرادة الكثرة فى الآحاد ما يطلق السبعين فى العشرات و السبعمائة فى المئين ولا يراد العدد المعين ، و إلى هذا جنح عياض و من تبعه . –ثم ذكر كلام القرطبى المتقدم  فى كلام ابن كثير -.

 قوله : (فاقرؤوا ما تيسر منه) أى من المنزل ، وفيه إشارة إلى الحكمة فى التعدد المذكور و أنه للتيسير على القارئ  وهذا يقوى من قول من قال : المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ المرادف و لو كان من لغة واحدة ، لأن لغة هشام بلسان قريش وكذلك عمر رضي الله عنهما  ومع ذلك فقد اختلفت قراءتهما ، نبه على ذلك ابن عبد البر ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة. وذهب أبو عبيد وآخرون إلى أن المراد اختلاف اللغات؛ وهو اختيار ابن عطية ، وتعقب بأن لغة العرب أكثر من سبعة ، و أجيب بأن المراد أفصحها . قال :وقال أبو عبيد :ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات بل اللغات السبع مفرقة فيه ، فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة اليمن وغيرهم، قال : وبعض اللغات أسعد بها من بعض و أكثر نصيبا. ثم ذكر أقوال العلماء فى هذا المذهب ثم قال : و حاصل ما ذهب إليه هؤلاء أن معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :"أنزل القرآن على سبعة أحرف ." أى أنزل موسعا على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجه أى يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل من صاحبه كأنه قال :أنزل على هذا الشرط  أو على هذه التوسعة ، وذلك لتسهيل قراءته ، إذ لو أخذوا بأن يقرؤوا على حرف واحد لشق عليهم كما تقدم . قال ابن عبد البر : أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف اللغات لما تقدم من اختلاف هشام و عمر ولغتهما واحدة قالوا : إنما المعنى سبعة أوجه من المعانى المتفقة بالألفاظ المختلفة نحو : أقبل و تعال و هلم، ثم ساق الأحاديث الماضية الدالة على ذلك. قلت :ويمكن الجمع بين القولين بأن يكون المراد بالأحرف تغاير الألفاظ مع اتفاق المعنى مع انحصار ذلك فى سبع لغات ،لكن لاختلاف القولين فائدة أخرى وهي ما نبه عليه أبو عمرو الدانى أن الأحرف السبعة ليست متفرقة فى القرآن كلها و لا موجودة فيه فى ختمة واحدة فإذا قرأ القارئ برواية واحدة فإنما قرأ بعض الأحرف السبعة لا بكلها ، وهذا إنما يتأتى على القول بأن المراد بالأحرف اللغات، وأما قول من يقول بالقول الآخر فيتأتى ذلك فى ختمة واحدة بلا ريب ، بل يمكن على ذلك القول أن تحصل الأوجه السبعة فى بعض القرآن كما تقدم. 

     وقد حمل ابن قتيبة وغيره  العدد المذكور على الوجوه التى يقع بها التغاير فى سبعة أشياء (كما تقدم فى كلام ابن كثير نقلا عن القرطبي) ثم قال الحافظ :وهذا وجه حسن لكن استبعده قاسم بن ثابت  فى "الدلائل" لكون الرخصة فى القراءة إنما  وقعت وأكثرهم  يومئذ لا يكتب  و لا يعرف الرسم وإنما كانوا يعرفون الحروف بمخارجها . قال : و أما ما وجد من الحروف المتباينة المخرج المتفقة  الصورة مثل ننشرها وننشزها ، فإن السبب فى ذلك تقارب معانيها واتفاق تشابه صورتها فى الخط. قلت: ولا يلزم من ذلك توهين ما ذهب إليه قتيبة لاحتمال أن يكون الانحصار المذكور فى ذلك وقع اتفاقا و إنما اطلع عليه بالاستقراء وفى ذلك من الحكمة البالغة ما لا يخفى.

    وذهب قوم إلى أن الأحرف السبعة أصناف من الكلام واحتجوا بحديث ابن مسود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد و نزل القرآن لى سبعة أبواب على سبعة أحرف : زاجر وآم و حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال و أحلوا حلاله وحرموا حرامه و افعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا ."أخرجه أبو عبيد وغيره ، قال ابن عبد البر :هذا حديث لا يثبت لأنه من رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود ولم يلق ابن مسعود وقد أطنب الطبرى فى مقدمة تفسيره فى الرد على من قال به و حاصله أنه يستحيل أن يجتمع فى الحرف الواحد هذه الأوجه السبعة ، وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان والحاكم ، وفى تصحيحه نظر لانقطاعه بين أبى سلمة وابن مسعود.   

     قال أبو شامة رحمه الله: وقد اختلف السلف فى الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن هل هي مجموعة فى المصحف الذى بأيد الناس اليوم أو ليس فيه إلا حرف واحد منها ؟مال ابن الباقلاني إلى الأول وصرح الطبرى وجماعة بالثانى وهو المعتمد . اهـ وقد قرر الطبرى ذلك تقريرا أطنب فيه ووهى من قال بخلافه ووافقه على ذلك جماعة  منهم أبو العباس بن عمار فى "شرح الهداية " وقال : أصح ما عليه الحذاق أن الذي يقرأ  الآن بعض الحروف السبعة المأذون فى قراءتها لا كلها ، وضابطه ما وافق رسم المصحف ، فأما ما خالفه مثل: ﴿ أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج ﴾ ومثل: ﴿ إذا جاء فتح الله والنصر ﴾ فهو من تلك القراءات التى تركت إن صح السند بها ولا يكفى صحة سندها فى إثبات كونها قرآنا ولاسيما والكثير منها مما يحتمل أن يكون من التأويل الذى قرن إلى التنزيل فصار يظن أنه منه قال البغوى فى شرح السنة : المصحف الذى استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر عثمان بنسخه فى المصاحف وجمع الناس عليه وأذهب ما سوى ذلك قطعا لمادة الخلاف فصار ما يخالف خط المصحف فى حكم المنسوخ و المرفوع  كسائر ما نسخ ورفع وليس لأحد أن يعدو فى الفظ إلى ما هو خارج عن الرسم.

قال أبو شامة : ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التى أريدت فى الحديث ، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة و إنما يظن ذلك بعض أهل الجهل . وقال ابن عمار أيضا : لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغى له وأشكل الأمر على العامة بإبهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة فى الخبر و ليته إذا اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة ووقع له أيضا فى اقتصاره عن كل إمام على راويين أنه صار من سمع راو ثالث غيرهما أبطلها وقد تكون هي أشهر وأصح و أظهر وربما بالغ من لا يفهم فخطأ أو كفر.قال ابن العربي :ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرها كقراءة أبى جعفر و شيبة و الأعمش ونحوهم فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم ، وكذا قال غير واحد، منهم مكي بن أبى طالب وأبو العلاء الهمدانى وغيرهم من أئمة القراء . قال مكى بن أبي طالب : هذه القراءات التى يقرأ بها اليوم وصحت رواياتها عن الأئمة جزء من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن ، وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي الأحرف السبعة التى فى الحديث فقد غلط غلطا عظيما . قال : ويلزم من هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة غيرهم ووافق خط المصحف أن لا يكون قرآنا وهذا غلط عظيم ، فإن الذين صنفوا القراءات من الأئمة المتقدمين كأبى عبيد القاسم بن سلام وأبى حاتم السجستانى وأبى جعفر الطبرى وإسماعيل بن إسحاق القاضى قد ذكروا أضعاف هؤلاء .قال ابن أبى هشام :إن السبب فى اختلاف القراءات السبع وغيرها أن الجهات التى وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة ، وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل ، قال : فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعا عن الصحابة بشرط موافقة الخط وتركوا ما يخالف الخط امتثالا لأمر عثمان رضي الله عنه الذى وافقه عليه الصحابة لما رأوا فى ذلك من الاحتياط للقرآن ، فمن ثم نشأ الاختلاف بين قراء الأمصار مع كونهم متمسكين بحرف واحد من السبعة.

قلت: وإنما أوسعت القول فى هذا لما تجدد فى الأعصار المتأخرة من توهم أن القراءات ا لمشهورة منحصرة فى مثل "التيسير" و "الشاطبية" وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن ذلك كأبى شامة و أبى حيان، وآخر من صرح بذلك السبكى فقال فى" شرح المنهاج" عند الكلام على القراءة بالشاذ :صحح كثير من الفقهاء بأن ما عدا لسبعة شاذ توهما منه انحصار المشهور فيها ، والحق أن الخارج عن السبعة على قسمين : الأول :ما يخالف رسم المصحف فلا شك فى أنه ليس بقرآن . الثانى: ما لا يخالف رسم المصحف وهو على قسمين أيضا : الأول : ما ورد من طريق غريبة وهذا ملحق بالأول. والثانى : ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن ، القراءة به قديما وحديثا ، فهذا لا وجه للمنع منه كقراءة يعقوب وأبى جعفر وغيرهما . ثم نقل كلام البغوى وقال : هو أولى من يعتمد عليه فى ذلك فإنه فقيه محدث مقرئ ثم قال : وهذا التفصيل بعينه وارد فى الروايات عن السبعة فإن عنهم شيئا كثيرا من الشواذ وهو الذى لم يأت إلا من طريق غريبة وإن اشتهرت القراءة، من ذلك المنفرد وكذا قال أبو شامة ، ونحن وإن قلنا إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت وعنهم نقلت فلا يلزم أن جميع ما نقل عنهم بهذه . الصفة بل فيه الضعيف لخروجه عن الأركان الثلاثة ، ولهذا ترى كتب المصنفين مختلفة فى ذلك فالاعتماد فى غير ذلك على الضابط المتفق عليه. والله أعلم اهـ

* أوجه اختلاف الأحرف السبع *

وأما في أي شيء يكون اختلاف هذه السبعة الأحرف ؟ فإنه يكون في أوجه كثيرة منها :
(1) - تغير اللفظ نفسه وتحويله ونقله إلى لفظ آخر.

كقوله تعالى : بالسين و الزاي فى ﴿ الصراط ـ السراط ـ الزراط ﴾ و بألف وبغير ألف نحو: ﴿ مالك ـ ملك ﴾ و بالضاد و الظاء نحو ﴿ بضنين ـ بظنين ﴾ وما أشبه ذلك.

(2)-  الإثبات و الحذف .

كقوله تعالى : ﴿ والذين اتخذوا  مسجدا ﴾ بالواو وبغير الواو ﴿ وما عملته أيديهم ﴾ بالهاء وبغيرها ﴿ و بالزبر وبالكتاب ﴾ بالباء وبغيرها.

(3) - تبديل الأدوات .

كقوله تعالى: بالواو و الفاء ﴿ فلا يخاف عقباها ـ ولا ﴾ ﴿ وتوكل ـ فتوكل ﴾ .

(4)-  التوحيد والجمع.

كقوله تعالى : ﴿رسالاته ـ رسالته ﴾ ﴿ الرياح ـ الريح ﴾ ﴿آياة ـ آية ﴾

(5)-  التذكير و التأنيث .

كقوله تعالى : ﴿فناداه الملائكة ـ فنادته ﴾ ﴿ ولا يقبل ـ ولا تقبل ﴾ ﴿ يغشى طائفة ـ تغشى ﴾

(6) - الاستفهام والخبر .
كقوله تعالى : ﴿أعجمي ـ أأعجمي ﴾ ﴿ أن كان ـ أأن كان ﴾ ﴿أذهبتم ـ أأذهبتم ﴾

(7) التشديد والتخفيف                                                 
كقوله تعالى : ﴿ لكن الشيطان ـ لكنّ الشيطان ﴾ ﴿يكذبون ـ يكذّبون﴾ ﴿تذكرون ـ  تذّكّرون﴾

(8)-  الخطاب والإخبار.

كقوله تعالى : ﴿أفلا تعقلون ـ يعقلون ﴾ ﴿أم تقولون ـ يقولون ﴾ ﴿ترونهم ـ يرونهم ﴾

(9) - الإخبار عن النفس والإخبار عن غير النفس.
كقوله تعالى : ﴿يشاء ـ نشاء ﴾ ﴿ لنحصنكم ـ ليحصنكم ﴾﴿ نجعل الرجس ـ يجعل ﴾ 
(10) - التقديم والتأخير.

كقوله تعالى :﴿ فيقتلون ويقتلون ـ ويقتلون فيقتلون ﴾﴿ قاتلوا وقتلوا ـ قتلوا وقاتلوا﴾ 

(11) النفي و النهي .

كقوله تعالى : ﴿ تسألْ ـ تسألُ ﴾ ﴿ ولا يشركُ ـ يشركْ ﴾ ﴿ يخاف ـ يخف ﴾  
(12)-  الأمر والإخبار.
كقوله تعالى : ﴿ اتخَذوا ـ اتخِذوا ﴾ ﴿ قل ربى ـ قال ربى ﴾ 

(13)-  تغيير الإعراب وحد.
كقوله تعالى : ﴿ تجارةً ـ تجارةٌ ﴾ ﴿ وصيةٌ ـ وصيةً ﴾ ﴿ أرجلَكم ـ أرجلِكم ﴾

(14) - تغير الحركات اللوازم.

كقوله تعالى : ﴿ يقنِطون ـ يقنَط ﴾ ﴿ ولا تحسِبن ـ تحسَبن ﴾ ﴿ الوَلاية ـ الوِلاية ﴾

(15) - التحريك والتسكين.

كقوله تعالى : ﴿ خطُوات الشيطان ـ خطْوات ﴾ ﴿ قدْره ـ قدَره ﴾ ﴿ فهْي ـ فهِي﴾

(16)-  الاتباع و تركه .
كقوله تعالى : ﴿ قالتُ اخرج ـ قالتِ اخرج ﴾ ﴿ لقدُ استهزئ ـ لقدِ استهزئ ﴾

(17)-  اختلاف اللغات. 

كقوله تعالى:﴿جبرئل ـ جبرائل ـ جبرائيل ـ جبريل ﴾﴿ ميكال ـ ميكائل ـ ميكائيل ﴾﴿إبراهيم ـ إبراهام ﴾ 

(18)-   التصرف في اللغات نحو الإظهار والإدغام.

ومنها التصرف في اللغات نحو الإظهار والإدغام والمد والقصر والفتح والإمالة وبين بين والهمز وتخفيفه بالحذف والبدل وبين بين والإسكان والروم والإشمام عند الوقف على أواخر الكلم والسكوت على الساكن قبل الهمز وما أشبه ذلك.
* فوائد الاختلاف فى القراءات *

قال الإمام أبو محمد عبد الله بن قتيبة رحمه الله فى كتابه" المشكل" كما فى النشر (1/22) : فكان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يقرأ كل أمة بلغتهم وما جرت عليه عادتهم ، فالهذلى يقرأ :﴿ عتى حين﴾  يريد﴿ حتى ﴾ هكذا يلفظ بها ويستعملها ، والأسدي يقرأ : ﴿ تِعلمون و تِعلم و تِسود وجوه ، ألم ِإعهد إليكم ﴾ والتميمي يهمز والقرشي لا يهمزوالآخر يقرأ : ﴿ قيل لهم ، وغيض الماء ﴾ بإشمام الضم مع الكسر و ﴿بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ﴾  بإشمام الكسر مع الضم و ﴿مَا لَكَ لا تَأْمَنَّا﴾  بإشمام الضم مع الإدغام – قال ابن الجزري – وهذا يقرأ : ﴿ عليهُم و فيهُم ﴾ بالضم ، و الآخر يقرأ : ﴿ عليهِمُو و منهِمُو﴾ بالصلة و هذا يقرأ : ﴿ قد أفلح ، وقل أوحي ، وخلوا إلى ﴾ بالنقل ، والآخر يقرأ :﴿ موسى و عيسى و دنيا ﴾ بالإمالة وغيره يلطف ، وهذا يقرأ : ﴿ خبيرا و بصيرا ﴾ بالترقيق و الآخر يقرأ: ﴿ الصلاة و الطلاق ﴾ بالتفخيم إلى غير ذلك .  قال ابن قتيبة : ولو أراد كل فريق من هؤلاء أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلا و ناشئا و كهلا لاشتد ذلك عليه و عظمت المحنة فيه و لم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة و تذليل للسان و قطع للعادة ، فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسعا فى اللغات و متصرفا فى الحركات كتيسيره عليهم فى الدين .اهـ

   وقال ابن الجزري رحمه الله  فى النشر (1/52-54) :

أما فائدة اختلاف القراءات و تنوعها فإن فى ذلك فوائد غير ما قدمنا من سبب التهوين و التسهيل و التخفيف على الأمة .

· ومنها ما فى ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية الاختصار وجمال الإعجاز  إذ كل قراءة بمنزلة الآية ، إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولو جعلت دلالة كل لفظ على حدتها لم يخف ما كان فى ذلك من التطويل .

· ومنها ما كان فى ذلك من عظيم البرهان و واضح الدلالة إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف بل كله يصدق بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد وما ذلك إلا آية بالغة وبرهان قاطع على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

· ومنها سهولة حفظه و تيسير نقله على هذه الأمة ، إذ هي على هذه الصفة من البلاغة والوجازة فإنه من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه وأدعى لقبوله من حفظه جملا من الكلام . 

· ومنها إعظام أجور هذه الأمة من حيث أنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم فى تتبع معاني ذلك و استنباط الحكم  و الأحكام من دلالة كل لفظ واستخراج كمين أسراره ، وخفي إشاراته و إنعامهم النظر و إنعامهم الكشف عن التوجيه و التعليل و الترجيع و التفصيل ، بقدر ما يبلغ غاية علمهم و يصل إليه نهاية فهمهم ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ﴾ و الأجر على قدر المشقة.

· ومنها بيان فضل هذه الأمة و شرفها على سائر الأمم من حيث تلقيهم كتاب ربهم هذا التلقى و إقبالهم عليه هذا الإقبال والبحث عن لفظة لفظة ، و الكشف عن صيغة صيغة ، وبيان صوابه وبيان تصحيحه وإتقان تجويده حتى حموه من خلل التحريف وحفظوه من الطغيان و التطفيف ، فلم يهملوا تحريكا ولا تسكينا ولا تفخيما ولا ترقيقا حتى ضبطوا مقادير المدات وتفاوت الإمالات وميزوا بين الحرف بالصفات مما لم يهتد إليه فكر أمة من الأمم ولا يوصل إليه إلا بإلهام بارئ النسم .

· ومنها ما ادخره الله من المنقبة العظيمة و النعمة الجليلة الجسيمة لهذه الأمة الشريفة من إسنادها كتاب ربها واتصال هذا السبب الإلهي ، بسببها خصيصة الله تعالى هذه الأمة المحمدية و إعظاما لقدر أهل هذه الملة الحنيفية ، وكل قارئ يوصل حروفه بالنقل إلى أصله ويرفع ارتياب الملحد قطعا بوصله ، فلو لم يكن من الفوائد إلا هذه الفائدة الجليلة لكفت ، ولو لم يكن من الخصائص إلا هذه الخصيصة النبيلة لوفت. 

· ومنها ظهور سر الله تعالى فى تولية حفظ كتابه العزيز وصيانة كلامه المنزل بأوفى البيان والتمييز فإن الله تعالى لم يخل عصرا من الأعصار ولو فى قطر من الأقطار من إمام حجة قائم بنقل كتاب الله تعالى وإتقان حروفه ورواياته وتصحيح وجوهه وقراءاته يكون وجوده سببا لوجود هذا السبب القويم على ممر الدهور، وبقاؤه دليلا على بقاء القرآن العظيم فى المصاحف والصدور .اهـ
* أقسام القراءات *

قال السيوطي رحمه الله فى الإتقان (1/ 40): أتقن الإمام ابن الجزري هذا الفصل جدا ، وقد تحرر لى منه أن القراءات أنواع :   

(الأول) المتواتر  وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطئهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه ، وغالب  القراءات كذلك.

(الثانى)  المشهور : وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة المتواتر ووافق العربية والرسم واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ يقرأ به على ما ذكره ابن الجزري ، ويفهمه كلام أبى شامة ، ومثاله ما اختلفت الطرق فى نقله عن السبعة ، فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض ومن أشهر ما صنف فى ذلك  " التيسير"  للداني و " قصيدة الشاطبي " و " أوعية النشر فى قراءات العشر " و " تقريب النشر " كلاهما لابن الجزري.

(الثالث) الآحاد وهوما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر  الاشتهار المذكور ، ولا يقرأ به ، وقد عقد الترمذى فى جامعه و الحاكم فى مستدركه لذلك بابا أخرج فيه شيئا كثيرا صحيح الإسناد. ومن ذلك  ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عن أبي بكرة رضي الله عنه   أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ :"متكئين على رفاف خضر وعباقري حسان." (1)
و أخرج من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قرأ :" فلآ تعلم نفس ما أخفي من قرات أعين ."(2) 

و أخرج عن ابن عباس رضي الله عنه  أنه قرأ :"فروح وريحان " يعنى بضم الراء.(3)
(الرابع) الشاذ وهو مالم يصح سنده وفيه كتب مؤلفة،من ذلك:﴿ملك يوم الدين﴾ بصيغة الماضى  و نصب "يوم " و ﴿ إياك نعبد ﴾ ببناء للمفعول.

(الخامس) الموضوع كقراءة  الخزاعى  . اهـ    قلت : وزاد بعضهم :

(السادس) يشبه من أنواع الحديث المدرج ، ما زيد فى القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه ﴿ وله أخ أو أخت من أم ﴾ أخرجها سعيد بن منصور ،وقراءة ابن عباس رضي الله عنه :﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج ﴾ أخرجه البخارى. انظر مقدمة المحتسب (1/26).

قال ابن البلقيني رحمه الله كما فى المحتسب (1/22): القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ .فالمتواتر القراءات المشهورة و الآحاد الثلاثة التى هي تمام العشر و تلحق بها الصحابة، والشاذة  قراءة التابعين كالأعمش و يحيى بن وثاب وابن جبير ونحوهم .اهـ    قلت : وهذا الكلام فيه نظر كما سبق من كلام الأئمة.

(1)- القراءة المتواترة.

قال ابن الجزري رحمه الله فى النشر (1/ 9-12):كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة  الصحيحة التى لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيف أو شاذة أو باطلة ، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم ، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو  عثمان بن سعيد الدانى  ، ونص عليه فى غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبى طالب وغيرهما  ثم قال : وهو مذهب السلف  الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه.

قال : وقولنا فى الضابط : " ولو بوجه " نريد به وجها من وجوه النحو سواء كان أفصح أو فصيحا ، مجمعا عليه أو مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم وهذا هو المختار عند المحققين  فى ركن موافقة العربية ، فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم , بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها كإسكان ﴿ بارئكم , و يأمركم ﴾ ونحوه.

وقولنا : ونعنى  " بموافقة أحد المصاحف " ما كان ثابتا فى بعضها دون بعض ، كقراءة ابن عامر: ﴿ قالوا اتخذ الله ولدا ﴾ فى البقرة بغير واو ﴿ بالزبر وبالكتاب المنير﴾ بزيادة الباء فى الاسمين ونحو ذلك . فإن ذلك ثابت فى المصحف الشامى ، - إلى أن قال – إلى غير ذلك من مواضع كثيرة فى القرآن  اختلفت المصاحف فيها ، فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم ، فلو لم يكن ذلك كذلك فى شئ من المصاحف  العثمانية  لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفة الرسم المجمع عليه.

 
 وقولنا بعد ذلك " ولو احتمالا "  نعنى به ما يوافق الرسم ولو تقديرا  إذ موافقة الرسم قد تكون تحقيقا وهو الموافقة الصريحة  وقد تكون تقديرا وهو الموافقة احتمالا فإنه قد خولف صريح الرسم فى مواضع إجماعا نحو:﴿ السموات ، و الصلحت ، واليل ،و الصلوة ، والزكوة ، و الربوا ﴾ وغير ذلك .

    
وقولنا : "صح سندها " فإنا نعنى به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهى ، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن ، الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم ، وقد شرط بعض المتأخرين ، التواتر فى هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأنّ ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن ، وهذا مما لا يخفى ما فيه ، فإن التواتر إذا ثبت  لا يحتاج  فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره ، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا ، سواء وافق الرسم أو خالفه ، وإذا اشترطنا التواتر فى كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم  ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده ، وموافقة أئمة السلف والخلف .اهـ المراد

قال  الإمام   الحافظ  ابن حجر  رحمه الله  فى الفتح  (10/38-39) :والأصل المعتمد عليه عند الأئمة فى ذلك أنه  الذي يصح سنده فى السماع ويستقيم وجهه فى العربية ويوافق خط المصحف وربما زاد بعضهم الاتفاق عليه ونعنى بالاتفاق كما قال مكى بن أبى طالب ما اتفق عليه  قراء المدينة و الكوفة ولاسيما  إذا اتفق نافع وعاصم . قال : وربما أرادوا بالاتفاق ما اتفق عليه أهل الحرمين . قال : وأصح القراءات سندا : نافع وعاصم ، وأفصحها أبو عمرو والكسائى . وقال الكواشى : كل ما صح سنده واستقام وجهه فى العربية ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة ، فعلى هذا الأصل بنى قبول القراءات عن سبعة كانوا أو سبعة آلآف ، ومتى فقد شرط من الثلاثة فهو شاذ . اهـ المراد مع الاختصار .

    قال البغوى رحمه الله فى "معالم التنزيل" (1/13- 14):

إن الناس كما أنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده فهم متعبدون بتلاوته وحفظ حروفه على سنن خط المصحف أعنى الإمام الذي اتفق عليه الصحابة وأن لا يجاوزوا فيما يوافق الخط ما قرأ به المعروفون الذين خلفوا الصحابة و التابعين  واتفقت الأئمة على اختيارهم . اهـ

    (2)- القراءة الصحيحة المشهورة

قال ابن الجزري رحمه الله فى" منجد المقرئين" (ص 81/82) :

فهي على قسمين : الأول  :ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط كذا إلى منتهاه ووافق الرسم وهذا على ضربين:
(1) ضرب استفاض نقله وتلقته الأمة بالقبول انفرد به بعض الرواة وبعض الكتب المعتبرة أو كمراتب القراء فى المد أو نحو ذلك ، فهذا صحيح مقطوع به أنه منزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأحرف السبعة كما تبين حكم المتلقي بالقبول ، وهذا الضرب يلحق بالقراءة المتواترة وإن لم يبلغ مبلغها.

(2) ضرب لم تتلقه الأمة بالقبول ولم يستفض ، فالذى  يظهر من كلام الأئمة أو كثير منهم جواز القراءة به والصلاة به ، والذى نص عليه أبو عمرو ابن الصلاح  وغيره أن ما وراء العشرة ممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة . وقال شيخنا قاضى القضاة أبو نصر عبد الوهاب بن السبكى فى كتابه "جمع الجوامع " والصحيح أن ما وراء العشر فهو شاذ وفاقا للبغوي والشيخ الإمام .

القسم الثانى : من القراءة الصحيحة ما وافق العربية وصح سنده وخالف رسم المصحف العثماني كما ورد فى الصحيح من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى ونحو ذلك كما جاء عن أبى الدرداء وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم وغيرهم فهذه القراءات تسمى اليوم شاذة لكونها شذت عن رسم المجمع عليه وإن كان إسنادها صحيحا فلا تجوز القراءة بها لا فى الصلاة ولا فى غيرها .اهـ

قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله فى" التمهيد"(8/293) :قال مالك :إن من قرأ فى صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم نصل وراءه ، وعلماء المسلمين مجموعون على ذلك إلا قوما شذوا لا يعرج عليهم ، قلت: قال أصحابنا الشافعية وغيرهم : من قرأ بالشاذ فى الصلاة بطلت صلاته إن كان عالما ، وإن كان جاهلا لم تبطل ولم تحسب له تلك القراءة .اهـ

 قال السيوطي فى " الإتقان" (1/212) :القراءة الصحيحة ما ثبت فى النقل ، قال الدانى :وأئمة القراء لا تعمل فى شيء من حروف القرآن على الإفشاء فى اللغة و الأقيس فى العربية بل على الأثبت فى الأثر و الأصح فى النقل وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية لا فشو لغة ، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها . قلت : أخرج سعيد بن منصور فى سننه عن زيد بن ثابت قال :" القراءة سنة متبعة " قال البيهقى : أراد أن اتباع من قبلنا فى الحروف سنة متبعة لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام ومخالفة القراءات التى هي مشهورة وإن كان غير ذلك سائغا فى اللغة أو أظهر منها . اهـ

(3) - القراءة الشاذة 

قال ابن الجزري رحمه الله  فى" النشر" (1/16) : 

القسم الثالث مما نقله غير ثقة ، كثير مما فى كتب الشواذ مما غالب إسناده ضعيف ، كقراءة ابن السميفع  وأبى السماء وغيرهم  فى﴿ ننجيك ببدنك ﴾  بالحاء  المهملة  و ﴿ تكون لمن خلفك آية ﴾ بفتح سكون اللام ، وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبى حنيفة رحمه الله  التى جمعها أبو الفضل محمد بن  جعفر الخزاعى ونقلها عنه أبو القاسم الهذلي وغيره فإنها لا أصل لها. قال أبو العلاء الواسطى: أن  الخزاعى وضع كتابا فى الحروف نسبها إلى أبى حنيفة ، فأخذت بخط الدارقطنى وجماعة أن الكتاب موضوع لا أصل له ، قلت : وقد رويت الكتاب المذكور ومنه﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾[فاطر:28) برفع الهاء ونصب الهمزة.وقد راج ذلك على كثير من المفسرين ونسبها إليه وتكلف توجيهها ، وأن أبا حنيفة لبريء منها . 

ومثال  ما نقله الثقات ولا وجه فى العربية ولا يصدر مثل هذا إلا على وجه السهو والغلط وعدم الضبط ويعرفه الأئمة المحققون والحفاظ الضابطون وهو قليل جدا بل لا يكاد يوجد ، وقد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع ﴿ معائش ﴾ بالهمزة ونحو ﴿ أدرى أقريب ﴾ مع إثبات الهمز و ﴿ ساحران تظاهران ﴾ بتشديد الظاء وغير ذلك . والله أعلم. اهـ

التــنبيهـــات :

التنبيه الأول : اختلف بالعمل بالقراءة الشاذة ، فنقل إمام الحرمين فى" البرهان " عن ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز وتبعه أبو نصر القشيري وجزم به ابن الحاجب لأنه نقله على أنه قرآن ولم يثبت . وذكر القاضيان أبو الطيب والحسين والرياني والرافعي العمل بها تنزيلا لها منزلة خبر الآحاد وصححه السبكي فى الجامع وشرح المختصر وقد احتج الأصحاب على قطع يمين السارق بقراءة ابن مسعود ، وعليه أبو حنيفة أيضا ،واحتج على وجوب التتابع فى صوم كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود  : ﴿ متتابعات ﴾ ولم يحتج بها أصحابنا لثبوت  نسخها .

التنبيه الثانى: من المهم معرفة توجيه القراءات , وقداعتنى به الأئمة وأفردوا فيه كتبا ، منها :"الحجة " لأبى علي الفارسى و " الكشف " لمكي ، و "الهداية " للمهدوي ،و " المحتسب " لابن جني.

التنبيه الثالث : قال الكوشخي : وفائدته أن يكون دليلا على حسب المدلول عليه أو مرجحا إلا أنه ينبغي التنبيه على شيء وهو أنه ترجيح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد يسقط ، وهذا غير مرضي لأن كلا منهما متواتر .قال ثعلب كما حكاه أبو عمرو الزاهد فى كتاب" اليواقيت ": إذا اختلف الإعرابان فى القراءات لم أفضل إعرابا على إعراب ، فإذا خرجت إلى كلام الناس فضلت الأقوى.

قال أبو جعفر النحاس : السلامة عند أهل الدين إذا صحت القراءتان  أن لا يقال : إحداهما أجود ، لأنهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فيأثم من قال ذلك ، وكان رؤساء الصحابة  ينكرون مثل هذا. (انظر : مقدمة المحتسب (1/34)

التنبيه الرابع : ولا تغتر بقول أبى جعفر الطبري فى " جامعه " هذه القراءة شاذة ، أو هذه القراءة التى لا أستجيز غيرها ، أو القراءة التى أختارها قراءة من قرأ كذا لإجماع الحجة من القراء عليها ، ونحو هذا الكلام ، لأنه ـ كما هو معلوم ـ لا يعتبر خلاف الواحد أو الاثنين فى الإجماع على أنه ربما ترك قراءة أحدهم وهي من السبعة أو العشرة أو التى  قد  توافرت فيها شروط الصحة  أو المتواترة . وقد خالف هو بنفسه قاعدته فى بعض المواضع حيث إنه اختار الأقل . وكنت – والحمدلله- قد استخرجت القراءات المبثوثة فى  كتابه الكبير " جامع البيان " فى مجلد ضخم وسميته " الحجج والآختيارات فى القراءات للطبري فى جامعه". والله الميسر على طبعها .

التنبيه الخامس : قد انعقد الإجماع بعد ذلك أن القراءات العشر هي المتواترة وما سواها شاذة ، وإليك أقوال هؤلاء الأئمة :

قال شيخ الإسلام رحمه الله فى رسالة له كما فى ملحق  "المنجد" ص :(239) بعد أن ذكر قراءة عكرمة والأعمش فى قوله تعالى ﴿ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ ﴾[الأنعام:14] قال : القراءة المتواترة التى يقرأ بها جماهير المسلمين قديما وحديثا وهي قراءة العشرة وغيرهم : ﴿ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ ﴾ وروي عن طائفة ؛أنهم قرأوا ﴿ وهو يَطعم ولا يَطعم ﴾ بفتح الياء .ثم قال : قلت : الصواب المقطوع به أن القراءة المشهورة المتواترة أرجح من هذه ، فإن تلك القراءة لو كانت أرجح من هذه ، لكانت الأمة قد نقلت بالتواتر القراءةَ المرجوحةَ، والقراءة  هي  التى أحب  القرائتين إلى الله ليست معلومة للأمة ولا مشهودا بها على الله ، ولا منقولة نقلا متواترا ، فتكون الأمة قد حفظت المرجوح ولم تحفظ الأحب إلى الله والأفضل عند الله وهذا عيب  فى الأمة ونقص فيها ثم هو خلاف قول الله تعالى ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر:9] فإنه على قول هؤلاء يكون الذكر الأفضل الذي نزله ما حفظه حفظا يعلم به أنه منزل كما يعلم الذكر المفضول عندهم.اهـ المراد

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما فى ملحق " المنجد " ص : (242 – 245)  :صرح أئمة الفقه و الأصول بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، والمراد به الاتفاق من مجتهدي كل عصر على أن ذلك قرآن ، فما حصل الاتفاق عليه حصل فيه الشرط ، وصرح أئمة الفقه والأصول أنما عدا السبع شاذ ، ومرادهم بالسبع الروايات التى اتصلت عن ابن كثير ونافع و أبي عمرو و ابن عامر و عاصم  و حمزة و الكسائي ومن تمام ذلك وهو كون القراءات المنسوبة إلى هؤلاء متواترة أن ينبه على أن شرطه أن يحصل به الاتفاق على النقل عن فرد منهم في كل فرد فرد ، فأما ما وقع فيه الاختلاف عن الواحد منهم فلا، فلهذا نبه الشيخ تقي الدين السبكي على أن فيما نقل الأئمة السبعة ما يكون شاذا ولاسيما إن كان الناقل لذلك قد تفرد به ، وأشد من ذلك أن يكون الناقل  ضعيفا مثل ما جاء عن خارجة بن مصعب أحد الضعفاء عن نافع فى سورة يوسف: ﴿ وألقوه فى غيبة الجب ﴾ بفتح الغين المعجمة وسكون التحتانية بعدها موحدة مفتوحة ، ومثل ما نقل عن عبد الوارث بن سعيد أحد الثقات عن أبى عمرو فى الحج : ﴿ والمقيمين الصلاة ﴾ ولم يثبت السند بذلك عن عبد الوارث ، وهو ثقة ، ومثل ما نقل عن الجعفي وهو أيضا ثقة عن أبي بكر بن عياش عن عاصم فى آل عمران : ﴿ إلا أن تتقوا منهم تقية ﴾ بوزن عطية ، ولم يثبت السند بذلك عن الجعفى ، وفى هذه الأمثلة كفاية فى بيان الشاذ فى السبع والضابط ما تقدم ذكره وقد صرح به مكي وغيره .

وذهب جماعة من الأئمة فى إلحاق الثلاثة بالسبعة أعني أبا جعفر المدني و يعقوب البصري وما اختاره خلف .والبغوي لما ذكر فى مقدمة " تفسيره "لم يذكر خلفا لأن قراءته لا تخرج عن السبعة فليست فى الحقيقة قراءة مستقلة وإنما هي اختيار جيد بالغ فى الجودة لكونه لم يقع فيه مخالفة لما اتفق على كونه قرآنا ، فمن ثم  أطلق العشرة وهذا هو المعتمد. وإذا تقرر هذا أن الشاذ ما وراء العشرة ، واتفق أئمة الفقه والأصول وجمهور القراء على ذلك ، لم يلتفت إلى من يخالفه لأن من  شذ  لم  يقبل . اهـ المراد.

وقد استقصى ابن الجزري رحمه الله في بيان هذه المسألة و تحقيقها في كتابه القيم " منجد المقرئين و مرشد الطالبين " بما حاصله ما تقدم  والله أعلم . فانظره لزاما !.

موقف اللغويين والنحاة من القراءات القرآنية ، ولماذا يستشهدون بالشواذ ؟؟؟
كان اللغويون يستشهدون بالقراءات  ونحوها فيما يشرحون من معانى لغوياتهم  كما كان الأدباء  يغترفون من هؤلاء وهؤلاء فى أشعارهم وشرح قصائدهم ، ولم لا ؟ وقد أجمع الناس على أن اللغة إذا وردت فى القرآن فهي أفصح مما فى غير القرآن.

فقد كان شيخ النحاة سيبويه  رحمه الله لا يفرق فى الاستشهاد و الاحتجاج بين متواتر القراءات وشاذها 000ولقد كان يتعامل مع القراءات على أنها نص غني موثق. 

وكان الفراء يحتج للقراءات الشاذة ويوثقها متفقا فى هذا مع منهج الكوفيين .

قال السيوطي رحمه الله : فى "الاقتراح" (ص48) : كل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به فى العربية سواء أكان متواترا أو آحادا أو شاذا وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة فى العربية إذا لم تخالف قياسا معروفا ، ولو خالفته يحتج بها فى مثل ذلك الحرف بعينه وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم فيه خلافا بين النحاة.اهـ    

قال الدكتور عبد الصبور شاهين : إن القراءات القرآنية مشهورها وشاذها من العلوم التى ينبغى الاعتماد عليها فى دراسة العربية الفصحى لأن رواياتها هي أوثق الشواهد على ما كانت عليه ظواهرها  الصوتية  والصرفية و النحوية و اللغوية بعامة فى مختلف الألسنة واللهجات ، بل إن من الممكن القول بأن القراءات الشاذة هي أغنى مأثورات التراث بالمادة اللغوية التى تصلح أساسا للدراسة الحديثة التى يلمح فيها صورة تاريخ هذه اللغة الخالدة. (انظر : القراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث (ص7-8). 

وقال محمد سيد فى " موقف اللغويين من القراءات الشاذة "(ص36) وبعد ؛ فإن القراءات القرآنية- شاذها  و متواترها –تعد المصدر الأول لمصادر اللغة وهي عندنا مقدمة على الشعر لأنه توفر له من الضبط والدقة ما لم يتوافر للشعر .اهـ وانظر بحثه بكامله فقد أفاد خيرا كثيرا فى هذا الباب  ، ويتلخص من ذلك أن موقف اللغويين من القراءات القرآنية الشاذة قد انقسم إلى قسمين:

الأول: وقف منها موقفا محاديا.

الثاني: وقف منها موقفا قياسيا.

واتفقوا على أهمية الاستشهاد بالقراءات القرآنية الشاذة على بعض القضايا النحوية اللغوية التى عالجوها فى مؤالفاتهم  ، وكذا كتب معانى القرآن وإعرابه قد اهتمت اهتماما كبيرا  بتوجيه القراءات  القرآنية الشاذة  التى تحتاج إلى توجيه. وأن معظم اللغويين وقف من القراءات القرآنية الشاذة  موقفا قياسيا  أي يقيسونها على قواعدهم وآرائهم ، تارة  يفاضل بين القراءات فأحيانا يختار  القراءات الشاذة  لأنها أجود أو أحسن  ، وتارة يختار قراءة السبعة  لأنها أقوى فى المعنى  كما وجد أن بعضهم  يصف القراءات بالخطأ واللحن والشذوذ والوهم والتصحيف ، وأحيانا يجهل القراء ويتهمهم بعدم العلم والجرأة على كتاب الله عز وجل . والله المستعان.

قال عبد القادر بن عمر البغدادى  رحمه الله فى " خزانة الأدب"(1/9) : فكلامه عز  اسمه  أفصح كلام وأبلغه ويجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذه كما بينه ابن جني  فى أول كتابه "المحتسب" وأجاد القول فيه ، قال: وأما الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد جوزه ابن مالك وتبعه الشارح المحقق فى ذلك ،قال : وقد منعه ابن الصائغ وأبو حيان وسندهما أمران : أحدهما : أن الأحاديث لم تنقل كما سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما رويت بالمعنى . ثانيهما: أن أئمة النحو من المتقدمين من البصريين لم يحتجوا بشيء منه. ورد الأول على تقدير تسليمه بأن النقل بالمعنى إنما كان فى الصدر الأول قبل تدوينه فى الكتب وقبل فساد اللغة ، وغايته تبدبيل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به ، فلا فرق  على أن اليقين غير شرط بل الظن كاف . ورد الثانى بأنه لا يلزم من عدم استدلالهم بالحديث عدم صحة الاستدلال به. والصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنحو فى ضبط ألفاظه.اهـ
القراء العشرة  ورواتهم

1- نافع المدني: ابن عبد الرحمن بن أبي نعيم، أبو رويم الليثي أصله من أصبهان (70-169هـ).

قالون: أبو موسى، عيسى بن مينا الزرقي، مولى بني زهرة (120-220هـ).

ورش: عثمان بن سعيد القطبي المصري مولى قريش (110-197هـ).

2- ابن كثير المكي: عبد الله، أبو معبد العطار الداري الفارسي الأصل (45-120هـ).

البزي: أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو الحسن البزي، فارسي الأصل (170-250هـ).

قنبل: محمد بن عبد الرحمن المخزومي بالولاء، أبو عمرو المكي الملقب بقنبل (195-291هـ).

3- أبو عمرو بن العلاء: زبان بن العلاء التميمي المازني البصري (68-154هـ).

حفص الدوري: أبو عمرو حفص بن عمر بن عبد العزيز البغدادي، النحوي، الضرير ( -246هـ).

السوسي: أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن الجارود الرِّقي( -261هـ).

4- ابن عامر الدمشقي: عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي (8-118هـ).

هشام: أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير بن مسيرة السلمي الدمشقي (153-245هـ).

ابن ذكوان: أبو عمرو عبد الله بن أحمد القرشي الدمشقي (173-242هـ).

5- عاصم الكوفي: أبو بكر، عاصم بن أبي النجود الأسدي بالولاء ( -127هـ).

شعبة: أبو بكر، شعبة بن عياش بن سالم الكوفي الأسدي النهشلي ولاء (95-193هـ).

حفص: أبو عمرو، حفص بن سليمان بن المغيرة بن أبي داود الأسدي الكوفي (90-180هـ).

6- حمزة الكوفي: أبو عمارة، حمزة بن حبيب الزيات التيمي ولاء (80-156هـ).

خلف: أبو محمد الأسدي البزار البغدادي (150-229هـ).

خلاد: أبو عيسى، خلاد بن خالد الشيباني بالولاء ( - 220هـ).

7- الكسائي الكوفي: أبو الحسن، علي بن حمزة، فارسي الأصل، أسدي الولاء (119-189هـ).

الليث: أبو الحارث، الليث بن خالد البغدادي ( -240هـ).

الدوري: هو نفسه حفص الدوري راوي أبي عمرو.

8- أبو جعفر: يزيد بن القعقاع المخزومي المدني ( -130هـ).

عيسى بن واردان: أبو الحارث المدني الحذاء ( -160هـ).

ابن جمّاز: أبو الربيع، سليمان بن مسلم بن جماز المدني، الزهري بالولاء ( -170هـ).

9- يعقوب: أبو محمد، يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي البصري مولى الحضرميين (117-205هـ).

رويس: أبو عبد الله، محمد بن المتوكل البصري ( -238هـ).

روح: أبو الحسن، روح بن عبد المؤمن البصري الهذلي بالولاء ( -234هـ).

10- خلف العاشر: رواية حمزة.

إسحاق: أبو يعقوب، إسحاق بن إبراهيم بن عثمان المروزي، ثم البغدادي ( -286هـ).

إدريس: أبو الحسن، إدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادي (189-292هـ).

القراءات فى فنون شتى

فى علم النحو.

* قال ابن عقىل رحمه الله  فى شرح الألفية (1/139)  فى سياق الكلام على تقسيم الخبر إلى مفرد وجملة : فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ ، وهذا معنى قوله: " حاوية معنى الذي سيقت له " والرابط: إما ضمير يرجع إلى المبتدأ، نحو " زيد قام أبوه " وقد يكون الضمير مقدرا، نحو " السمن منوان بدرهم " التقدير: منوان منه بدرهم أو إشارة إلى المبتدأ، كقوله تعالى: (ولباس التقوى ذلك خير) في قراءة من رفع اللباس  .(1)
* قال ابن هشام رحمه الله فى : "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب " (ج 1 / ص 48):

وكذلك لا يرتفع الفعل بعد حتى إلا إذا كان حالاً، ثم إنْ كانت حاليته بالنسبة الى زمن التكلم فالرافع واجب، كقولك سرتُ حتّى أدخلُها، إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول، وإن كانت حاليته ليست حقيقية، بل كانت محكية؛ رُفعَ، وجاز نصبه إذا لم تقدر الحكاية نحو :﴿ وزُلزلوا حتّى يقولَ * الرّسولُ ﴾  قراءة نافع بالرفع بتقدير حتى حالتهم حينئذٍ أن الرسول والذين آمنوا يقولون كذا وكذا.اهـ(2)
فى علم الصرف
قال الشيخ أحمد الحملاوي رحمه الله فى " شذ العرف فى فن الصرف " (ص56) : وأوجب الجمهور فاء الثلاثي المضعف نحو :شد ومد ، والكوفيون أجازوا الكسر وهو لغة بني ضبة وقد قرئ ﴿ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ﴾ بالكسر فيهما ، وذلك بنقل حركة العين إلى الفاء بعد توهم سلب حركتها ، وجوز ابن مالك الإشمام فى المضعف أيضا حيث قال : (وما لباع  يرى لنحو حب).اهـ   

فى أصول الفقه

قال الزركشي رحمه الله  فى البحر المحيط  - (ج 2 / ص 74):

مسألة [ إنزال القرآن بلغة العرب ] وأنزله الله تعالى بلغة العرب .

قال الله تعالى :  +وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه _ وأورد ابن السمعاني سؤالا حسنا ، وهو أنه كان من تقدم من الأنبياء عليهم السلام مبعوثا إلى قومه خاصة فجاز أن يكون مبعوثا بلسانهم .

أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمبعوث إلى جميع الأمم ، فلم صار مبعوثا بلسان بعضهم ؟ أجاب : بأنه لا يخلو إما أن يكون عليه السلام مبعوثا بلسان جميعهم ، وهو خارج عن العرف والمعهود من الكلام ، ويبعد بل يستحيل أن ترد كل كلمة من القرآن مكررة بكل الألسنة ، فتعين أن يكون بلسان بعضهم ، وكان اللسان العربي أحق من كل لسان ، لأنه أوسع وأفصح ، ولأنه لسان أولى بالمخاطبين .

قال الشيخ جمال الدين بن مالك : ونزل بلغة الحجازيين إلا قليلا ، فإنه نزل بلغة التميميين فمن القليل إدغام ﴿ ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ﴾ في سورة الحشر ﴿ من يرتد منكم عن دينه ﴾ في قراءة غير نافع وابن عامر فإن الإدغام في المجزوم والأمر المضاعف لغة تميم ، والفك لغة أهل الحجاز .

وكذلك نحو ﴿ من يرتد منكم عن دينه ﴾ ﴿ فليكتب وليملل ﴾ و ﴿ يحببكم الله ﴾ و ﴿ يمددكم ﴾ و ﴿ من يشاقق ﴾ و ﴿ من يحادد الله ﴾ و ﴿ استفزز ﴾ ﴿ فليمدد ﴾ ﴿ واحلل ﴾ و ﴿ اشدد به أزري ﴾ ﴿ ومن يحلل عليه ﴾ قال : وقد أجمع القراء على نصب ﴿ إلا اتباع الظن ﴾ لأن لغة الحجازيين التزام النصب في المنقطع ، وإن كان بنو تميم يتبعون ، كما أجمعوا على نصب ﴿هذا بشرا ﴾ ، لأن القرآن نزل بلغة الحجازيين ، وزعم الزمخشري أن قوله تعالى : ﴿ قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾ أنه استثناء منقطع جاء على لغة بني تميم ، ثم نازعهه فى ذلك.

فى الــفــقــه

قال ابن قدامة رحمه الله  فى المغني - (ج 1 / ص 324)

( 269 ) مسألة : قال : وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة المشهور من مذهب أحمد رحمه الله ، أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء ، ولا ينقضه لغير شهوة . وهذا قول علقمة وأبي عبيدة والنخعي والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق والشعبي ، فإنهم قالوا : يجب الوضوء على من قبل لشهوة ، ولا يجب على من قبل لرحمة .

وممن أوجب الوضوء في القبلة ابن مسعود وابن عمر والزهري وزيد بن أسلم ومكحول ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي قال أحمد : المدنيون والكوفيون ما زالوا يرون أن القبلة من اللمس تنقض الوضوء ، حتى كان بآخرة وصار فيهم أبو حنيفة ، فقالوا : لا تنقض الوضوء . ويأخذون بحديث عروة ، ونرى أنه غلط . وعن أحمد . رواية ثانية ، لا ينقض اللمس بحال . وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن ومسروق ، وبه قال أبو حنيفة : إلا أن يطأها دون الفرج فينتشر فيها لما روى حبيب ، عن عروة ، عن عائشة ،  أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ، وخرج إلى الصلاة ، ولم يتوضأ  . رواه أبو داود ، وابن ماجه ، وغيرهما .

وهو حديث مشهور رواه إبراهيم التيمي عن عائشة أيضا ، ولأن الوجوب من الشرع ، ولم يرد بهذا شرع ، ولا هو في معنى ما ورد الشرع به ، وقوله : ﴿ أو لامستم النساء ﴾ أراد به الجماع ، بدليل أن المس أريد به الجماع فكذلك اللمس ؛ ولأنه ذكره بلفظ المفاعلة ، والمفاعلة لا تكون من أقل من اثنين ، وعن أحمد ، رواية ثالثة أن  اللمس ينقض بكل حال . وهو مذهب الشافعي ، لعموم قوله تعالى : ﴿ أو لامستم النساء ﴾ وحقيقة اللمس ملاقاة البشرتين ، قال الله تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا : ﴿ وأنا لمسنا السماء ﴾ وقال الشاعر : لمست بكفي كفه أطلب الغنى وقرأها ابن مسعود : ﴿ أو لامستم النساء ﴾(1) وأما حديث القبلة فكل طرقه معلولة ، قال يحيى بن سعيد : احك عني أن هذا الحديث شبه لا شيء .

وقال أحمد : نرى أنه غلط الحديثين جميعا - يعني حديث إبراهيم التيمي وحديث عروة فإن إبراهيم التيمي لا يصح سماعه من عائشة ، وعروة المذكور هاهنا عروة المزني ، ولم يدرك عائشة ، كذلك قاله سفيان الثوري قال : ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني ليس هو عروة بن الزبير . وقال إسحاق : لا تظنوا أن حبيبا لقي عروة 

وقال : وقد يمكن أن يقبل الرجل امرأته لغير شهوة برا بها ، وإكراما لها ، ورحمة ، ألا ترى إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم من سفر فقبل فاطمة .

فالقبلة تكون لشهوة ولغير شهوة . ويحتمل أنه قبلها من وراء حائل ، واللمس لغير شهوة لا ينقض ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس زوجته في الصلاة وتمسه . ولو كان ناقضا للوضوء لم يفعله . اهـ المراد.

فى العقيدة

قال ابن أبي  العز رحمه الله  فى شرح الطحاوية في العقيدة السلفية - (ج 2 / ص 350): قوله : ﴿والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن ﴾ . 

ش : قال تعالى : ﴿ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾﴿ الذين آمنوا وكانوا يتقون ﴾ [ سورة يونس الآيتان 62 ، 63 ].، الآية . الولي : من " الولاية " بفتح الواو ، التي هي ضد العداوة . وقد قرأ حمزة : ﴿ ما لكم من ولايتهم من شيء ﴾ [ سورة الأنفال آية 72 .] بكسر الواو ، والباقون بفتحها . وقيل : هما لغتان . وقيل : بالفتح النصرة ، وبالكسر : الإمارة . قال الزجاج : وجاز الكسر ؛ لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل ، وكل ما كان كذلك مكسور ، مثل : " الخياطة " ونحوها .اهـ

فى التفسير

قال الطبري رحمه الله فى تفسيره  (ج 1 / ص 524): القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا ﴾

قال أبو جعفر: اختلفت القَرَأة  في قراءة ذلك. فقرأته عامتهم،"فأزلَّهما" بتشديد اللام، بمعنى: استزلَّهما، من قولك زلَّ الرجل في دينه: إذا هفا فيه وأخطأ، فأتى ما ليس له إتيانه فيه. وأزلَّه غيره: إذا سبب له ما يزلّ من أجله في دينه أو دنياه، ولذلك أضاف الله تعالى ذكره إلى إبليسَ خُروجَ آدم وزوجته من الجنة، فقال:"فأخرجهما" يعني إبليس"مما كانا فيه"، لأنه كانَ الذي سَبَّب لهما الخطيئة التي عاقبهما الله عليها بإخراجهما من الجنة.

وقرأه آخرون:"فأزَالهما"، بمعنى إزَالة الشيء عن الشيء، وذلك تنحيته عنه.

وقد روي عن ابن عباس في تأويل قوله:"فأزلهما"، ما:

 حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جُريج، قال: قال ابن عباس في تأويل قوله تعالى:+ فأزلهما الشيطان_قال: أغواهما. 

وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ:"فأزلَّهما"، لأن الله جل ثناؤه قد أخبر في الحرف الذي يتلوه. بأن إبليس أخرجهما مما كانا فيه. وذلك هو معنى قوله"فأزالهما"، فلا وجه - إذْ كان معنى الإزالة معنى التنحية والإخراج - أن يقال:"فأزالهما الشيطانُ عنها فأخرجهما مما كانا فيه" فيكون كقوله:"فأزالهما الشيطان عنها فأزالهما مما كانا فيه. ولكن المفهوم أن يقال:  فاستزلهما إبليسُ عن طاعة الله - كما قال جل ثناؤه:"فأزلهما الشيطان"، وقرأت به القراء - فأخرجهما باستزلاله إياهما من الجنة. اهـ

قلت : بل هما قراءتان صحيحتان متواترتان فإن حمزة وإن تفرد بها فهو من السبعة.(1)
عملي فى هذا البحث .

[1] عمدت إلى الكتب المشهورة المتداولة بين طلبة العلم  دراستها وتدريسها ، وهي : 

( ا ) شرح الكافية الشافية لابن مالك فى مجلدين ، طبعة دار الكتب العلمية.

(ب) شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك فى مجلدين ، طبعة دار الإحياء التراث.

(ت) مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب  لابن هشام فى مجلدين ، طبعة دار الأرقام.

(ث) شرح شذور الذهب لابن هشام فى مجلد ، طبعة دار الفكر .

(ج) شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام فى مجلد ، طبعة دار الفكر.

(ح) أوضح المسالك على ألفية ابن مالك لابن هشام فى أربعة مجلدات ، طبعة المكتبة العصرية.

(خ) شرح ملحة الإعراب للحريري فى مجلد ، طبعة المكتبة العصرية .

(د) موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب فى مجلد ، طبعة مؤسسة الرسالة

(هـ) المتممة مع الكواكب ، المكتبة التوفيقية . 

[2] استخرجت منها جميع ما وجدت  من القراءات  صحيحها  وشاذها  وعرضتها على الكتب المعتمدة فى القراءات ثم حكمت عليها بحسبها من حيث التواتر و الشذوذ إن لم أجد أحدا حكم  عليها و إلا اكتفيت بأقوالهم إلا  إن احتيج إلى تنبيه .

[3] ذكرت بعض كلام كل مصنف من الذي وقفت عليه فى كتابه من القراءات مقتصرا على وجه الشاهد للفائدة وأضفت أيضا ـ عادة ـ بكلام غيره لزيادة الفائدة .
هذا هو جهد المقل  مني فلعله فاتني بعض القراءات ولم أذكرها هنا ، فمن وجد من ذلك شيئا ، أرجو التنبيه علي حتى ألحقه فيه ، أو كان حكمي خطأ من خلال البحث  فلا يبخل فى نصحي فجزاه الله خيرا .

وقد سميت هذالكتاب بِـ " البلغة إلى شواهد القراءات فى كتب اللغة " راجيا من الله تعالى أن يتقبله  منى بقبول حسن  ويجعله  ذخرا  في  الميزان ويثيبنى  به الجنان . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه طول الزمان .

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.                               

وكتبه

الفقير إلى عفو ربه

أبو تراب سيف بن حضر الإندونيسي الجاوي

دار الحديث بدماج حرسها الله  20 شعبان سنة 1426هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
 اللهم يسر وبك نستعين

سورة الفاتحة

(1) - قوله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة:2]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "شذور الذهب  " (ص:55) :فى باب الإعراب . قال :والكسرة فى دال ﴿ الْحَمْدُ ﴾ فى قراءة من أتبع الدال اللام فإن هذه الحركات وإن كانت آثرا ظاهرة فى آخر الكلمة لكنها لم تجلبها عوامل دخلت عليها فليست إعرابا.اهـ            
* ومن شواهده أيضا فى " قطر الندى" (ص385) باب ما يتبع النعت فيه منعوته قال:  إ ن المبتدأ والخبر  مرفوعان ولا يمنع من ذلك قراءة الحسن البصرى ﴿ الحمدِ ﴾ بكسر الدال اتباعا لكسرة اللام . اهـ

* ومن شواهده أيضا فى " المغنى اللبيب "  (1/318) باب : حرف اللام  قال : أما قراءة بعضهم ﴿ الحمد ُلله ﴾ بضمها فهو عارض للإتباع. 

قلت : هما قراءتان شاذتان  وقد ذكرهما ابن خالويه فى "مختصر الشواذ " ص (1)   وزاد نسبتها إلى رؤبة . قال ابن الجزري رحمه الله  فى " النشر " (1/47) وقال الإمام أبو محمد مكي  فى إبانته : وذكر اختلاف الأئمة المشهورين غير السبعة فى سورة الحمد مما يوافق خط المصحف  ويقرأ به  قال : وقرأ  إبراهيم بن أبي عبلة ﴿ الحمد ُلله ﴾بضم اللام الأولى ، وقرأ الحسن البصرى بكسر الدال ، وفيهما بعد فى العربية ومجازهما الاتباع .اهـ

ونسب ابن جني فى المحتسب(1/111) الأولى إلى قراءة أهل البادية ، والثانية إلى إبراهيم بن أبي علبة و زيد بن علي و الحسن وقال : كلاهما شاذ فى القياس و الاستعمال . اهـ  انظر  البدور الزاهرة (ص:517) وزاد المسير(ص:13)

(2) - قوله تعالى ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة:4]
* من شواهد ابن هشام فى "المغنى" (2/12) باب الأمور التى يكتسبها الاسم بالإضافة . قال :قال الزمخسري : أريد باسم الفاعل هنا ـ أي مالك يوم الدين ـ  إما الماضي كقولك "هو مالك عبيده أمس" أي ملك الأمور يوم الدين على حد ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴾ [لأعراف:44] ولهذا قرأ أبوحنيفة ﴿ ملك يوم الدين ﴾ وأما الزمان المستمر كقولك :"هو مالك العبيد" فإنه بمنزلة  قولك : مولى العبيد. اهـ

قلت : وهي قراءة شاذة ، قال ابن الجزري رحمه الله فى" النشر" (1/47) نقلا عن مكي : وقرأ علي بن أبى طالب  ﴿ ملك يوم الدين ﴾ فنصب اللام والكاف ونصب "يوم" فجعله فعلا ماضيا. اهـ ونسبها ابن الجوزى رحمه الله  فى" الزاد" ص13 إلى أبى حنيفة وحيوة .

وزاد ابن عادل فى" اللباب  فى علوم الكتاب " (1/186) نسبتها إلى يحيى بن يعمر. وقال : قراءة من قرأ : " مَلَكَ يومَ الدين " فجعل " ملك " ماضيا ، وإن أريد به الحال أو الاستقبال ، فيشكل ، لأنه إما أن يجعل نعتا لله ، ولا يجوز ، لأن  إضافة اسم الفاعل بمعنى الحال  والاستقبال غير محضة ، فلا يعرف ، و إذا لم يعرف فلا تكون نعتا لمعرفة لما عرفت فيما تقدم من إشتراط الموافقة تعريفا وتنكيرا ، وإما أن يجعل بدلا ، وهو ضعيف ، لأن البدل بالمستقبل  نادر، و الذي ينبغي أن يقال إنه نعت على معنى أنّ تقييده بزمان غير معتبر، فكان المعنى - والله أعلم – أنه متصف بمالك يوم الدين مطلقا من نظر إلى مضي ولا حال ولا مستقبل. اهـ 

(3) - قوله تعالى ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفاتحة:5]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى " المغنى " (1/157) قال : والثانى : أن الضمير استعير فى مكان ضمير الرفع  قاله ابن مالك ويشهد له قراءة الحسن : ﴿ إياك يعبد ﴾ ببناء الفعل للمفعول . اهـ 

قلت : وهي قراءة شاذة لمخالفتها الرسم ، وقدحكم ابن عادل الحنبلي فى " اللباب" (1/ 199)بشذوذها . قال ابن الجزري رحمه الله  فى" النشر" (1/ 49) : ﴿ يعبد ﴾بالياء وضمها وفتح الباء على البناء للمفعول قراءة الحسن البصري وهي مشكلة وتوجه على الاستعارة و الالتفات .اهـ 
ونسبها ابن الجوزي فى " الزاد " (ص13) إلى أبى المتوكل و أبى مجلز . قال ابن عادل : ووجهها على إشكالها : أن فيها استعارة و التفاتا ، أماالاستعارة فإنه استعير فيها ضمير النصب لضمير الرفع ، والأصل " أنت تعبد " وهو شائع ، كقولهم : ( عساك وعساه وعساني ) في أحد الأقوال، قال : و أما الالتفات : فكان من حق هذا القارئ أن يقول : " إياك تعبد " بالخطاب ، ولكنه التفت من الخطاب في " إياك " إلى الغيبة في " يعبد " ، إلا أن هذا الاتفات غريب لكونه في جملة واحدة ، بخلاف الالتفات المتقدم.( يعني في قراءة الجمهور). اهـ   وانظر "ذيل البدور الزاهرة " ص517)

(4)- قوله تعالى ﴿ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة:5]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله  فى " شرح الكافية الشافية" (2/431) فصل فى تصريف الفعل غير الثلاثي ، قال : وكسر أول المضارع من الأفعال المذكورة (أي ما لم يكن أول المضارع ياء) هي لغة بنى أخيل وقد قرأ بها بعض الشواذ فكسر نون ﴿ وإياك ِنستعينِ ﴾فيقال على هذه اللغة ﴿ أنا إعلم الحق ﴾ و ﴿ أنت تِسمع ﴾ و ﴿ تِتعلم، تِستيقن، تِستغفر﴾. اهـ

قلت : وهي قراءة شاذة كما قال ابن مالك . قال ابن الجزري رحمه الله فى "النشر" (1/47): وقرأ يحيى بن وثاب  ﴿ نِستعين ﴾ بكسر النون الأولى وهي لغة مشهورة حسنة هكذا قال نقلا عن مكي بن أبي طالب. وانظر " ذيل البدور" (ص517) وعزاها أيضا إلى المطوعي. وزاد فى" البحر المحيط " (1/141) نسبتها إلى عبيد بن عمير الليثي وزر بن حبيش والنخعي والأعمش ، وهي لغة بني قيس
  وتميم و أسد و ربيعة .(1)
(5)- قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة:7]

* من شواهد ابن عقيل رحمه الله  فى "شرح ألفية ابن مالك " عند البيت رقم : (107-108) قال : وأما حذفها أي الألف فى قراءة من قرأ ﴿ صِرَاطَ لَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾فلا يدل على أنها زائدة ، إذ يحتمل أن تكون حذفت شذوذا وإن كانت معرفة  كما حذفت من قولهم ﴿ سلام عليكم ﴾ من غير تنوين، يريدون ﴿ السلام عليكم ﴾.اهـ

قلت : وهي قراءة شاذة  لمخالفتها رسم المصحف، والله أعلم.(1)
(6)- قوله تعالى ﴿ وَلا الضَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة:7]

* من شواهد ابن هشام  رحمه الله فى " المغنى" (1/403) باب "لم" قال : كما فى "ولا الضأ لين" فيمن همزه .اهـ

قلت  : وهي قراءة شاذة  وقد حكم بشذوذها  ابن عادل الحنبلى فى " اللباب " (1/223). قال ابن الجزري رحمه الله فى "النشر" (1/47) : وقرأ أيوب السختيانى ﴿ ولا الضألين ﴾  بهمزة مفتوحة فى موضع الألف وهو قليل فى كلام العرب.اهـ(2)
  [انظر : المحتسب  (1/124) وتفسير القرطبي (1/ 151) وقال : هي لغة .والمحرر الوجيز(1/151)]
سورة البقرة

(7) قوله تعالى ﴿وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة:4]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى " المغني " (2/371) قال : وقرأ  أبو حية (يؤقنون)اهـ

قلت : وهي قراءة شاذة لمخالفتها الرسم والعشر. قال ابن عادل الحنبلي رحمه الله  فى "  اللباب " (1/301) وقرئ ﴿ يؤقنون ﴾ بهمز الواو وكأنهم جعلوا ضمة الياء على الواو لأن حركة الحرف بين بين ، والواو المضمومة يضطرد قبلها همزة بشروط منها : ألا تكون الحركة عارضة ، وألا يمكن تخفيفها ، وألا يكون مدغما ، وألا تكون زائدة على خلاف فى الأخير .اهـ وقال المحشي : قرأ بها أبوحية النمري . انظر : الشواذ (10) والبحر المحيط (1/167)

(8)  قوله تعالى: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُون ﴾ [البقرة:6]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله  فى " شرح الكافية " (1/544)

* ومن شواهد ابن عقيل رحمه الله  فى " شرح الألفية "(1/430) رقم البيت :(549) قال : قد تحذف الهمزة ـ يعنى همزة التسوية والهمزة المغنية عن أي ـ عند أمن اللبس وتكون "أم" متصلة كما كانت الهمزة موجودة، ومنه قراءة ابن محيصن : ﴿ سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم ﴾ بإسقاط الهمزة من "أنذرتهم".اهـ 

* ومن شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (1/54) باب أحكام الألف . 

قلت : وهي قراءة شاذة  وقد صرح بشذوذها الهذلى كما نقله ابن هشام  فى "  المغنى" (1/95)(1). وانظر : المحتسب (1/129) و ذيل البدور (ص519).

(9)- ﴿اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ﴾ [البقرة:16]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى " شرح الكافية الشافية " (2/337) باب التقاء   الساكنين . قال : قال أبو الفتح ابن جني : قرأ يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق : ﴿ اشتروا الضللة ﴾ وحكى أبو الحسن فيها الفتح ، ورواه قطرب  أيضا والضم أفشى ثم الكسر ثم الفتح.اهـ

* ومن شواهد ابن هشام رحمه الله في " شرح الشذور " في باب " ما لزم البناء على السكون ".(1)
قلت : وهي قراءة شاذة . وابن جني ممن صنف فى شواذ القراءات  واسم  كتابه   "  المحتسب  فى شواذ القراءات " وقال في (1/135) : فى هذه الواو ثلاث لغات : الضم والكسر وحكى أبو الحسن فيها الفتح " اشتروَا الضلالة " ورويناه أيضا عن قطرب ، والحركة فى جميعها لسكون الواو وما بعدها ، والضم أفشى ثم الفتح وإنما الضم أقوى لأنها واو جمع اهـ المراد  وانظر تمام بحثه لزاما.وذكرها ابن عادل فى " اللباب " (1/367-368) قال : المشهور ضم واو "اشتروا" التقاء الساكنين ، وإنما ضمت  تشبيها بتاء الفاعل وقيل :هي للجمع فهي مثل :" نحن" وقرئ بكسرها على أصل الاتقاء الساكنين ، وبفتحها ؛لأنها أخف. قال المحشى : وهي قراءة ابن أبى إسحاق ويحيى بن يعمر (أي بالكسر) وقرأ بالفتح قعنب أبو السمال العدوى. 

[انظر : الوجيز (1/98) والبحر المحيط (1/204) و القرطبى (1/147)]
(10) - قوله تعالى﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِم﴾ [البقرة:17]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى " المغنى "(1/171) باب معاني الباء الجارة . قال : الباء المفردة حرف جر لأربعة عشر معنى ثم ذكرها فقال : الثانى: التعدية وتسمى باء النقل أيضا وهي المعاقبة للهمزة فى تصيير الفاعل مفعولا، وأكثر ما تعدى الفعل القاصر ، نقول فى ذهب زيد : "ذهبت بزيد" و"أذهبته"ومنه : ﴿ ذهب الله بنورهم ﴾ وقرئ ﴿ أذهب الله نورهم ﴾ وهي بمعنى القراءة المشهورة .

قلت : وهي قراءة شاذة لمخالفتها لرسم المصحف نسبها ابن عادل فى "اللباب" (1/378) إلى اليماني.

(11)- قوله تعالى:﴿ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة:21]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى " المغنى " (2/220) باب الموصول قال: ومن الكثير ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَه ُ﴾ [البقرة:255] إذ لا يدخل موصول على موصول إلا شاذا كما فى قراءة زيد بن علي ﴿والذين مَن قبلَكم﴾ بفتح اللام والميم .اهـ 

قلت : هي قراءة شاذة كما حكم بذلك ابن هشام رحمه الله  وزاد ابن عادل رحمه الله  فى " اللباب " (1/ 415) نسبتها إلى ابن السميفع . ومعلوم أن ابن السميفع ممن قرأ بالشاذ كما تقدم فى المقدمة .

(12) - قوله تعالى:﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ﴾ [البقرة:70]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " أوضح المسالك" (4/224)  قال : وثلاثة من البقر أو ثلاث لأن في البقر لغتين التذكير والتأنيث قال الله تعالى:﴿ إن البقر تشابه علينا ﴾ و قرئ : تشابهت .اهـ
* ومن شواهده أيضا فى " المغنى " (2/201) قال : قول ابن مهان فى كتاب الشواذ فيمن قرأ ﴿ إن البقر تشابهت ﴾ بتشديد التاء ، إن العرب تزيد تاء على التاء الزائدة فى أول الماضى  وأنشد :                  

تتقطعت بى دونك الأسباب

ولا حقيقة لهذا البيت ولا لهذه القاعدة وإنما أصل القراءة ﴿ إن البقرة ﴾ بتاء الواحدة   ثم أدغمت فى تاء ﴿ تشابهت ﴾ فهو إدغام من كلمتين .اهـ

* ومن شواهد ابن مالك رحمه الله  فى " شرح الكافية " (/133) باب الحال.

قلت : قال ابن عادل فى " اللباب" (1/166) : وتشابهت على وزن تفاعلت وهو فى مصحف أبي كذلك ، أنثه لتأنيث البقرة  ونسبها إلى ابن أبي إسحاق . وهي قراءة شاذة لمخالفتها الرسم ، قال ابن جرير الطبري رحمه الله  فى  "تفسيره" (1/350) : ثلاث قراءات وهي ؛ ﴿ تشابه ﴾ بتخفيف الشين ونصب الباء و﴿ تشَّابه ﴾ بتشديد الشين وضم الهاء و ﴿ تشابه ﴾ بالتخفيف ونصب الهاء غير أنه كان يرفعه بالياء التى يحدثها فى أول تشابه وتدغم التاء فى الشين ، - ثم قال -: والصواب عندنا ﴿ تشابه ﴾ بتخفيف شين تشابه ونصب هائه بمعنى تفاعل ، لإجماع القراء على ذلك ورفعهم ما سواه من القراءات  ولا يعترض على الحجة بقول من يجوز عليه فيما نقل السهو والغفلة والخطأ .اهـ (وانظر : الدر المصون (1/258) و البحر (1/419) والمحرر (1/163).

(13)  قوله تعالى:﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ ﴾ [البقرة:89]

*  من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الشذور " (ص331) قال : وقرأ بعض السلف :﴿ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا ﴾ بالنصب فجعله الزمخسري  حالا من (كتاب) لوصفه بالظرف وليس ما ذكر بلازم لجواز أن يكون حالا من الضمير المستتر فى الظرف. اهـ* ومن شواهده أيضا فى " أوضح المسالك" (2/ 372) فى باب الحال قال : وأصل صاحب الحال التعريف ويقع نكرة بمسوغ كأن يتقدم عليه الحال أو يكون مخصوصا إما بوصف كقراءة بعضهم : ﴿ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا ﴾ .اهـ.
*  ومن شواهد الحطاب(1) رحمه الله كما فى "الكواكب "(ص:464).
قلت : وهي قراءة شاذة  كما نسبها المحقق إلى " مختصر شواذ القراءات " (ص8)  ونسبها ابن عادل فى " اللباب " (1/273) إلى ابن أبي عبلة قال: وكذلك هو فى مصحف أبي.اهـ 

وانظر : المحرر (1/ 177) و الدر (1/297) و  البحر (1/471).

(14)- قوله تعالى :﴿ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ 
[ البقرة :100]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله  في مغني اللبيب  (ج 1 / ص 24): وقراءة أبي السَّمّال ﴿أوَ كُلّما عاهدُوا عهداً نبذهُ فريقٌ منهم﴾ بسكون واو أو، واختلف في ﴿وأرسلناهُ الى مائة ألفٍ أوْ يزيدونَ﴾ فقال الفراء: بل يزيدون، هكذا جاء في التفسير مع صحته في العربية، وقال بعض الكوفيين بمعنى الواو، وللبصريين فيها أقوال؛ قيل: للإبهام، وقيل: للتخيير؛ أي إذا رآهم الرائي تخير بين أن يقول هم مئة ألف أو يقول هم أكثر؛ نقله ابن الشجري عن سيبويه؛ وفي ثبوته عنه نظر؛ ولا يصح التخيير بين شيئين الواقعُ أحدهُما؛ وقيل: هي للشك مصروفاً الى الرائي، ذكره ابن جني، وهذه الأقوال - غيرَ القول بأنها بمعنى الواو - مقولةٌ في (وما أمرُ السّاعةِ إلا كلمحِ البصرِ أوْ هو أقربُ)، (فهي كالحجارةِ أوْ أشدُّ قسوةً).اهـ

قلت : وقي قراءة شاذة لخروجها عن العشر، قال ابن عادل في "اللباب "(ج 1 / ص 488) الجمهور على تحريك واو « أَوَكلما » ، واختلف النحويون في ذلك على ثلاثة أقوال : فقال الأخفش : إن الهمزة للاستفهام ، والوو زائدة وهذا على رأيه في جواز زيادتها .
وقال الكسائي هي « أو » العاطفة التي بمعنى « بل » و'نما حركت الواو . ويؤيده قراءة من قرأها ساكنة . وقال البصريون : هي واو العطف قدمت عليها همزة الاستفهام على ما عرف .قال القرطبي : كما دخلت همزة الاستفهام على « الفاء » في قوله : ﴿ أَفَحُكْمَ الجاهلية ﴾ [ المائدة : 50 ] ، ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصم ﴾ [ يونس : 42 ] ، ﴿ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ ﴾ [ الكهف : 50 ] . وعلى « ثم » كقوله : « أَثُمَّ إِذَا مَا » .وقد تقدم أن الزمخشري يقدر بين الهمزة وحرف العطف شيئاً يعطف عليه ما بعده ، لذلك قدره هُنَا : أكفروا بالآيات البينات ، وكلما عاهدوا .
وقرأ أبو السّمَال العدوي : « أوْ كلما » ساكنة ا لواو ، وفيها ثلاثة أقوال : فقال الزمخشري : إنها عاطفة على « الفاسقين » ، وقدره بمعنى إلا الذين فسقوا أو نقضوا ، يعني به : أنه عطف الفعل على الاسم؛ لأنه في تأويله كقوله : ﴿ إِنَّ المصدقين والمصدقات وَأَقْرَضُواْ ﴾ [ الحديد : 18 ] أي : اصَّدَّقُوا وأقرضوا .

(15) قوله تعالى:﴿ إِلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ [البقرة:130]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى "(2/207) قال : ونظير هذا على العكس قول الكرمانى فى :﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبراهيمإَلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَه ﴾ [البقرة:130] إن "من" نصب على الاستثناء و   " نفسه " توكيد فحمل قراءة السبعة على النصب فى مثل " ما قام أحد  إلا زيدا " كما حمل الزمخسرى  قراءتهم على البدل  فى مثل " ما فيها أحد إلا حمار " وإنما تأتى قراءة الجماعة  على أفصح الوجهين  ألا ترى  إلى إجماعهم على الرفع فى : " ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إَلاَّ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [النور:6]

قلت : القراءة متواترة كما هو واضح من كلام المصنف.

(16)قوله تعالى:﴿ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إبراهيم﴾ [البقرة:140]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى "الأوضح" (2/72) باب نواسخ الابتداء قال : وتجوز الحكاية مع استيفاء الشروط نحو:﴿ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إبراهيم﴾ الآية فى قراءة الخطاب ، وروي : "على ما تقول الرمح" بالرفع.
قلت : هذه قراءة صحيحة متواترة قرأ بها ؛ حمزة و الكسائ و ابن عامر وخلف ورويس ، وقرأ الباقون بياء الغيبة ، انظر :" النشر" (2/223) واختار ابن جرير القراءة بالتاء ويقول بشذوذ القراءة بالياء ، وهذا غلط فاحش وقد نبهنا على هذا فى كتابنا الذى جمعنا فيه حجة ابن جرير واختياراته فى القراءات , انظر التفسير (1/527).

(17) قوله تعالى:﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [البقرة177]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى " الأوضح" (1/219) باب نواسخ الابتداء وفى " القطر" (ص171) باب "جواز توسط الخبر بين الفعل والاسم" قال : وقرأ حمزة وحفص : ﴿ ليس البر ﴾  بنصب " البر "  ، ومن شواهده أيضا فى " المغنى "  (1/180).
* ومن شواهد الحريري  فى "شرح الملحة" (ص212).

قلت : قال المحقق : ومن العلماء من يرى هذه القراءة أرجح من جهة الصناعة من رفع البر على أنه اسم  "ليس "  وعلل ذلك بأن المصدر المنسبك من أن المصدرية فى قوة الضمير يتجه جعله اسما . اهـ
 قلت : والقراءة صحيحة متواترة كما ترى ، وقرأ الباقون برفع "البر" على أنه اسم "ليس". (1) انظر : "النشر" (2/226) و "الوافى" ص216 وحجة القراءات (ص123).

(18)   قوله تعالى:﴿ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ ﴾ [البقرة:214]

*  من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى " الشذور " (ص388) باب في نواصب المضارع ، قال : والثانى كقوله تعالى:﴿ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ ﴾ فى قراءة من نصب (يقول) فإن قول الرسول والمؤمنين مستقل بالنظر إلى الزلزال لا بالنظر إلى زمن الإخبار فإن الله عز وجل وجل قص علينا بعد ما وقع .اهـ
* ومن شواهده أيضا فى " المغنى" (1/206) قال : قراءة نافع بتقدير : حتى حالتهم -حينئذ-أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم  والذين آمنوا معه يقولون كذا وكذا.اهـ
* من شواهده أيضا في شرح قطر الندى في نواصب المضارع.(2)
    * ومن شواهد الأزهري فى " موصل الطلاب" (ص109) .                           
قلت  : وهي قراءة الجمهور ، قرأ نافع وحده بالرفع وحجته أنها بمعني (قال) الرسول على الماضى وليست على المستقبل وإنما ينصب من هذا الباب ما كان مستقبلا ، نحو: ﴿ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس:99] فرفع (يقول) ليعلم أنه ماض . هكذا قال ابن زنجلة فى "حجة القراءات" (ص131). والقراءة بالرفع صحيحة متواترة أيضا وهي قراءة الجمهور. 

انظر " النشر " (2/219) و " التيسير" (ص80) وجامع البيان (2/342) والوافي (ص218). 

(19)-  قوله تعالى:﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ﴾ [البقرة:217]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى " الأوضح " (4/365)  باب الإدغام ، قال : الثانية والثالثة : أن تكون الكلمة فعلا مضارعا مجزوما أو فعل أمر  قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ﴾ فيقرأ بالفك وهو لغة أهل الحجاز و الإدغام وهو لغة تميم .اهـ 
* ومن شواهد ابن عقيل رحمه الله  فى " شرحه " (2/613)باب الإدغام رقم البيت (997) فذكر مثل كلام ابن هشام .
قلت : القراءة بالفك هي القراءة المتواترة اتفاقا عند العشرة ، وأما الإدغام فهي شاذة إن قرأ بها أحد، ولم أقف على من قرأ بها والله أعلم . قال الزجاج رحمه الله فى " معانى القرآن وإعرابه" (1/249) : والذي فى سورة البقرة لا يجوز فيه إلا ﴿ من يرتدد ﴾ لإطباق أهل الأمصار على إظهار التضعيف وكذلك هو فى مصاحفهم ، والقراءة سنة لا تخالف إذ كان فى كل المصحف الحرف على صورة لم تجز القراءة بغيرها . اهـ  وقال ابن عادل فى " اللباب " (4/20) ولم يقرأ أحد هنا بالإدغام.

(20)  قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة:219]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى " المغنى " (1/432) باب أوجه " ماذا " قال : اعلم أنها تأتى فى العربية على أوجه أحدها : أن تكون " ما " استفهامية و " ذا " موصولة ، فما مبتدأ بدليل إبدال المرفوع منها و " ذا " موصولة بدليل افتقاره  للجملة بعده وهو أرجح القولين فى ﴿ وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴾ فيمن رفع ﴿ العفو ﴾ أي الذي ينفقونه العفو إذ الأصل أن تجاب الاسمية بالاسمية والفعلية بالفعلية . اهـ مع الاختصار .

قلت : قراءة المرفوع صحيحة متواترة قرأ بها أبو عمرو ، وقرأ الباقون بالنصب .(1)
 انظر : النشر (2/227) والسبعة (ص181) والغاية (ص114) والحجة (ص132).

(21)  قوله تعالى: ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة:233]

* من شواهد  ابن عقيل رحمه الله  فى " شرحه" (1/197) رقم البيت : باب إن
 وأخواتها و أن المخففة . قال : وقوله تعالى : ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ فى قراءة من رفع (يتم) فى قول ، والقول الثاني أن "أن" ليست مخففة من الثقبلة بل هي الناصبة للفعل المضارع وارتفع (يتم) بعده شذوذا .اه 
*  ومن شواهد ابن هشام رحمه الله  فى " الأوضح " (4/142) باب نواصب المضارع ، قال : الثالث (أن) فى نحو : ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا ﴾ [البقرة:184]و ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي ﴾ [الشعراء:82] وبعضهم يهملها حملا على (ما)  أختها أي المصدرية كقراءة ابن محيصن : ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ .اهـ
* ومن شواهده أيضا فى "المغنى " (1/76) و (2/209).
* ومن شواهد ابن مالك رحمه الله  فى " شرح الكافية " (2/113) باب إعراب الأفعال.
قلت : القراءة شاذة كما حكم بها ابن عقيل وهي قراءة خارجة عن العشر . ونسبها ابن عادل فى " اللباب" (4/172) إلى قراءة مجاهد ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما .وقال : وفيها قولان : أحدهما : قول البصريون : أنها " أن " الناصبة أهملت ؛ حملا على " ما " أختها لاشتراكهما فى المصدرية . قال : والقول الثاني : وهو قول الكوفيين : أنها " أن " المخففة من الثقيلة ، وشذ وقوعها موقع الناصبة . اهـ  [انظر : البحر المحيط(2/223) والدر المصون (1/569) وذيل البدور (ص526).]
(22)-قوله تعالى:﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ﴾ [البقرة:245]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى  " الشذور " (ص404) باب المنصوبات ، قال : ولا فرق بين الاستفهام بالحرف نحو:﴿ فَهَلْ مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا ﴾ [لأعراف:53] و الاستفهام بالاسم نحو :﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَه ﴾ُ يقرأ برفع (يضاعف) ونصبه.اهـ

قلت : قرأ الجمهور بالرفع وقرأ بالنصب ابن عامر وعاصم ويعقوب . وهما قراءتان صحيحتان متواترتان ، ووجه الرفع  عطف على " يقرض الله " ووجه النصب جواب الاستفهام . واختار ابن جرير الرفع. [انظر : (جامع البيان (2/593) و التيسير (ص81) و النشر (2/220) وحجة القراءات (ص139).]
(23) - قوله تعالى : ﴿مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾ [البقرة:249]

* من شواهد  ابن هشام رحمه الله  فى " المغني" (2/266) قال : الرابع : ﴿مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾ إن فتحت الغين فمفعول مطلق أو ضممتها فمفعول به ، ومثلهما (حسوحسوة وحُسوة) .اهـ

قلت : قرأ بفتح الغين : نافع و أبو جعفر  وابن كثير وأبو عمرو ، وقرأ الباقون بضمها  وهما قراءتان صحيحتان متواترتان  [انظر :  التيسير (ص81) والغاية (ص117) و النشر (2/30).]
(24)  قوله  تعالى: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إلا قَلِيلاً مِنْهُم﴾ [البقرة:249]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (2/68) قال: قال الفراء: فى قراءة بعضهم:﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إلا قليل منهم ﴾ أن "قليل" مبتدأ حذف خبره أي لم يشربوا.اهـ
* ومن شواهده أيضا فيه (2/321).
* ومن شواهد ابن مالك رحمه الله فى " شرح الكافية " (1/318) باب الاستثناء  قال : ولو اعتبر معنى النفي مع التمام لجاز فى المستثنى الإبدال ، وعلى ذلك تحمل قراءة من قرأ : ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إَلاَّ قليل منهم ﴾ لأن فى تقديم ﴿ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ﴾ [البقرة:249]ما يقتضى تأول ﴿ فشربوا منه ﴾ بـ" فلم  يكونوا منه " . اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة ، قال ابن عادل رحمه الله فى "اللباب"  قرأ عبد الله و أبي و الأعمش ﴿إلا قليل﴾  اهـ وقال الشوكانى رحمه الله فى " فتح القدير " (1/339) وقرئ ﴿إلا قليل﴾ ولا وجه له إلا ما قيل : إنه من هجر اللفظ إلى جانب المعنى أي لم يعطه إلا قليل وهو تعسف. اهـ [انظر : البحر المحيط (2/275) والدر المصون (1/605) والتخريجات النحوية (ص162)]
(25) - قوله تعالى: ﴿ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ ﴾ [البقرة:254]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الشذور" (ص129) باب البناء ، قال: والثانى كقوله تعالى: ﴿لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ﴾ فى قراءة من رفعهما ولا يجوز لك إذا رفعت الأول أن تنصب الثانى. اهـ 

قلت : بالرفع  قرأ فيهما حمزة و الكسائى ونافع وابن عامر وعاصم ، وقرأهما بالنصب أبو عمرو وابن كثير ويعقوب ، وهما قراءتان صحيحتان متواترتان . 

انظر : النشر (2/211) وحجة القراءات (ص141) والوافى (ص222).

(26)- قوله تعالى:﴿لَمْ يَتَسَنَّه﴾ [البقرة:259]

*  من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "الأوضح" (4/315-316) باب الوقف ، قال : مسألة : قد يعطى الوصل حكم الوقف وذلك قليل فى الكلام كثير فى الشعر فمن الأول قراءة غير حمزة و الكسائي ﴿ لَمْ يَتَسَنَّه وانظر ﴾ ﴿ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ﴾ [الأنعام:90]  بإثبات هاء السكت فى الدرج.اهـ
* ومن شواهد ابن مالك  رحمه الله فى " شرح الكافية " (2/333).
قلت : فأما حمزة والكسائي فقرآ هما بحذف الهاء وصلا ، بمعنى : لم تغيره السنون ، وبه قرأ خلف العاشر ويعقوب ، والباقون قرؤوهما بإثبات الهاء وصلا بمعنى : لم تأتى عليه السنون ، فتكون الهاء لام الفعل من سنه وسكونها علامة للجزم للفعل . ولم يختلفوا فى إثباتها وقفا ، فعلى قراءة حمزة ومن معه تكون الهاء زائدة للوقف . والقرائتان صحيحتان متواترتان . واختار ابن جرير قراءة الجمهور .

انظر : جامع البيان (2/ 36-37) والنشر (2/31) و (الوافى (ص223) وحجة القراءات (ص142)

(27) قوله تعالى: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ﴾ [البقرة:267]

* من شواهد ابن هشام  رحمه الله  فى " الأوضح " (2/364) باب الإدغام ، قال: ولم يخلق الله همزة     الوصل فى أول المضارع وإنما إدغام هذا النوع فى الوصل دون الابتداء وبذلك قرأ البزى رحمه الله تعالى فى الوصل نحو :﴿ وَلآ تَّيَمَّمُوا ﴾ و ﴿ وَلآ تَّبَرَّجْنَ ﴾ [الأحزاب:33]و﴿كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ ﴾ [آل عمران:143] فإن أردت التخفيف فى الابتداء حذفت إحدى التائين  وهي الثانية لا الأولى خلافا لهشام.اهـ

قلت : البزى هو أحمد بن محمد بن عبدالله وهو أحد رواة ابن كثير وقراءته صحيحة متواترة . وتوجيه هذه القراءة أن أصلها ﴿ تتيمموا ﴾ فأدغم التاء بالتاء . وقرأ الباقون بالتخفيف مع حذف التاء الثانية .  وذكرهما ابن جرير رحمه الله ولم يختر واحدة منهما ، بل ذكر قراءة ثالثة وهي : "تأمموا " بالهمزة بدلا من الياء ونسبها إلى قراءة ابن مسعود ، وهذه الأخيرة لم تكن من العشر  والله أعلم بصحتها ، والظاهر أنها شاذة .

انظر : جامع البيان (/81) و النشر (2/232) و الوافى (ص224) و حجة القراءات(ص146)

(28)-  قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا ﴾ [البقرة:282]

*  من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغني" (1/84) باب معانى أخرى لـ"أن" ، قال: أحدها توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحد ، والأصل التوافق ، فقرئ  بالوجهين قوله تعالى: ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا ﴾ اهـ

قلت : هما قراءتان صحيحتان متواترتان ،  قرأ حمزة بكسر الهمزة على أن " إن " شرطية . والباقون بفتحها . قال ابن زنجلة رحمه الله  فى حجة القراءات (ص : 150) : قال سيبويه : إنما فتح (أن) لأنه أمر بالشهادة ، والمعنى : (استشهدوا امرتين لأن تذكر إحداهما الأخرى)من أجل أن تذكر ، فإن قال قائل : كيف جاز أن تقول : ( تضل ) و لم يعد هذا لإضلاال ؟ فلجواب : أنه إنما ذكر ( أن تضل ) لأنه سبب الاذكار ، كما يقول : الرجل ( أعددت الخشب ، أن يميل الحائط فأدعمه ) وهو لا يطلب إعداده ذلك لميلان الحائط ولكنه أخبر بالشيء الذي الدعم بسببه .وأما حمزة فإنه جعل ( إن ) حرف شرط و ( تضل ) جزم بالشرط والأصل ( إن تضلل) فلما أدغمت اللام فى اللام فتحت لالتقاء الساكنين كقوله : ﴿ من يرتد منكم عن دينه ﴾ والفاء جواب الشرط و ( تذكر ) . فعل مستقبل لأن ما بعد فاء الشرط يكون الفعل مستأنفا. كقوله : ﴿ ومن عاد فينتقم الله منه ﴾ .اهـ [انظر : المهذب(1/109) و الغاية (ص121) و النشر (2/ 236)]
 (29) - قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُه ﴾ [البقرة:283]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى" (2/232) قال : ومن الوهم فى الثانى قول مكي فى قراءة ابن أبي عبلة : ﴿ فإنه آثم قلبه ﴾ بالنصب إن "قلبه" تمييز ، والصواب أنه مشبه بالمفعول به  كحسن وجهه أو بدل من اسم إنّ . اهـ  


قلت : وهي قراءة شاذة خارجة عن العشر(1). وابن أبى عبلة  اسمه إبراهيمابن شمر أبي عبلة  تابعي قارئ توفي سنة  152هـ.
(انظر: اللباب (4/514) والبحر (2/373) والدر(1/690)و فتح القدير  (1/380)
(30) قوله تعالى: ﴿ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ ﴾ [البقرة:284]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الأوضح" (4/193)باب جوازم المضارع قال : فصل وإذا انقضت الجملتان ثم جئت بمضارع مقرون بالفاء أو الواو فلك جزمه بالعطف ورفعه على الاستثناء  ونصبه بأن مضمرة وجوبا وهو قليل ،قرأ عاصم وابن عامر ﴿ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ بالرفع وباقيهم بالجزم وابن عباس بالنصب.اهـ
* ومن شواهده فى " الشذور" (ص463) باب المجزومات قال : فأما مسألة الثلاثة الأوجه : فضابطها : أن يقع الفعل بعد الشرط والجزاء كقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ ﴾ [البقرة:284] قرئ  (فيغفر) بالجزم على العطف و(فيغفر) بالنصب بإضمار" أن " وهو ضعيف وهي عن ابن عباس رضي الله عنهما.اهـ
* ومن شواهد ابن عقيل فى "شرح ابن مالك" رقم البيت (703)  شرح ابن عقيل - (ج 2 / ص 377) قال:   إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل [مضارع] مقرون بالفاء أو الواو - جاز فيه ثلاثة أوجه: الجزم، والرفع، والنصب، وقد قرئ بالثلاثة قوله تعالى: ﴿ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ﴾ بجزم " يغفر " ورفعه، ونصبه، وكذلك روى بالثلاثة قوله: 343 –
                      فـإن يهلك أبو قابوس يهلك     ربـيع الناس والبـلد الحـرام
             
    ونأخـذ بعده بذناب عيـش      أجـب الظهر ليس له سـنام .     اهـ
قلت : القراءة بالرفع قرأ بها أيضا: أبو جعفر ويعقوب والجمهور بالجزم وهما قراءتان متواترتان . وأما بالنصب فهي شاذة كما قال  ابن هشام رحمه الله وقد روي عن الأعرج وأبي حيوة  أيضا كما فى" اللباب" (4/519)

وانظر : التيسير (ص85) والنشر (2/229) والبحر(2/376) و المحرر (1/390) والدر (1/690) والوافى(229).

سورة آل عمران

(31) - قوله تعالى:﴿الم اللَّهُ لا إِلَهَ إَلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ_ [آل عمران:2]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى "شرح الكافية " (2/336) باب التقاء الساكنين قال : ثم أشرت إلى أن أول الساكنين يكسر إذا كان ثانيهما تنوينا نحو : " إيهٍ "و "صهٍ " ثم نبهت على أن الكسرة قد تستثقل فيجاء بالفتحة مكانها كقراءة بعضهم : ﴿ مُرِيب الَّذِي ﴾ [قّ:25- 26]ٍ بفتح التنوين ، ومثله قوله تعالى : ﴿ الم الله ﴾
قلت : أما التي فى سورة " ق " فليست من العشر والتي فى  آل عمران  فهي قراءة الجميع  غير أبي جعفر بن القعقاع فإنه قرأها بالسكت  على ألف ولام وميم  ، أما الجماعة فقرءوا  بفتح الميم غير مهموزة الألف فى لفظ الجلالة " الله "وصلا.

[انظر : المهذب(1/113) و السبعة (ص200)و الغاية (ص123) وإعراب القرآن (1/307-308)]
 (32)- قوله تعالى:﴿وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً﴾[آل عمران:80]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى" (1/373) قرئ في السبع برفع ﴿يأمركم﴾ ونصبه، فمن رفعه    قطعه عما قبله، وفاعله ضميره تعالى أو ضمير الرسول،ويؤيد الاستئناف قراءةُ بعضهم : ﴿ولن يأمركم﴾ و(لا) على هذه القراءة نافية لا غير، ومن نصبه فهو معطوف على (يؤتيه) كما أن (يقول) كذلك، و(لا) على هذه زائدة مؤكدة لمعنى النفي السابق، وقيل: على (يقول) ولم يذكر الزمخشري غيره، ثم جوز في(لا) وجهين: أحدهما: الزيادة، فالمعنى: ما كان لبشر أن ينصبه الله للدعاء الى عبادته وترك الأنداد، ثم يأمر الناس بأن يكونوا عباداً له ويأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً.
والثاني: أن تكون غير زائدة ووجّهه بأن النبيّ عليه الصلاة والسلام كان ينهى قريشاً عن عبادة الملائكة، وأهلَ الكتاب عن عبادة عُزير وعيسى، فلما قالوا له: أنتخذك رباً؟ قيل لهم: ما كان لبشر أن يستنبِئه الله ثم يأمر الناس بعبادته وينهاهم عن عبادة الملائكةوالأنبياء، هذا ملخص كلامه، وإنما فسر لا يأمر بينهى لأنها حالتُه عليه الصلاة والسلام، وإلا فانتفاء الأمر أعم من النهي والسكوت، والمراد الأول وهي الحالة التي يكون بها البشر متناقضاً، لأن نهيه عن عبادتهم لكونهم مخلوقين لا يستحقون أن يُعبدوا، وهو شريكهم في كونه مخلوقاً، فكيف يأمرهم بعبادته؟ والخطاب في ﴿ ولا يأمركم﴾ على القراءتين التفاتٌ.اهـ

قلت : قرأ بالرفع نافع وابن كثير والكسائي وأبو جعفر على الاستئناف وقرأ الباقون بالنصب وهما قراءتان صحيحتان متواترتان ،  أما قراءة " لن يأمركم " فشاذة وليست من العشر.

[انظر : المهذب (1/128) والنشر (2/230) والتيسير (ص89) والسبعة (ص213)]
(33) قوله تعالى:﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ ﴾[آل عمران:81]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى"(1/320) وقراءة حمزة : ﴿ وإذْ أخذَ اللهُ ميثاقَ النبيينَ لِما آتيتكم من كتابٍ وحكمة ﴾ الآية ، أي لأجل إتياني إياكم بعض الكتاب والحكمة ثم لمجيء محمد صلى الله عليه وسلم  مصدقاً لما معكم لتؤمنُن به، فما: مصدرية فيهما، واللام تعليلية، وتعلقت بالجواب المؤخر على الاتساع في الظرف. اهـ
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة فإن حمزة من العشرة(1)
انظر النشر (2/241) و التيسير(ص89) و الغاية (ص127) و السبعة(ص312)

* من شواهد ابن هشام رحمه الله  أيضا فى "المغنى" (1/461) وابنُ جني قراءةَ بعضهم ﴿ لمّا آتيتُكم من كتابٍ وحكمة ﴾ بتشديد لما، وقال: أصله لمن ما، ثم أدغم، ثم حذفت ميم من.

قلت : وهي قراءة شاذة فإن ابن جني صنف كتابه "المحتسب" فى قراءات شواذ. وعزاها ابن عادل فى "اللباب" (1/260) إلى قراءة الأعرج ثم قال : فى هذه القراءة إغراب وليست لما ها هنا بمعروفة فى اللغة.اهـ(2).

(34) قوله تعالى: ﴿ لَن ْتَنَالُواالْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾[آل عمران:92]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى" (1/455) الثاني: التبعيض، نحو: (منهمْ مَنْ كلّم الله) وعلامتها إمكان سد بعض مسدَّها كقراءة ابن مسعود (حتى تُنفقوا بعضَ ما تحبون).اهـ
* ومن شواهده أيضا فى "الأوضح" (3/20) باب حروف الجر قال :فصل فى ذكر معاني الحروف لـ"من"سبعة معان،أحدها : التبعيض نحو:﴿ حتى تنفقوا مما تحبون ﴾ولهذا قرئ ﴿بعض ما تحبون ﴾اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة لمخالفتها خط المصحفذكرها ابن عادل فى "اللباب" (5/386) وعزاها إلى ابن مسعود أيضا وقال : قال شهاب الدين : وهذه عندي ليست قراءة بل تفسير معنى . وقال آخرون : أنها للتبيين . انظر: البحر (2/546) والدر(2/126).

(35) - قوله تعالى:﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً ﴾[آل عمران:120]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى "المغنى" (2/209)باب التخريج على ما لم يثبت فى العربية قال : السابع: قولُ بعضهم في قوله تعالى ﴿ وإنْ تصبروا وتتّقوا لا يضُرّكمْ كيدُهمْ شيئاً ﴾ فيمن قرأ بتشديد الراء وضمها: إنه على حد قوله:

إنك إنْ يُصرعْ أخوكَ تُصرعُ

فخرج القراءة المتواترة على شيء لا يجوز إلا في الشعر، والصواب أنه مجزوم، وأن الضمة إتباع كالضمة في قولك لم يشُدُّ ولم يرُدّ وقوله تعالى ﴿ عليكم أنفسَكم لا يضُرُّكم منْ ضلّ إذا اهتديتمْ ﴾إذا قدر لا يضركم جواباً لاسم الفعل، فإن قدر استئنافاً فالضمة إعراب.اهـ

قلت : وهي قراءة متواترة قرأ بها الجمهور ، وقرأ نافع و ابن كثير و أبو عمرو ويعقوب ﴿ لايضركم ﴾  بكسر الضاد وسكون الراء ، وكانت فى الأصل "لا يضيركم " مثل ﴿ يضربكم ﴾ فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت كسرة الياء إلى الضاد فصارت "لا يضيركم" ودخل الجزم على الراء فالتقى ساكنان ، الياء والراء فطرحت الياء فصارت "لا يضركم " . وهذه أيضا متواترة .


 انظر حجة القراءات (ص169) و النشر ((2/242) و المهذب (1/143)

(36)- قوله تعالى : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ﴾ [آل عمران:146]

* من شواهد ابن هشام رحه الله فى "المغنى" (2/215) والأوجهُ الثلاثة في قوله تعالى :﴿ وكأيِّن منْ نبيٍ قُتلَ    معهُ ربِّيُّون كثير ﴾ قيل: وإذا قرئ بتشديد قتل لزم ارتفاع ربيون بالفعل، يعني لأن التكثير لا ينصرف الى الواحد، وليس بشيء، لأن النبي هنا متعددٌ لا واحد بدليل "كأين"، وإنما أفرد الضمير بحسب لفظها.اهـ
قلت : فى العشر قراءتان ، الأولى (قاتل) فتح القاف والتاء وألف بينهما، قرأ بها الجمهور والثانية (قتل) بضم القاف وحذف الألف وكسر الباء على البناء للمفعول قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعوب ، وأما ما ذكرها المؤلف ابن هشام رحمه الله بتشديد التاء فى (قُِتّل) فليست من العشر ويبدو أنها شاذة  حيث ذكرها ابن جني فى "المحسب" (1/271) وعزاها إلى قراءة قتادة .(1) 

انظر (انشر (2/242) و المهذب(1/138) والغاية (ص129) وحجة القراءات(ص175)
 (37)- قوله تعالى:﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً﴾[آل عمران :164]

* من شواهد ابن هشام  رحمه الله فى " المغنى " :(1/145)باب "إذ"، قال: ومن الغريب أن الزمخشري قال في قراءة بعضهم : ﴿ لمِنْ منِّ اللهِ على المؤمنينَ إذْ بعث فيهم رسولاً ﴾: إنه يجوز أن يكون التقدير مَنُّه إذ بعث، وأن تكون إذْ في محل رفع كإذا في قولك: أخطبُ ما يكونُ الأميرُ إذا كان قائماً، أي لمن منِّ الله على المؤمنين وقتُ بعثه. اهـ 
قلت : وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف ذكرها ابن عادل فى "اللباب" (6/32) ولم يعزها لأحد.(1) وانظر البحر (3/447) و الدر (2/250)

(38)- قوله تعالى:﴿وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً)[آل عمران:169]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى" (1/142) باب مخالفة ضمير الشأن للقياس قال: وقال الزمخشري في :﴿ لا يحسبنّ الذين يفرحون بما أتوا ﴾ الآية في قراءة أبي عمرو: ﴿ فلا يحسبُنَّهمْ ﴾ بالغيبة وضم آخر الفعل: إن الفعل مسند للذين يفرحون واقعاً على ضميرهم محذوفاً، والأصل لا يحسبُنَّهم توكيد، وكذا قال في قراءة هشام : ﴿ولا يحسبنّ الذين قتلوا في سبيلِ الله أمواتاً﴾ بالغيبة: إن التقدير ولا يحسبنهم، والذين فاعل، ورده أبو حيان باستلزامه عودَ الضمير على المؤخر، وهذا غريب جداً، فإن هذا المؤخر مقدَّم في الرتبة، اهـ
قلت: وهما قراءتان  صحيحتان  متواترتان وهما من رواة السبعة .

انظر : المهذب (1/144) والسبعة (ص220) و الغاية (ص130)

(39)-قوله تعالى:﴿وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ ِلأَنْفُسِهِمْ﴾[آل عمران:178]

*  من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى " المغنى "باب : "أن" الحرفية، قال :وقيل: رفع على البدل سدَّ مسدَّ الجزأين كما سدَّ في قراءة حمزة : ﴿ ولا تحسبنّ الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم ﴾ مسدَّ المفعولين.وأنْ هذه موصولٌ حرفي، وتوصل بالفعل المتصرف، مضارعاً كان كما مر، أو ماضياً .اهـ
وقال : فى (1/243) باب "عسى"  والرابع: أنها فعل ناقص كما يقول الجمهور، وأنْ والفعل بدل اشتمال كما يقول الكوفيون، وأن هذا البدل سدَّ مسدّ الجزأين كما سدّ مسدّ المفعولين في قراءة حمزة رحمه الله ﴿ ولا تحسبنّ الذينَ كفروا أنما نُملي لهم خيرٌ ﴾ بالخطاب، واختاره ابن مالك

قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة  وإن تفرد حمزة.(1)
انظر: المهذب (1/144) والسبعة (ص220) والغاية (ص130)

(40)- قوله تعالى: ﴿لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا﴾ [آل عمران:188]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى" (2/142)باب مخالفة ضمير الشأن للقياس, قال: ولا خلاف في جواز نحو ضربَ غلامَهُ زيدٌ وقال الزمخشري في : (لا يحسبنّ الذين يفرحون بما أتوا) الآية في قراءة أبي عمرو: (فلا يحسبُنَّهمْ) بالغيبة وضم آخر الفعل: إن الفعل مسند للذين يفرحون واقعاً على ضميرهم محذوفاً، والأصل لا يحسبُنَّهم توكيد. واستشهد بها أيضا فى (2/31) و(2/185). قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة (2)[ انظر المهذب (1/148) والسبعة (ص220) والغاية (ص130) و الوافي (ص240)]

سورة النساء

(41)- قوله تعالى: ﴿ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِه ِوَالأَرْحَام ﴾  [النساء:1]

* من شواهد ابن عقيل رحمه الله فى شرحه (1/435) رقم البيت (560)باب العطف على الضمير قال: جعل جمهور النحاة إعادة الخافض - إذا عطف على ضمير الخفض - لازما، ولا أقول به، لورود السماع: نثرا، ونظما، بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، فمن النثر قراءة حمزة: ﴿ واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ﴾ بجر " الارحام " عطفا على الهاء المجرورة بالباء، ومن النظم ما أنشده سيبويه، رحمه الله تعالى: 298 - فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا * فاذهب فما بك والايام من عجب بجر " الايام " عطفا على الكاف المجرورة بالباء.اهـ

* من شواهد ابن مالك  رحمه الله فى " شرح الكافية والشافية " (1/ 562) باب عطف النسق .ومن شواهده أيضا فى (1/562-563) وقال : وهي قراءة ابن عباس والحسن و مجاهد وقتادة والنخعى و الأعمش و يحيى بن وثاب و أبى رزين. وقال فى (1/566) وقرأ أبو عبد الرحمن بن يزيد " والأرحام " بالرفع على الابتداء أي "والأرحام "مما يجب أن تتقوه وتحتاطوا لأنفسكم فيه 
قلت : وهي قراءة شاذة . ونسبها ابن عادل فى "اللباب" (6/147) إلى قراءة عبد الله وأبهمه وهذا فيه نظر لأنه إذا أطلق فيوهم أنه ابن مسعود رضي الله عنه  على أنه ابن زيد كما تقدم وانظرالمحرر: (2/4).
* ومن شوهد ابن هشام  رحمه الله فى " المغنى" (3/348) باب عطف النسق قال : ولا يكثر العطف على الضمير إلا بإعادة الخافض حرفا كان أو اسما نحو :﴿ فَقال لَهَا وللأَرْضِ ﴾ [فصلت:11) ﴿ قالوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ ﴾ [البقرة:133] وليس بلازم وفاقا ليونس والأخفس و الكوفيين بدليل قراءة ابن عباس والحسن وغيرهما ﴿ واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ﴾ وحكاية قطرب (ما فيها غيره وفرسه)اهـ
* ومن شواهده أيضا فى "الشذور" (ص585-589) باب التوابع .
قلت :وهي قراءة صحيحة متواترة وقرأ الجمهور بالنصب واختارها ابن جرير وقال: والقراءة التي لا نستجيز لقارئٍ أن يقرأ غيرها في ذلك، النصب:﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ ﴾، بمعنى: واتقوا الأرحام أن تقطعوها، لما قد بينا أن العرب لا تعطف بظاهرٍ من الأسماء على مكنيّ في حال الخفض، إلا في ضرورة شعر، على ما قد وصفت قبل.اهـ وليس الأمر كما قال ـ رحمه الله ـ بل يجوز قراءة الخفض لما ثبت عن حمزة  وهو من السبعة ، قال ابن عادل رحمه الله فى "اللباب" (6/146) فحمزة أحد القراء السبعة ، الظاهر أنه لم يأت من عند نفسه بل رواها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة ولا التفات إلى أقيسة النحاة عند وجود السماع.اهـ وقال ابن الخطيب الرازي رحمه الله فى تفسيره (9/134) بعد أن ذكر البيتين للاستشهاد وعلى صحة هذه اللغة : والعجب من هؤلاء النحاة  أنهم يستحسنون  إثبات هذه اللغة  بهذين البيتين  ولا يستحسنونها بقراءة حمزة ومجاهد مع أنهما كانا من أكابر علماء السلف فى علم القرآن اهـ   

(42)- قوله تعالى: ﴿ وَالتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ [النساء: 15]

*  من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الشذور" (ص196) باب النكرة والمعرفة قال: ولم يقرأ فى السبعة  ﴿ والتي يأتين الفاحشة ﴾ إلا بالياء لأنه أخف من "اللاتي"لكونه بغير همزة اهـ
قلت : وهي كما قال  متواترة كما ترى غير أن كتابة المصحف بحذف   اللام الأولى   وهي فى القرآن فى عشرة مواضع (أي :الدالة على جمع الإناث).

(43)- قوله تعالى: ﴿وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ﴾ [النساء:16]

* من شواهد ابن عقيل رحمه الله فى شرحه (1/103)باب اسم الموصول بيت رقم (80)قال : وأما الموصول الاسمي فى " الذي " للمفرد المذكر ، و " التي " للمفردة المؤنثة. فإن ثنيت أسقطت الياء وأتيت مكانها: بالألف في حالة الرفع، نحو " اللذان، واللتان " وبالياء في حالتي الجر والنصب، فتقول: " اللذين، واللتين ".وإن شئت شددت النون - عوضا عن الياء المحذوفة - فقلت: " اللذان واللتان " وقد قرئ: ﴿ واللذان يأتيانها منكم ﴾ ويجوز التشديد أيضا مع الياء - وهو مذهب الكوفيين - فتقول: " اللذين، واللتين ". اهـ

* ومن شواهد ابن هشام رحمه الله فى :الأوضح"(1/127) باب الموصول.
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة قرأ بها ابن كثير  وقرأ الباقون بالتخفيف.(1)
انظر :النشر (2/248) و الوافى (ص243) والغاية (ص133)

(44)- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا﴾ [النساء:40]

* من شواهد ابن عقيل رحمه الله فى شرحه (1/162) رقم البيت :(157) باب حذف كان قال: وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين " كان " الناقصة والتامة، وقد قرئ: (وإن تك حسنة يضاعفها) برفع حسنة وحذف النون، وهذه هي التامة.اهـ 

قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو جعفر ، والمعنى ؛ وإن تحدث حسنة أو تقع حسنة يضاعفها كما قال﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة ﴾ [البقرة:280)المعنى : أي وقع ذو عسرة . وقرأ الباقون وهم الجمهور بالنصب خبر كان  والاسم مضمر ، فمعناه ؛ إن تك زنة الذرة حسنة . المعنى إن تك فعلته حسنة يضاعفها.

انظر (الغاية (ص129) و النشر (2/249) وإعراب القرآن (1/417)وحجة القراءات

(45)- قوله تعالى: ﴿ فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً ﴾ [النساء:53]

* من شواهد ابن هشام  رحمه الله فى " المغنى" (1/65) باب شروط عمل "إذن" قال : قال جماعة من النحويين: إذا وقعت إذن بعد الواو أو الفاء جاز فيها الوجهان، نحو: ﴿ وإذاً لا يَلْبثون خِلافَكَ إلا قَليلاً ﴾ ﴿ فإذاً لا يُؤتونَ الناس نقيرا ﴾ وقرئ شاذاً بالنصب فيهما،اهـ
قلت : وهي كما قال ابن هشام  قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف، ونسبها ابن عادل فى "اللباب" (6/424) إلى ابن مسعود وابن عباس قال : قال أبو البقاء ولم يعمل هنا من أجل حرف العطف وهو الفاء ويجوز فى غير القرآن أن يعمل مع الفاء و ليس المبطل "لا" لأن "لا" لا يتخطاها العامل ، فظاهر هذه العبارة أن المانع حرف العطف ، و ليس كذلك بل المانع التلاوة ولذ قال آخرا : ويجوز فى غير القرآن.اهـ قال الزجاج فى "معانى القرآن" (2/51)  وأما رفع  "يؤتون " فعلى "فلا يؤتون الناس نقيرا إذن " ومن نصب فقال "فإذا لا يؤتون الناس" جاز له ذلك فى غير القراءة فأما المصحف فلا يخالف . اهـ 

(46)- قوله تعالى: ﴿ مَا فَعَلُوهُ إَلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾ [النساء:66]

*  من شواهد ابن هشام رحمه الله فى" الشذور" (ص346) باب المنصوبات  قال : وقال تعالى: ﴿ مَا فَعَلُوهُ إَلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾ قرأ السبعة إلا ابن عامر برفع "قليل" على أنه بدل من الواو فى (فعلوه) كأنه قيل : ما فعله إلا قليل منهم ، وقرأ ابن عامر : ﴿ إلا قليلا ﴾ بالنصب.اهـ

*   ومن شواهده أيضا فى " القطر" (ص247) باب الاستثناء وأعل النصب على الاستثناء.
* ومن شواهده فى " الأوضح" (2/226) باب الاستثاء.  ومن شواهده فى "المغنى " (2/207).
* ومن شواهد الحطاب رحمه الله فى المتممة كما فى "الكواكب" (ص488).
* ومن شواهد الحريري رحمه الله فى " شرح الملحة" (ص189) قال: وعلى اللغتين قرئ قوله تعالى : ﴿ مَا فَعَلُوهُ إَلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾ برفع "قليل" ونصبه وإن كان أكثر القراء على رفعه. والله أعلم.
قلت : وقراءة ابن عامر صحيحة متواترة وإن انفرد بها وذكر ابن عادل فى "اللباب"(1/ 473) أن ذلك فى مصاحف أهل الشام و فى مصحف أنس بن مالك أيضا.(1) وقد ضعفها ابن جرير من حيث اللغة وفال : وهي في مصاحف أهل الشام:﴿ مَا فَعَلُوهُ إِلا قَلِيلا مِنْهُمْ ﴾. وإذا قرئ كذلك، فلا مرد على قارئه في إعرابه،  لأنه المعروف في كلام العرب، إذ كان الفعل مشغولا بما فيه كنايةُ مَنْ قد جرى ذكره،  ثم استثني منهم القليل.اهـ فلا وجه لتضعيفها كما تقدم لصحتها. 

انظر جامع البيان (5/161) والتيسير (ص96) والنشر (2/250)

(47)- قوله تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ ﴾ [النساء:78]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى"(2/209)قال : الثاني عشر: قولُ الزمخشري في﴿ أينَما تكونوا يدرِكْكُم الموت ﴾ فيمن رفع يدرك: إنه يجوز كون الشرط متصلاً بما قبله، أي ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا، يعني فيكون الجواب محذوفاً مدلولاً عليه بما قبله، ثم يبتدئ ﴿ يدركُكم الموتُ ولو كنتم في بروج مشيدة ﴾وهذا مردود بأن سيبويه وغيره من الأئمة نصّوا على أنه لا يحذف الجواب إلا وفعلُ الشرط ماضٍ، تقول أنت ظالم إن فعلْتَ ولا تقول أنت ظالم إن تفعل إلا في الشعر اهـ
*  ومن شواهده فى  " الأوضح" (4/188-189) ونسبها فيه إلى طلحة بن سليمان.

قلت: وهي قراءة شاذة . نسبها ابن عادل فى اللباب (6/506) إلى طلحة بن سليمان(1). وقال ابن جني فى " المحتسب" (1/295) هو لعمرى ضعيف فى العربية وبابه الشعر والضرورة.

(48)- قوله تعالى: ﴿ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾ [النساء:90]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى " المغنى" (2/72) قال: ومنها؛ قوله تعالى : (أو جاؤوكمْ حصرتْ صُدورُهم) فذهب الجمهور إلى أن : ﴿ حصرتْ صدورُهم ﴾ جملة خبرية، ثم اختلفوا فقال جماعة منهم الأخفش: هي حال من فاعل جاء على إضمار قد، ويؤيده قراءة الحسن : ﴿ حصرةً صدورُكم ﴾ وقال آخرون: هي صفة؛ لئلا يحتاج الى إضمار قد، ثم اختلفوا فقيل: الموصوف منصوب محذوف، أي قوماً حصرت صدورهم، ورأوا أن إضمار الاسم أسهل من إضمار حرف المعنى، وقيل: مخفوض مذكور وهم قوم المتقدم ذكرهم، فلا إضمار البتة، وما بينهما اعتراض، ويؤيده أنه قرئ بإسقاط (أو) وعلى ذلك فيكون ﴿ جاؤوكم ﴾ صفة لقوم، ويكون ﴿ حصرت ﴾ صفة ثانية، وقيل: بدل اشتمال من (جاؤوكم) لأن المجيء مشتمل على الحصر، وفيه بعد، لأن الحصرَ من صفة الجائين، وقال أبو العباس المبرد: الجملة إنشائية معناها الدعاء، مثل : ﴿ غُلَّتْ أيديهمْ ﴾ فهي مستأنفة، ورد بأن الدعاء عليهم بضيق قلوبهم عن قتال قومهم لا يتجه.اهـ
قلت :كلاهما قراءة  شاذة  لمخالفتهما رسم المصحف ونسب ابن عادل فى  " اللباب" : الأولى إلى الحسن وقتادة ويعقوب نصبا على الحال بوزن " نبقة " وهي توكيد كون " حصرت " حالا والثانية إلى مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه.وانظر: (البحر (3/33)والدر(2/410).

 (49)- قوله تعالى:﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:95]

* من  شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى" (1/251) باب حرف الغين المعجمة قال: والثاني:
أن تكون استثناء؛ فتعرب بإعراب الاسم التالي إلاّ في ذلك الكلام؛ فتقول جاء القومُ غيرَ زيدٍ بالنصب، وما    جاءني أحدٌ غير زيد بالنصب والرفع، وقال تعال: ﴿ لا يستوي القاعدونَ من المؤمنين غيرُ أولي الضّرر﴾ يقرأ برفع غير: إما على أنه صفة للقاعدون لأنهم جنس، وإما على أنه استثناء وأُبدل على حد: ﴿ ما فعلوهُ إلا قليلٌ منهم ﴾ ويؤيده قراءة النصب، وأن حُسنَ الوصف في: ﴿ غيرِ المغضوبِ عليهم ﴾ إنما كان لاجتماع أمرين الجنسية والوقوع بين الضدين. 

وقال فى موضع آخر: القاعدة الحادية عشرة : من مُلح كلامهم تقارُضُ اللفظين في الأحكام ، ولذلك أمثلة: أحدها: إعطاء غير حكم إلا في الاستثناء بها نحو :﴿ لا يستوي القاعِدون منَ المؤمنين غيرَ أولي الضّرر ﴾ فيمن نصب غير، وإعطاء إلا حكم غير في الوصف بها نحو : ﴿ لوْ كان فيهما آلهةٌ إلا اللهُ لفسدتا ﴾.اهـ

قلت : وهما قراءتان (أعني : بالرفع والنصب) صحيحتان متواترتان ، قرأ بالنصب : عاصم وحمزة وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وخلف . وقرأ بالرفع : نافع وابن عامر وأبو جعفر والكسائي.

انظر : النشر (2/251) وإعراب القرآن (1/447) والغاية(ص136) و حجة القراءات(ص210).

(50)- قوله تعالى:﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ﴾[النساء:100]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى "المغنى" (1/195-196)قال : أجرى الكوفيون " ثمَّ" مجرى الفاء والواو، في جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط، واستُدلَّ لهم بقراءة الحسن: ﴿ ومن يخرُج من بيتهِ مهاجراً إلى اللهِ ورسولهِ ثُمَّ يُدركْهُ الموتُ فقد وقعَ أجرُهُ على اللهِ ﴾ بنصب (يدرك) وأجراها ابن مالك مجراهما بعد الطلب. اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة ، ذكرها ابن جني  فى " المحتسب " (1/299) وقال : هذا ليس بالسهل ، وإنما بابه الشعر لا القرآن وأنشد :   

سأترك منزلى لبنى تميم             وألحق بالحجاز فأستريحا

و الآية أقوى من هذا لتقدم الشرط قبل العطف.اهـ ونسبها ابن عطية فى " المحرر" (2/102) إلى قراءة قتادة ونبيح والجراح .وانظر اللباب (6/598) والبحر (3/351).

(51)- قوله تعالى: ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ﴾ [النساء:157]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى" (2/207) قال : وقد قيل: إن بعضهم قرأ به في : ﴿ ما لهُمْ بهِ منْ علمٍ إلا اتِّباع الظّن ﴾ وإجماع الجماعة على خلافه.

* ومن شواهد ابن مالك رحمه الله فى " شرح الكافية " (1/315-316) قال فى باب الاستثناء : ويجوز فيه عند بنى تميم الاتباع والنصب ولذلك لم يختلف القراء فى نصب: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾ لأنه استثناء منقطع وقد روي رفعه عن بنى تميم بمقتضى لغتهم.اهـ  

* ومن شواهد  ابن هشام فى "الأوضح" (2/229) وفى " الشذور" (ص347) .
قلت : وهي قراءة شاذة كما أشار إليها ابن هشام بقوله: وإجماع الجماعة على خلافه. قال ابن عادل فى "
 اللباب " (6/115) : ولم يقرأ فيما علمت إلا بنصب " اتباع " على أصل الاستثناء المنقطع ، وهي لغة أهل الحجاز .

(52)- قوله تعالى: ﴿ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ [النساء:162]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى " الشذور: (ص86) باب الإعراب قال :وفى مصحف عبد الله : ﴿ والمقيمون ﴾بالواو وهي قراءة مالك بن دينار والجحدري وعيسى الثقفى ولا إشكال فيها.اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة لمخالفتها خط المصحف. وزاد نسبتها ابن عادل فى "اللباب" (7/122) إلى ابن جبير  وأبي عمرو فى رواية يونس و هارون عنه  وعصمة عن الأعمش وعمرو بن عبيد وخلائق وأوردها أيضا ابن جني فى "المحتسب" (1/309) 

سورة المائدة

 (53)- قوله تعالى: ﴿ وَأَرْجُلَكُم ﴾ [المائدة:6]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى "المغنى" (2/304) باب حذف الخبر ، قال: كما قصد بالعطف في نحو ﴿ وأرجُلكم ﴾فيمن خفض على القول بأن الخفض للجوار، ونظيره بعْتُ الشّاءَ شاةً ودِرهماً، والأصل شاة بدرهم. وقال فى موضع آخر: والخامس عشر: عطف المخفوض على الجِوار كقوله تعالى : ﴿ وامسحوا برؤوسكم وأرجُلِكمْ ﴾ فيمن خفض الأرجل.اهـ
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة قرأ بها أبو عمرو وابن كثير وأبو بكر عن عاصم وحمزة و أبو جعفر ، والباقون قرءوها بالنصب.

انظر : السبعة (ص243) وإعراب القرآن (1/485) والغاية (ص138) والنشر (2/253)

(54) - قوله تعالى: ﴿وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الأَنْجِيلِ﴾ [المائدة:47]

 * من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى :"المغنى" (1/338) قال: وأما ﴿ ولْيحكمْ أهلُ الأنجيلِ ﴾ فيمن قرأ بسكون اللام فهي لام الطلب؛ لأنه يقرأ بسكون الميم، ومن كسر اللام ـ وهو حمزة ـ فهي لام التعليل؛ لأنه يفتح الميم، وهذا التعليل إما معطوف على تعليل آخر مُتصيَّد من المعنى لأن قوله تعالى: ﴿ وآتيناهُ الإنجيلَ فيهِ هُدًى ونورٌ ﴾ معناه وآتيناه الإنجيل للهدى والنور. اهـ
قلت : هما قراءتان صحيحتان متواترتان  وإن تفرد حمزة.(1) 

انظر (المهذب (1/188) والغاية (ص140) و حجة القراءات (ص227)

(55)- قوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُون ﴾ [المائدة:50]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى "شرح الكافية" (1/1499 باب الابتداء ، قال: وخالفهم البصريون بإجازة رفع  غير "كل" فى الاختيار ومن حجتهم فى إجازة ذلك قراءة بعض السلف:﴿ أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُون ﴾ بالرفع. اهـ
* ومن شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (2/148)قال : وقراءة جماعة: (أفحُكمُ الجاهلية يبغون) بالرفع،اهـ
قلت : قال ابن جني رحمه الله فى "المحتسب" (1/210-211)  ومن ذلك قراءة يحيى و إبراهيمو السلمى : ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُون ﴾ بالياء ورفع الميم . قال ابن مجاهد  : وهو خطأ ، وقال الأعرج : لا أعرف فى العربية (أفحكم) وقرأ الأعمش ( أفحكم الجاهلية ) نصبا بفتح الحاء والكاف والميم .اهـ فعلى هذا فالقراءة بالرفع شاذة . والله أعلم ونسبها ابن عادل فى "اللباب" (7/375) إلى ابن وثاب و الأعرج و أبي رجاء و أبي عبد الرحمن وانظر المحرر(2/202) والبحر(3/16) والدر(2/541) والشواذ(ص39).

(56)- قوله تعالى: ﴿ مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ﴾ [المائدة:54]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى " شرح الكافية "(2/415)  باب النون الساكنة ،قال: والإدغام  لغة بنى تميم  وعليها قراءة ابن كثير و أبى عمرو  والكوفيين .اهـ
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة كما ترى  وقرأ الباقون بدالين (يرتدد) وهي لغة أهل الحجاز.[انظر : المهذب (1/190) والنشر (2/255) وحجة القراءات(ص230)]
(57)- قوله تعالى : ﴿ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ [المائدة:69]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى " الأوضح" (3/155) باب الإضافة قال : ومن غير الغالب قولهم : (أبدأ بدا من أول) بالخفض من غير تنوين وقراءة بعضهم : ﴿فلا خوف عليهم﴾ أي فلا خوف شيء عليهم . اهـ 
* ومن شواهده أيضا فى "المغنى" (2/395) قال: يكثر في ياء المتكلم مضافاً إليها المنادى نحو: ﴿ ربِّ اغفر لي ﴾ وفي الغايات نحو : ﴿ لله الأمرُ منْ قبلُ ومن بعدُ ﴾ أي من قبل الغلب ومن بعده، وفي أيٍّ وكلٍّ وبعض وغير بعد ليسَ، وربما جاء في غيرهن، نحو: ﴿ فلا خوفُ عليهمْ ﴾ فيمن ضم ولم ينون، أي فلا خوف شيء عليهم، وسمع سلامُ عليكمْ فيحتمل ذلك، أي سلام الله.اهـ
* ومن شواهد ابن مالك رحمه الله  فى " شرح الكافية" (1/438).
قلت : وهي قراءة شاذة  ونسبها المحقق إلى قراءة ابن محيصن.

(58)- قوله تعالى:﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى﴾ [المائدة:69]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "الشذور" (ص87) باب الإعراب قال : وقرأ أبي بن كعب رضي الله عنه : ﴿ والصابئين ﴾ بالياء وهي مروية عن ابن كثير ولا إشكال فيها. 
قلت : وهي قراءة شاذة وقد وهم ابن هشام تبعا للزمخسرى حيث عزاها إلى ابن كثير ولم يذكر أصحاب كتب القراءات المتواترة أنها من قراءة ابن كثير بل قد صرح عبد الفتاح القاضي بشذوذها فى ذيل البدور. قال ابن عادل فى "اللباب" (7/449) قرأ أبي بن كعب وعثمان بن عفان وعائشة رضي الله عنهم والجحدرى وسعيد بن جبير وجماعة ﴿ الصابئين ﴾ بالياء ، ونقلها صاحب الكشاف عن ابن كثير وهذا غير مشهور عنه ، وهذه القراءة واضحة التخريج عطفا على لفظ " اسم " إن  وإن كان فيها مخالفة لسواد المصحف فهي مخالفة يسيرة ولها نظائر كقراءة قنبل عن ابن كثير: ﴿ سراط ﴾ وبابه بالسين.اهـ

انظر : المحرر (2/219) والبحر (3/541)والدر (2/576) و الكشاف (1/662) و ذيل البدور(ص533)

(59)- قوله تعالى: ﴿ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَة ﴾ [المائدة:71]

*  من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " القطر" (ص87) باب نواصب المضارع قال : فقرئ بالوجهين.
* ومن شواهده أيضا فى " الأوضح " (4/147) باب نواصب المضارع قال : واختلفوا فى: ﴿ وحسبوا أن لا تكون فتنة ﴾ فقرأه غير أبى عمرو و الأخوين بالنصب 
* ومن شواهد الحريرى رحمه الله فى "شرح الملحة " (ص310)
* ومن شواهد الحطاب رحمه الله فى المتممة كما فى الكواكب (ص573)
* ومن شواهد الأزهرى فى "موصل الطلاب " (ص25) قال : فى قراءة الرفع  فى   "تكون "  وهي قراءة أبى عمرو وحمزة والكسائى و يعقوب وخلف فى اختياره. 
 

قلت : وهما قراءتان صحيحتان متواترتان ، ووجه النصب أنه منصوب بأن و "لا" لا تفصل بين المعامل والمعمول فيه ، ووجه الرفع أنه خبر " أن " المخففة من " أن " والتقدير أنه لا تكون فتنة . 

انظر  النشر :(2/246) و التيسير (ص100) والغاية (ص141) وحجة القراءات (ص233)

(60) - قوله تعالى: ﴿ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ﴾ [المائدة:95]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (2/231)  قال :النوع الثاني: اشتراطهم التعريفَ  لعطف البيان ولنعت المعرفة، والتنكيرَ للحال والتمييز، وأفعلَ منْ، ونعتِ النكرة.ومن الوهم في الأول قولُ جماعة في صديد من (ماءٍ صديدٍ) وفي طعام مساكين من  ﴿كفّارةٌ طعامُ مَساكين ﴾ فيمن نوّن كفارة: إنهما  عطْفا بيانٍ، وهذا إنما هو معترض على قول البصريين ومنْ وافقهم،اهـ
* ومن شواهده فى " الشذور" (ص565).
قلت : وهما قراءتان صحيحتان متواترتان .قرأ بالتنوين الجمهور وحجتهم أن الطعام هو   الكفارة فلا وجه لإضافتها إلى نفسها والشئ لا يضاف إلى نفسه. وقرأ نافع وبن عامر بغير تنوين على الإضافة كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴾ [الواقعة:95] فأضاف الحق إلى اليقين وهما واحد ، و الشئ يضاف إلى نفسه . وذهب الفراء إلى أن إضافة (الكفارة) إلى (الطعام) لاختلاف اللفظين.

انظر : حجة القراءات (ص327) والنشر (2/255) والسبعة(ص248) و جامع البيان (7/50).

(61) - قوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ﴾ [المائدة:97]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "الأوضح" (4/343) باب الإبدال قال : وقل الإعلال فيه نحو قوله تعالى: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ ﴾ فى قراءة نافع  وابن عامر  فى النساء وفى قراءة ابن عامر فى المائدة .اهـ
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة ، قرأ الجمهور " قياما " أي صلاحا لدينهم وأمنا،   وهما مصدران من " قام " والأصل فيه "قواما" تقول : (قاوم يقاوم مقاومة) وتقول : (قام يقوم قياما) فإذا اعتل الفعل اعتل المصدر . وقاوم ليس بمعتل فلذلك لم يقل (قواما) وليس (قياما) كان فى الأصل (قواما) حتى تقلب الواو ياء لانكسار ما قبلها .

 انظر : النشر (2/256) و حجة الراءات (ص238) والتيسير (ص100) و السبعة (ص248)

(62)- قوله تعالى : ﴿ وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ ﴾ [المائدة:106]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله   فى " شرح الكافية" (1/372) باب حروف الجر قال : ومنه قراءة بعض السلف : ﴿ وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ ﴾ بالتنوين والمد والخفض ، ومن النحويين من ينسب الخفض  إلى حرف الجر المحذوف ، ومنهم من ينسبه إلى المجعول عوضا.اهـ
قلت : وهي قراءة تفرد بها روح وزيد . قاله أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران  فى  الغاية (ص141) قال ابن عادل رحمه الله فى "اللباب" (7/579) والجمهور على " شهادة الله "  بالإضافة وهي مفعول بها و أضيفت إليه تعالى ، لأنه هو الآمر بها وبحفظها وألا نكتم ولا نضيع ، وقرأ علي بن أبى طالب رضي الله عنه ونعيم بن ميسرة و الشعبى فى رواية " شهادةً لله " بتنوين شهادة ونصبها ونصب الجلالة ، وهي واضحة ، وشهادة مفعول ثان والجلالة نصب على تعظيم وهي الأولى ، والأصل " ولا نكتم الله شهادة " قال ويروى عن أبي جعفر "شهادة" منونة "آلله" بقطع الألف وكسر الهاء من غير استفهام على ابتداء اليمين  أي : والله إنا إذا لمن الآثمين ، أي : إن كتمناها نكون من الآثمين . وقرأ علي بن أبى طالب رضي الله عنه والحسن البصري " شهادة " بالتنوين ونصب "آلله" بمد الألف التى للاستفهام دخلت للتقرير . اهـ  وانظر : المحرر(2/253) والبحر(4/48) والدر(2/632) 

(63)- قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ [المائدة:112]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (2/377) قال: وقوله تعالى : ﴿ هل يستطيعُ ربك ﴾ الآية في قراءة غير الكسائي يستطيع بالغيبة وربك بالرفع، معناه هل يفعل ربك، فعبر عن الفعل بالاستطاعة لأنها شرطه، أي هل يُنزِلُ علينا ربُّك مائدةً إن دعوتَه.مثله : ﴿ فظنّ أنْ لنْ نقدِرَ عليهِ ﴾ أي لن نؤاخذه، فعبر عن المؤاخذة بشرطها وهو القدرة عليها. وأما قراءة الكسائي فتقديرها هل تستطيع سؤال ربك، فحذف المضاف، أو هل تطلب طاعة ربك في إنزال المائدة أي استجابته.اهـ
قلت : وهما قراءتان صحيحتان متواترتان ، وإن كان الكسائى تفرد بها(1).انظر : التيسير (ص101)
 والنشر (2/ 255) و السبعة (ص249) والغاية(ص142)و إعراب القرآن(1/530)

(64)- قوله تعالى:﴿ قال اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ [المائدة:119]

* من شواهد ابن عقيل رحمه الله  فى " شرحه" (1/348) باب الإضافة قال : وما وقع قبل فعل معرب، أو قبل مبتدأ، فالمختار فيه الإعراب، ويجوز البناء، وهذا معنى قوله: " ومن بنى فلن يفندا " أي: فلن يغلط، وقد قرئ في السبعة: ﴿ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ﴾ بالرفع على الإعراب، وبالفتح على البناء، هذا ما اختاره المصنف. اهـ
* ومن شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الأوضح" (3/122) باب الإضافة قال : وإن كان فعلا معربا أو جملة إسمية  فالإعاب أرجح عند الكوفيين وواجب عند البصريين واعترض عليهم بقراءة نافع : ﴿ هذا يوم ينفع ﴾ بالفتح .اهـ
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة (2).انظر : إعراب القرآن (1/533) و المهذب (1/100) والنشر (2/256)

سورة الأنعام

(65)- قوله تعالى:﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إَلاَّ أَنْ قالوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام:23]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى" (2/362) الباب الثامن قال: الحادية عشرة: تذكير الإشارة في قوله تعالى ﴿ فذانِكَ بُرهانان ﴾ مع أن المشار إليه اليدُ والعصا وهما مؤنثان، ولكن المبتدأ عين الخبر في المعنى، والبرهان مذكر، ومثله :﴿ ثمَّ لم تكُنِ فِتنتَهم إلا أنْ قالوا ﴾ فيمن نصب الفتنة وأنّثَ الفعل.
قلت : وهي قراءة متواترة ، قرأ بها نافع  وأبوعمرو وشعبة وأبو جعفر وخلف. 

وقرأ بتذكير الفعل و تأنيث " الفتنة " : حمزة و الكسائى ويعقوب .

وقرأ بتأنيث الفعل والاسم : ابن عامر وابن كثير وحفص  وهاتان متواترتان   أيضا.(1)
انظر  : المهذب (1/103) والنشر (2/257) وحجة القراءات (ص136) و  الغاية   (ص143)

(66)- قوله تعالى:﴿يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾[الأنعام:27]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى " شرح الكافية " (2/125-126) باب إعراب الفعل قال : ومن النصب بعدها فى التمنى قوله تعالى: ﴿ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فى قراءة حمزة وابن عامر وحفص.اهـ
* ومن شواهد ابن هشام رحمه الله  فى "القطر" (ص106- 107) باب " أن المضمرة بعد واو المعية " قال : المسألة الرابعة : بعد واو المعية إذا كانت مسبوقة بما قدمنا ذكره مثال ذلك قوله ذكر الآية في سورة (آل عمران 142) ثم قال : وقوله ﴿ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ في قراءة حمزة 
وابن  عامر وحفص . أهـ

قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة ، و هذه الآية فيها ثلاث قراءات متواترات:

(1) ﴿ ولا نكذب ... ونكون ﴾ برفعهما ، قرأهما : نافع وأبو عمرو وابن كثير والكسائى.
(2) بنصبهما  قرأهما : حمزة وحفص ويعقوب.
(3) برفع﴿ نكذب ﴾ ونصب ﴿ نكون ﴾  قرأهما :هشام بن عمار عن ابن عامر.(1) [ انظر : المهذب (1/204) و إعراب القرآن (1/5333342) و النشر(2/257)]
(67)- قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [الأنعام:28)

* من شواهد ابن  هشام  رحمه الله فى " الأوضح " (2/140) باب نائب الفاعل ، قال : وأوجب الجمهور ضم فاء الثلاثى المضعف نحو : شُدّ و مُدّ ، والحق قول بعض الكوفيين أن الكسر جائز وهي لغة بنى ضبة وبعض تميم ، وقرأ علقمة ﴿ ردت إلينا ﴾ و ﴿ ولو ردوا ﴾  بالكسر ، وجوز ابن مالك  الإشمام أيضا ، وقال المهاباذى  : من  أشم فى " قيل " و " بيع " أشم هنا.اهـ 
قلت : هذه القراءة لم تكن من العشر ، والظاهر أنها شاذة ، ذكرها النحاس فى " إعراب القرآن " (2/62) والشوكانى فى "فتح القدير"(2/113) و نسباها إلى قراءة يحيى بن وثاب. 

(68)- قوله تعالى: ﴿ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام:54]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "الشذور" (ص276) باب المفعولات : قال : الثانية : بعد الفاء الجزائية كقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[الأنعام:54] قرئ بكسر "إن" وفتحها.أهـ
* ومن شواهد الحطاب كما فى المتممة .(1)
قلت : وهما قراءتان صحيحتان متواترتان . قرأ بالكسر نافع و أبو جعفر و حمزة والكسائى و ابن كثير و أبو عمرو وخلف. و قرأ بالفتح : عاصم وابن عامر ويعقوب.(2)
انظر : المهذب (1/207) و النشر (2/258) و الكشف (1/433) و الغاية(ص145) 

(69)- قوله تعالى:﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إَلاَّ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ﴾ [الأنعام:59]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى " شرحه " (1/566) باب عطف النسق ،قال : قرئ بالرفع عطفا على موضع "من ورقة" اهـ 
قلت : وهي قراءة  شاذة ، ليست من العشرة ، قرأ بها ابن  أبى إسحاق وابن السميفع . انظر : الدر المصون :(3/ 79).

(70)-  قوله تعالى: ﴿قال أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ﴾ [الأنعام:80]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (2/290)  باب :إذا دارَ الأمرُ بين كون المحذوف أولاً أو ثانياً فكونُه ثانياً أولى وفيه مسائل: إحداها: نون الوقاية في نحو (أتحاجّونِّي) و(تأمُرونِّي) فيمن قرأ بنون واحدة، وهو قول أبي العباس وأبي سعيد وأبي علي وأبي الفتح وأكثر المتأخرين، وقال سيبويه واختاره ابن مالك : إن المحذوف الأولى.
قلت: وهي قراءة صحيحة متواترة ، قرأ بنون واحدة أي التخفيف : نافع و ابن عامر بخلاف عن هشام  و أبو جعفر ، وقرأ بنونين أي بالتشديد و أدغمت الأولى فى الثانية : حمزة والكسائى و أبو عمرو و ابن كثير(1) انظر : المهذب (1/215) والغاية (ص147) و النشر (2/259).

(71)- قوله تعالى: ﴿ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِه ﴾ [الأنعام:90]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى " شرحه " (2/333) باب الوقف على هاء السكت . قال : وقد يعطى الوصل حكم الوقف  فمن ذلك قراءة غير حمزة و الكسائى: ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُر ﴾ [البقرة:259) ﴿فبهداهم اقتده﴾ ومنه قول بعض طيئ فى الوصل " هذه حبلوا يا فتى " اهـ
قلت : هما قراءتان صحيحتان متواترتان ، أما حمزة و الكسائى فقرآ بالهاء وقفا و بحذفها وصلا ، والباقون  بالهاء فى الوجهين .(2)انظر : الدر (1/625-626) و حجة القراءات (ص260)

(72)- قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ [الأنعام:94]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى" (2/67) قال: ومنها قوله تعالى: ﴿لقد تقطّعَ بينكمْ﴾ فيمن فتح بيناً، قاله الأخفش، ويؤيده قراءة الرفع، وقيل: بين ظرف، والفاعل ضمير مستتر راجع الى مصدر الفعل، أي لقد وقع التقطع، أو إلى الوصل، لأن ﴿وما نرى معكم شُفعاءَكم﴾ يدل على التهاجر، وهو يستلزم عدم التواصل، أو إلى ﴿ما كنتم تزعمون﴾ على أن الفعلين تنازعاه.اهـ
* ومن شواهده أيضا فى " الأوضح" (1/254)باب نواسخ الابتداء.
قلت : القراءتان صحيحتان متواترتان . 

قرأ بالنصب أي بفتح النون "بينكم " : نافع وحفص والكسائى و أبو جعفر وقرأ بالرفع  أي بضم النون : حمزة وأبو عمرو وابن عامر وابن كثير و يعقوب و خلف.(1) انظر المراجع المتقدمة.

(73) قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ ﴾ [الأنعام:96]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى : المغنى " (2/162) قوله تعالى: ﴿ وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر ﴾ فقال: قرئ بجر الشمس والقمر عطفاً على الليل، وبنصبهما بإضمار جعل أو عطفاً على محل الليل، لأن اسم الفاعل هنا ليس في معنى المضي فتكونَ إضافته حقيقية، بل هو دال على جعل مستمر في الأزمنة المختلفة. اهـ
قلت : القراءتان صحيحتان متواترتان .
قرأ بالجر على الإضافة  من " جاعل "  اسم الفاعل : أبو عمرو و ابن كثير وابن عامر و يعقوب و أبو جعفر ، و قرأ بالنصب على المفعولية  من " جعل " فعل الماضى : عاصم وحمزة و الكسائى وخلف .(2) انظر : (المهذب (1/219) و السبعة (ص263) والغاية (ص148)

(74) قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام:109]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (1/92) قال : الثاني: أن تكون لغة في لَعَلّ كقول بعضهم ائْتِ السّوقَ أنّكَ تشتري لنا شيئاً وقراءة من قرأ ﴿ وما يُشعرُكم أنّها إذا جاءت لا يؤمنون ﴾ وفيها بحث سيأتي في باب اللام.

* وقال فى موضع آخر : الموضع الثالث: قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وما يُشْعِركم أنها إذا جاءتْ لا 
يُؤمنون ﴾ فيمن فتح الهمزة؛ فقال قوم منهم الخليل والفارسي: لا زائدة، وإلا لكان عذراً للكفار، وردّه الزجّاج بأنها نافية في قراءة الكسر، فيجب ذلك في قراءة الفتح، وقيل: نافية، اهـ

قلت : هما قراءتان صحيحتان متواترتان . قرأ بالفتح : حمزة  و الكسائى و عاصم و ابن عامر  و أبوجعفر و هو اختيار ابن جرير. وقرأ بالكسر : ابن كثير و أبو عمرو و يعقوب و خلف  و قرأ  أبو بكر بالوجهين(1). انظر: النشر (2/215). 

(75) قوله تعالى : ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام : 109]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى" (1/395) قال : الثاني: أن تكون لغة في لَعَلّ كقول بعضهم ائْتِ السّوقَ أنّكَ تشتري لنا شيئاً وقراءة من قرأ ﴿ وما يُشعرُكم أنّها إذا جاءت لا يؤمنون ﴾ وفيها بحث سيأتي في باب اللام.اهـ

* وقال فى موضع آخر : وقد خرج هذا على أن ضمة الإعراب سكنت تخفيفاً كقراءة   أبي عمرو ﴿ ينصركم ﴾ و﴿ يشعركم ﴾ و﴿ يأمركم ﴾ والأول على لغة من يقول شا يشا بألف، ثم أبدلت همزة ساكنة.اهـ

قلت : وهي قراءة  صحيحة متواترة ، فإن أبا عمرو  من السبعة ، وله فيها وجهان  بإسكان الراء و اختلاسها ، والباقون على السكون.  انظر : النشر (2/216) و المهذب (1/79) و السبعة (ص174) 

(76)- قوله تعالى :﴿وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُم﴾[الأنعام: 137]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الأوضح " (3/158-161)  باب الإضافة ، قال : فصل : زعم كثير من النحويين أنه لا يفصل بين المتضايفين إلا فى الشعر ، والحق أن مسائل الفصل سبع : منها ثلاث جائزة فى السبعة : إحداها : أن يكون المضاف مصدرا والمضاف إليه فاعله ، والفاصل إما مفعولة كقراءة ابن عامر :﴿ قتل أولادهم شركائهم ﴾ .اهـ 

* من شواهده أيضا فى " المغنى " (2/289) قال : وكقراءة بعضهم ﴿ وكذلِك زُيِّن لكثيرٍ من المُشركين قتْلُ أولادِهمْ، شُرَكاؤهُمْ ﴾ ببناء زُيِّن للمفعول، ورفع القتْل والشركاء، وكقوله " ليُبْكَ يَزيدُ "، ضارعٌ لخُصومَةٍ فيمن رواه مبنياً للمفعول، فإن التقدير: يسبِّحه رجال، ويوحيهِ الله، وزيّنه شركاؤهم، ويبْكيه ضارع، ولا تقدر هذه المرفوعات مبتدآت حذفت أخبارها، لأن هذه الأسماء قد ثبتت فاعليتُها في رواية منْ بَنى الفعلَ فيهن للفاعل.

* ومن شواهد ابن عقيل رحمه الله فى " شرحه" (1/358) رقم البيت (419) قال: فمثال ما فصل فيه بينهما بمفعول المضاف قوله تعالى: ﴿ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ﴾ في قراءة ابن عامر، بنصب " أولاد " وجر الشركاء.اهـ


قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة و إن تفرد بها ابن عامر، فإنه من السبعة .(1)انظر : المهذب (1/79) و الغاية.
(77)- قوله تعالى :﴿وَقالوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأنْعَامِ خَالِصَة لذكورنا﴾[الأنعام :139]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الأوضح " (2/290-292) باب الحال: قال : ويستثنى من المضمن معنى الفعل دون حروفه : أن يكون ظرفا أو مجرورا مخبرا بهما ، ويجوز بقلة توسط الحال بين المخبر عنه و المخبر به ، كقراءة بعضهم :﴿ مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَة لذكورنا ﴾ أي بنصب "خالصة".اهـ

قلت : وهي قراءة شاذة لمخالفتها العشر ،  نسبها ابن عادل فى اللباب (8/462)  إلى ابن عباس و الأعرج وقتادة ، وحجته على أنه مصدر مؤكد كالعافية (2).والله أعلم. وانظر: الدر(3/197).

(78) قوله تعالى: ﴿ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأَنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ﴾ [الأنعام: 143]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الأوضح " (4/330) باب الإبدال ، قال : وقد تسهل مع القصر تقول :" الحسن عبد له" وقد قرئ :﴿ آلذكرين ﴾.أو ﴿آلآن﴾ . 
قلت : وهي قراءة الجميع(2). انظر : النشر :(1/377)

(79)- قوله تعالى : ﴿تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً﴾ [الأنعام: 154]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى " شرحه" (1/125) باب الموصول : قال : فإن عدمت الاستطالة ضعف الحذف ولم يمتنع ، كقول بعضهم :
من يعن بالحمد لم ينطق بما سفه       ولا يحد عن سبيل الحلم والكرم

    ومن ذلك قراءة بعض السلف: ﴿ تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنُ ﴾ بالرفع ، أي   على الذي أحسن .اهـ 

* ومن شواهد ابن عقيل رحمه الله فى " شرحه " (1/113) باب اسم الموصول، قال : ومنه قوله تعالى: ﴿ تماما على الذي أحسن ﴾ في قراءة الرفع، والتقدير " هو أحسن " اهـ

* ومن شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى" (1/282) باب : متى تتعين الكاف الحرفية قال : وتتعين الحرفية في موضعين؛ أحدهما: أن تكون زائدة، خلافاً لمن أجاز زيادة الاسماء،والثاني: أن تقع هي ومخفوضها صلة كقوله:ما يُرتجى وما يُخافُ جَمعا.فهْوَ الذي كاللّيثِ والغيثِ معاخلافاً لابن مالك في إجازته أن يكون مضافاً ومضافاً إليه على إضمار مبتدأ، كما في قراءة بعضهم: ﴿ تماماً على الذين أحسنُ ﴾ وهذا تخريج للفصيح على الشاذ، وأما قوله:وصالياتٍ ككما يُؤَثْفَينْ فيحتمل أن الكافين حرفان أكد أولهما بثانيهما كما قال:ولا لِلما بهمْ أبداً دواءُ وأن يكونا اسمين أكد أيضاً أولهما بثانيهما، وأن تكون الأولى حرفاً والثانية اسماً.
قلت : وهي قراءة شاذة كما حكم بها ابن هشام رحمه الله ، وليست القراءة من  العشر، و أوردها ابن جني فى "المحتسب" (1/234) وقال :إنه من قراءة ابن يعمر  قال : هذا مستضعف الإعراب عندنا لحذف المبتدأ العائد على الذي0000اهـ وانظر : الدر (3/321)(1)
(80) - قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ ﴾ [الأنعام :162]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الأوضح " (3/175) باب الإضافة ، قال : فصل فى أحكام المضاف للياء : يجب كسر آخره " كغلامي " ويجوز فتح الياء وإسكانها ، ويستثنى من هذين الحكمين أربع مسائل وهي : المقصور: كفتى وقذى، والمنقوص : كرامٍ وقاضٍ ، والمثنى : كابنين وغلامين ، وجمع المذكر السالم : كزيدين ومسلمين. فهذه الأربعة آخرها واجب السكون ، والياء معها واجبة الفتح و ندر إسكانها  بعد الألف فى قراءة نافع:﴿ ومحياي ﴾ اهـ
* ومن شواهده أيضا فيه (2/125) وزاد فيه : وصلا.   
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة كما هو معروف وقرأ بها أيضا أبو جعفر المدنى .(1) انظر : النشر :(2/267)والمهذب (1/234) و الغاية (ص152) .
سورة الأعراف
(81)- قوله تعالى : ﴿وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾ [الأعراف:22] 

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الشذور " (ص254) باب المرفوعات، قال : قرأ أبو السمال  العدوى ﴿ وطفقا ﴾ بالفتح ، وهي لغة حكاها الأخفش ، وفيها لغة  ثالثة  - طبق – بالباء مكسورة
 مكان الفاء .اهـ 
قلت : وهي قراءة شاذة خارجة عن العشر ، قال الزجاج : وقد رويت "طفق-يطفق " بفتح الفاء ، وحكى القرطبى الفتح عن الأخفش . 

انظر : معانى القرآن (2/265) و اللباب (9/62) و تفسير القرطبى (7/180).

(82) - قوله تعالى : ﴿ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف:26]

* من شواهد ابن عقيل رحمه الله فى " شرحه " (1/129) بيت رقم : (120) باب الابتداء ، قال : والرابط:  إما ضمير يرجع إلى المبتدأ، نحو : " زيد قام أبوه " وقد يكون الضمير مقدرا، نحو: " السمن منوان بدرهم " التقدير: منوان منه بدرهم أو إشارة إلى المبتدأ كقوله تعالى: ﴿ ولباس التقوى ذلك خير ﴾ في قراءة من رفع اللباس اهـ(1)
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة .قرأ برفع السين : ابن كثير و عاصم وأبوعمرو و حمزة ويعقوب  وخلف . وقرأ بنصبها : نافع وابن عامر و الكسائى و أبو جعفر.(2)
  انظر : المهذب (1/236) والسبعة (ص280) والنشر (2/268) و الغاية (ص153)

(83)- قوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾[الأعراف:56]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " القطر " (ص434) باب الوقف ، قال : وقد وقف بعض السبعة 
فى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ و ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴾ [الدخان:43] بالتاء وسمع بعضهم يقول : يا أهل سورة البقرت ، فقال بعض من سمعه : والله ما أحفظ منها آيت.اهـ
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة ، قرأ بها عاصم و ابن عامر و حمزة و نافع و أبو  جعفر ، والباقون وقفوا بالهاء  خلافا للرسم.  انظر : النشر :(2/130)

(84)- قوله تعالى : ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف:59]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى" (1/252) قال : وقرئ ﴿ ما لكم من إلهٍ غيرهُ ﴾ بالجر صفة على اللفظ، وبالرفع على الموضع، وبالنصب على الاستثناء وهي شاذة، وتحتمل قراءة الرفع الاستثناء على أنه إبدال على المحل مثل (لا إلهَ إلاّ اللهُ)اهـ

قلت : القراءة بالجر وبالرفع صحيحتان متواترتان . 

قرأ بالجر : الكسائى وأبو جعفر . وقرأ بالرفع الباقون.(1)
أما القراءة بالنصب فشاذة كما قال المصنف رحمه الله ، ونسبها ابن عادل فى "اللباب" (9/177) إلى عيسى بن عمر ، وانظر  البحر (2/324) و المحرر (2/415) و الدر (3/287).

(85)- قوله تعالى :﴿حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إَلاَّ الْحَق ﴾[الأعراف: 105]

* وقوله تعالى : ﴿ علي ﴾ من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى"(2/387) باب : فنون كلامهم القلب ، قال  : وفي ﴿ حقيقٌ على ألاّ أقول ﴾ الآية فيمن جر بعلى أن وصلتها على أن المعنى حقيق عليّ، بإدخالها على ياء المتكلّم كما قرأ نافع، وقيل: ضمن حقيق معنى حريص.اهـ


قلت :وهي قراءة صحيحة متواترة كما ذكر ابن هشام أنها من قراءة نافع ، وقرأ الباقون بدون إدخال .[انظر : السبعة (ص287) و المهذب (1/246) و الغاية (ص156)].

* وأما قوله تعالى: ﴿ على أن لا أقول ﴾ فمن شواهد ابن هشام رحمه الله أيضا فى " المغنى" (1/231)  باب معانى "على" قال : السابع: موافقة الباء نحو: ﴿ حقيقٌ على أن لا أقول ﴾ وقد قرأ أُبيّ بالباء، وقالوا: اركب على اسم الله .اهـ   
 قلت :  وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف ، ذكرها القرطبى فى تفسيره (7/256) و الشوكانى (2/241) وابن عادل (9/249)(1)  وعزوها إلى أُبي و الأعمش .

(86)- قوله تعالى : ﴿ قال ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي ﴾ [الأعراف:150]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " القطر" (ص280) باب حكم المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم ، قال : وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء مثل " يا غلام  غلامى " لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة ، إلا إن كان ابن أم أو ابن عم فيجوز فيهما أربع لغات : فتح الميم و كسرها ، وقد قرأت السبعة بهما فى قوله تعالى : ﴿ قال ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي ﴾ ﴿ قال ابن أم لا تأخذ بلحيتى ﴾ طه (94). اهـ 


 قلت : هما قراءتان صحيحتان متواترتان . قرأ بكسر الميم : ابن عامر و أبو بكر و حمزة و الكسائى ، وقرأ الباقون بفتحها. انظر : المهذب :(1/253) و النشر (2/273) والغاية (ص158) و حجة القراءات (297).

(87)- قوله تعالى : ﴿ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُون َ﴾ [الأعراف:182] 

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (1/212) باب حيث ، قال : ومن العرب من يعرب حيث، وقراءة من قرأ﴿ من حيثِ لا يعلمون ﴾ بالكسر تحتملها وتحتمل لغة البناء على الكسر.اهـ


قلت : وهي قراءة شاذة لخروجها عن العشرة . والله أعلم 

(88)- قوله تعالى: ﴿ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأعراف:186]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (2/63-64) قال : والجملة الخامسة: الواقعة بعد الفاء أو إذا جواباً لشرط جازم، لأنها لم تصدّر بمفرد يقبل الجزم لفظاً كما في قولك إن تقُمْ أقُم أو محلاً كما في قولك إن جئتني أكرمتكَ. مثالُ المقرونة بالفاء ﴿ منْ يُضلِلِ الله فلا هادي له ويذرُهم ﴾ ولهذا قرئ بجزم يذر عطفاً على المحل.اهـ
* من شواهده أيضا فى " الأوضح  " (4/193).

قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة ، قرأ بها حمزة و الكسائى و خلف ، وقرأ الباقون  بالرفع. (1)
انظر : النشر (2/ 272) و المهذب (1/259) والتيسير (ص114) و الغاية (ص159)

(89) - قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ [الأعراف:194]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (1/67) قال : وإذا دخلت على الجملة الإسمية لم تعمل عند سيبويه والفراء، وأجاء الكسائي والمبرد إعمالها عملَ ليس، وقرأ سعيد بن جُبير ﴿ إنِ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم ﴾ بنون مخففة مكسورة لالتقاء الساكنين ونصب ﴿ عباداً ﴾ و﴿ أمثالكم ﴾ 
* ومن شواهده أيضا فى " الأوضح" (1/621) 
*  ومن شواهد الحطاب  رحمه الله فى المتممة كما فى " الكواكب" (ص231).
قلت : وهي قراءة شاذة ذكرها ابن جني فى " المحتسب " (1/270) و النحاس فى "  إعراب القرآن " (2/168)  وقال ابن جرير رحمه الله : وهذه القراءة لا ينبغى أن يقرأ بها من ثلاث جهات :

إحداها : إنها مخالفة للسواد ، والثانية : إن سيبويه يختار الرفع فى خبر :"إن" إذا كانت بمعنى "ما" فيقول : إن زيدا منطلق ، لأن عمل "ما " ضعيف ، وإن  بمعاها فهي أضعف منها ، والجهة الثالثة : أن الكسائى زعم أن " إن" لا تكاد أن يكون بعدها إيجاب كما قال عز  وجل :  ﴿ إِنِ الْكَافِرُونَ إَلاَّ فِي غُرُور ٍ﴾[الملك:20](1)                          

سورة الأنفال

(90)- قوله تعالى : ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ﴾ [الأنفال:17]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الشذور " (ص374) باب المنصوبات : باب تخفيف لكن يوجب إلغاؤها، وإن كان الحرف :لكن" وجب إلغاؤها نحو : ﴿ و لكن الله قتلهم ﴾ فيمن قرأ بتخفيف النون.اهـ


قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة ، قرأ بها ابن عامر و حمزة والكسائى وخلف و الباقون بالتشديد ونصب لفظ الجلالة(1).  انظر : النشر(2/219) والمراجع المتقدمة .

(91)- قوله تعالى:﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً)[الأنفال: 25]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (1/373) قرأ جماعة : ﴿ واتقوا فتنةً لتصيبنّ الذينَ ظلموا ﴾ وخرّجها أبو الفتح على حذف ألف لا تخفيفاً، كما قالوا أمَ واللهِ ولم يجمع بين القراءتين بأن تقدر لا في قراءة الجماعة زائدة؛ لأن التوكيد بالنون يأبى ذلك.اهـ

قلت : وهي قراءة شاذة ذكرها ابن جني فى "المحتسب " (1/392) ونسبها إلى علي بن زيد بن ثابت و أبى جعفر محمد بن علي و الربيع بن أنس و أبي العالية وابن جماز . وزاد ابن عادل فى " اللباب " (9/493) نسبتها  إلى قراءة أمير المؤمنين (هكذا أبهمه) و ابن مسعود و زيد بن ثابت  ، قال : و ممن وجه ذلك ابن جني ، والعجب أنه وجه هذه القراءة الشاذة بتوجيه يردها إلى قراءة العامة . اهـ 

انظر : المحرر:(2/516) والبحر : (4/477) والدر: (3/412) و الكشاف: (2/212).
(92)- قوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ [الأنفال:33]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (1/3199 باب :أقسام اللام ، قال : ومن العجيب من يفتح اللام الداخلة على الفعل ، ويقرأ :﴿ما كان الله ليعذبهم﴾ اهـ
 قلت : وهي قراءة شاذة ، نسبها ابن عادل فى " اللباب " (9/505) إلى أبي السمال  ، قال: قال ابن عطية : سمعت من العرب من يقول " ليعذبهم" بفتح اللام ، وهي لغة غير معروفة ولا مستعملة  فى القرآن يعنى فى المشهور منه ولم يعتد بقراءة أبي السمال .اهـ

و انظر : المحرر (2/521) والبحر (4/483) والدر (3/415) 

(93)- قوله تعالى:﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه ﴾ [الأنفال:41]
* من شواهد الحطاب  رحمه الله فى المتممة كما  فى "الكواكب" (324) قال: وقرئ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه ﴾ بفتح الهمزة وكسرها.
 قلت :القراءة بالكسر قراءة شاذة لخروجها عن العشر.قال ابن عادل رحمه الله فى "اللباب"(9/518) : وحكى غيره عن الجعفى عن هارون عن أبى عمرو " فإن لله "بكسر الهمزة.(1) 

انظر : المحرر (2/531) والبحر(4/493) و الدر (3/420).

(94) - قوله تعالى : ﴿ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ [الأنفال:42]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الأوضح " (4/364) باب الإدغام ، قال : و فى هذه الصور الثلاث يجوز الإدغام و الفك ، قال تعالى: ﴿ ويحيى من حيي عن بينة ﴾  و يقرأ أيضا :﴿ من حي ﴾ و تقول: استر و اقتتل. اهـ
قلت : هما قراءتان صحيحتان متواترتان .

قرأ بالإدغام : أبو عمرو و ابن عامر وحمزة و الكسائى و حفص و قنبل. 

وقرأ بالفك : الباقون وهم : ابن كثير و نافع وأبو بكر و خلف ويعقوب و أبو جعفر . (1)    انظر : النشر (2/267) والمهذب (1/268) و حجة القراءات (ص312)

(95)-  قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [لأنفال: 67]
* من شواهد ابن هشام  رحمه الله فى " المغنى " (1/151) قال : فأجاب عن هذا بأن الأصل حينئذ، ثم حذف المضاف وبقي الجر كقراءة بعضهم : ﴿ واللهُ يريدُ الآخرة ﴾، أي ثوابَ الآخرة.
* ومن شواهده أيضا فى :"الأوضح" (1/152) باب الإضافة ، قال ومن غير الغالب  قراءة ابن جماز :﴿ و الله يريد الآخرة ﴾ أي عمل الآخرة  فإن المضاف ليس معطوفا بل جملة فيها المضاف .اهـ                                           
قلت : وهي قراءة  شاذة  نسبها ابن عادل فى " اللباب" (9/569) إلى سليمان ابن جماز المدنى وهو  المذكور قال : و خرجت على حذف المضاف  إليه على جره ، قال أبو حيان : ليست الآية مثل البيت  فإنه يجوز ذلك إذا لم يفصل  بين الحرف العطف و بين المجرور  بشيء كالبيت ، أو يفصل بـ"لا" نحو: ﴿ ما مثل زيد ولا أخيه  يقولان ذلك ﴾ أما إذا فصل بغيرها  كهذه القراءة فهو شاذ قليل . اهـ 

انظر : المحتسب (1/397) و البحر  (4/514) و المحرر (2/552) 

سورة التوبة
(96) - قوله تعالى:﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾[التوبة:3]
* من شواهد الحريري رحمه الله فى "شرح الملحة" (ص263) قال : ومثله قوله تعالى: ﴿ إن الله بريء من المشركين ورسوله ﴾ فمن نصب ﴿ ورسوله ﴾ جعله عطفا على اسم الله ، ومن رفعه جعله عطفا على الموضع ، لأن موضعه الابتداء ، وإنما طرأت إن عليه ، والعطف على اللفظ أحسن فاعرف ذلك !. اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة نسبها ابن الجوزى إلى قراءة أبي رزين و أبي مجلز وأبي رجاء   ومجاهد و ابن يعمر وزيد بن يعقوب، وزاد ابن عادل نسبتها إلي عيسى بن عمر و زيد بن علي وقال فيه وجهان : أظهرهما أنه عطف على لفظ الجلالة ، والثانى : أنه مفعول معه.اهـ

انظر : المحرر(2/7) و البحر (5/7) و اللباب (10/13) و الدر(3/422) و زاد   المسير (ص501)

(97) - قوله تعالى: ﴿ وَقالتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّه ﴾ [التوبة: 30]
* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى "شرحه"(2/8) باب النداء ،قال : ثم نبهت أن المخبر عنه بـ"ابن" قد يعامل معاملة المنعوت ، فيسقط تنوينه ، ومما جاء فى نثر قراءة غير عاصم و الكسائى: ﴿ وقالت اليهود عزير ابن الله ﴾ فإنه مبتدأ و خبر ، و﴿ عزير ﴾ منصرف ، فحذف تنوينه لالتقاء الساكنين و لشبهه بتنوين العلم المنعوت بابن.اهـ 
قلت : والقراءتان صحيحتان متواترتان كما ترى. 

(98) - قوله نعالى :﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: 36]
* من شواهد ابن مالك رحمه الله  فى" شرحه" (2/192) باب العدد ، قال : ثم بينت أن "عين أحد عشر " ونحوه قد تسكن استثقالا لتوالي الحركات ، ومنه قراءة هبيرة صاحب حفص بسكون عين"اثنا عشر شهرا" اهـ
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة ، قرأ بها أيضا أبو جعفر يزيد بن القعقاع و ميسرة عن حفص .(1) 

انظر : البدور (ص208) و زاد المسير (ص514) واللباب (10/83) و المحرر(3/30) و البحر (5/40-41)

(99) - قوله تعالى :﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ﴾ [التوبة :46]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى " شرحه" (1/405) باب الإضافة ، قال : وقد يحدف من المضاف تاء التأنيث ومنه قراءة بعض القراء : ﴿ لأعدوا له عدة ﴾ . اهـ
       قلت : قرأ العامة على " عدة " بضم العين و تاء التأنيث وهي الزاد و الراحلة و ما يحتاج إليه المسافر ، وقرأ محمد بن عبد الملك بن مروان و ابنه معاوية "عده"  جعل مكان التاء هاء ضمير غائب تعود على الخروج، و قرأ زر بن حبيش و عاصم فى رواية أبان "عده " بكسر العين مضافة إلى هاء الكناية ، قال ابن عطية : هو عندى اسم لما يعد كالذبح والقتل و قرئ أيضا ﴿ عدة ﴾ بكسر العين و تاء التأنيث ، والمراد عدة من الزاد و السلاح مشتقا من العدد . اهـ  

انظر : الدر (3/468-469) و المحتسب (1/410) و اللباب (10/104) والبحر (5/49) و المحرر (3/40)
(100) - قوله تعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾ [التوبة:103]
*  من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "القطر" (ص111) باب الطلب ، قال : ولو لم يقصد بالفعل  لواقع بعدد الطلب الجزاء امتنع جزمه كقوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾ "فتطهرهم" مرفوع باتفاق القراء ، وإن كان مسبوقا بالطلب وهو "خذ" ، لكونه ليس مقصودا به معنى إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم ، وإنما أريد : خذ من أموالهم صدقة مطهرة ، فـ"تطهرهم" صفة لصدقة ، ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع فى القياس.اهـ
قلت : الكلام واضح،  أما القراءة بالجزم فقد قال ابن الجوزى رحمه الله فى "الزاد" (ص574) : قرأ الحسن " تطهرهم " بجزم الراء ، قال الزجاج : فتطهرهم بالجزم على جواب   الأمر ، المعنى : إن تأخذ من أموالهم تطهرهم . اهـ وهي قراءة شاذة لمخالفتها العشر و قد ذكرها صاحب البدور (ص540) فى ذيله و عزاها إلى الحسن البصري .  

سورة يونس                

(101) - قوله تعالى: ﴿فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: 58]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى" (1/339) قال : وإذا كان مرفوع فعل الطلب فاعلاً مخاطباً استغني عن اللام بصيغة افعلْ غالباً، نحو قُمْ واقعُدْ، وتجب اللام إن انتفت الفاعلية نحو لتُعنَ بحاجتي أو الخطاب نحو ليقمْ زيد أو كلاهما نحو: ليُعنَ زيدٌ بحاجتي. ودخولُ اللام على فعل المتكلم قليلٌ، سواء أكان المتكلم مفرداً، نحو قوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ قوموا فلأُصلِّ لكم ﴾ أو معه غيره كقوله تعالى: ﴿ وقال الذينَ كفروا للذينَ آمنوا اتّبعوا سبيلنا ولْنحملْ خطاياكم ﴾ وأقلُّ منه دخولها في فعل الفاعل المخاطب كقراءة جماعة : ﴿ فبذلكَ فلْتفرحوا ﴾وفي الحديث لِتأْخذوا مصافَّكمْ.
* ومن شواهده أيضا فى "الأوضح" (4/182) 
قلت : قرأ بالتاء يعقوب برواية رويس و روي أيضا عن ابن عباس و الحسن و الجحدرى و قتادة وجماعة ، وقرأ بالياء الباقون ، وهما متواترتان انظر : النشر (2/285) والمهذب (1/303)

(102) - قوله تعالى : ﴿ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ﴾ [يونس:81]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (1/429) باب ما الإسمية الحرفية ، قال : والثالث: أن تكون نكرة مضمنة معنى الحرف، وهي نوعان: أحدهما: الاستفهامية، ومعناها أي شيء، نحو : (ما هي)، (ما لونها)، (وما تلك بيمينك)، ﴿ قال موسى ما جئتمْ بهِ آلسِّحرُ ﴾ وذلك على قراءة أبي عمرو ﴿ آلسحر ﴾ بمد الألف، فما: مبتدأ، والجملة بعدها خبر؛ والسحر: إما بدل من ما، ولهذا قرن بالاستفهام، وكأنه قيل: آلسحر جئتم به، وإما بتقدير أهو السحر، أو آلسحر هو، وأما من قرأ ﴿ السحر ﴾ على الخبر فما موصولة والسحر خبرها، ويقويه قراءة عبد الله (ما جئتمْ به سِحرٌ).اهـ
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة ، وقد قرأ بها أيضا أبو جعفر .(1) 

انظر : المهذب (1/378) و النشر 1/328) والغاية (ص172) و إعراب القرآن

(103) - قوله تعالى: ﴿ وَلا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [يونس: 89]
* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى " شرحه " (2/60) باب نوني التوكيد قال : ولو كان المسند إليه ألفا لم يجز أن يؤتى بالنون إلا مشددة ، هذا مذهب سيبويه و غيره من البصريين . قال  : ويمكن أن يكون من هذا قراءة ابن ذكوان: ﴿ ولا تتبعانِّ سبيل الذين لا يعلمون ﴾ اهـ

*  ومن شواهد ابن عقيل رحمه الله فى " شرحه " (1/317) رقم البيت(354) باب الحال، قال : وقد ذكر المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقترانه بالواو كالمضارع المثبت، وأن ما ورد مما ظاهره ذلك يؤول على إضمار مبتدأ، كقراءة ابن ذكوان: ﴿ فاستقيما ولا تتبعان ﴾ بتخفيف النون، والتقدير: وأنتما تتبعان، فـ " لا تتبعان " خبر لمبتدأ محذوف .اهـ
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة و إن تفرد بها ابن ذكوان فإنه من العشرة . 

انظر : النشر (2/285) و الغاية (ص173) و السبعة (ص329)

(104) - قوله تعالى : ﴿ فَلَوْلا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا ﴾ (يونس: 98]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى "(1/400) باب لو لا، قال : وذكر الهروي أنه تكون نافية بمنزلة لم، وجعل منه ﴿ فلولا كانتْ قريةٌ آمنتْ فنفعها إيمانُها إلا قومَ يونس ﴾، والظاهر أن المعنى على التوبيخ، أي فهلاّ كانت قرية واحدة من القرى المُهلكة تابت عن الكفر قبل مجيء العذاب فنفعها ذلك، وهو تفسير الأخفش والكسائي والفراء وعلي بن عيسى والنحاس، ويؤيده قراءة أبيّ وعبد الله (فهلاّ كانت) ويلزم من هذا المعنى النفي لأن التوبيخ يقتضي عدم الوقوع، وقد يتوهم أن الزمخشري قائل بأنها للنفي لقوله: والاستثناء منقطع بمعنى لكن، ويجوز كونه متصلاً والجملة في معنى النفي، كأنه قيل: ما آمنت ولعله إنما أراد ما ذكرنا، ولهذا قال والجملة في معنى النفي ولم يقل ولولا للنفي .اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة لمخالفتها الرسم ، قال ابن عادل فى " اللباب" (10/414) و فى مصحف أبي و عبد الله ـ وقرأ ـ كذلك فهلا ، وهي نص فى التحضيض. (1)
انظر : (المحرر (3/143)  والبحر (5/ 192) و الدر (4/69). 
سورة هود
(105) - قوله تعالى : ﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ ﴾ [هود:44]
* من شواهد ابن عقيل رحمه الله فى " شرحه " (1/240) قال:  والإشمام وهو الإتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ، ولا يظهر في الخط، وقد قرئ في السبعة قوله تعالى: ﴿ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء ﴾ بالاشمام في " قيل، وغيض ".
وإن بشكل خيف لبس يجتنب                 وما لباع قد يرى لنحو حب

إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بنائه للمفعول إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب: فإما أن  يكون واويا، أو يائيا.فإن كان واويا نحو " سام " من السوم وجب عند المصنف كسر الفاء أو الاشمام، فتقول: " سمت "،  ولا يجوز الضم،.اهـ
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة ، قرأ بها الكسائى و هشام بن عمار عن ابن عامر .  انظر : الكشف (1/229) و المراجع المتقدمة.

(106) - قوله تعالى:﴿ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذ ﴾ [هود :66]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "الشذور" (ص120) باب البناء، قال : المبهم المضاف لمبني سواء كان زمانا أو غبره ،و مرادى بالمبهم مالا يتضح معناه إلا بما يضاف إليه كمثل ودون وبين ونحوهن مما هو شديد الإبهام ، فهذا النوع إذا أضيف إلى مبني جاز أن يكتسب من بنائه كما تكتسب النكرة المضاف إلى معرفة من تعريفها ، قال الله تعالى : ﴿ ومن خزي يومئذ ﴾ يقرأ على وجهين بفتح اليوم على البناء لكونه مبهما ،مضافا إلى مبني ،وهو إذ و بجره على الإعراب .اهـ 
قلت : وهما قراءتان صحيحتان متواترتان ، قرأ بالفتح : نافع والكسائى و أبو جعفر   وقرأ بالجر الباقون،(1)    انظر : المهذب (1/321) والنشر(2/289) و الغاية (ص175)
(107) - قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾[هود:71]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى "(2/1269قال : وأما المنصوب اسماً فقال الزمخشري في قوله   تعالى : ﴿ ومِنْ وراء إسحاقَ يعقوبَ ﴾ فيمن فتح الباء: كأنه قيل ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، على طريقة قوله:

مشائيمُ ليسوا مُصلحينَ عشيرةً ... ولا ناعبٍ إلا ببينٍ غُرابُها

وقيل: هو على إضمار وَهبنا، أي ومن وراء إسحاق وَهبنا يعقوبَ، بدليل    ﴿ فبشّرناها ﴾ لأن البشارة من الله تعالى بالشيء في معنى الهبة، وقيل هو مجرور عطفاً على بإسحاق، أو منصوب عطفاً على محله، ويردّ الأولَ أنه لا يجوز الفصل بين العاطف والمعطوف على المجرور كمررت بزيدٍ واليوم عمرو، وقال بعضهم في قوله تعالى (وحفْظاً منْ كلِّ شيطانٍ ماردٍ) إنه عطف على معنى ﴿ إنّا زينا السماءَ الدُّنيا ﴾ وهو إنا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينةً للسماء كما قال تعالى ﴿ ولقدْ زينّا السماءَ الدُنيا بمصابيحَ وجعلْناها رُجوماً ﴾ويحتمل أن يكون مفعولاً لأجله، أو مفعولاً مطلقاً، وعليهما فالعامل محذوف، أي وحفظاً من كل شيطان زيّناها بالكواكب، أو وحفظناها حفظاً.اهـ

قلت : القراءة بفتح الباء صحيحة متواترة قر أبها : ابن عامر و حمزة و حفص ، والباقون قرؤوها بالرفع.[انظر : المهذب (1/323) و إعراب القرآن (2/101) و الغاية (ص176)]
(108) - قوله تعالى: ﴿ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً ﴾ [هود: 72]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (2/236) قال : فكما لا توصف الإشارة إلا بما فيه ال كذلك ما يُعطفُ عليها، ولهذا منع أبو الفتح في ﴿ وهذا بعلي شيخٌ ﴾ في قراءة ابن مسعود برفع شيخ كونَ بعلي عطفَ بيانٍ، وأوجب كونه خبراً، وشيخ: إما خبر ثانٍ، أو خبر لمحذوف، أو بدل من بعلي، أو بعلي بدل وشيخ الخبر.اهـ
      قلت : وهي قراءة شاذة ، لمخالفتها رسم المصحف نسبها ابن جني فى "المحتسب"(1/447) إلى الأعمش ونسبها ابن عادل فى " اللباب"(10/527) إلى ابن مسعود وقال : وكذلك فى مصحف ابن مسعود، ونسبها  فى "البدور"(ص542) إلى المطوعى.(1)
(109) - قوله تعالى: ﴿هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ [هود: 78]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى "(2/143) باب شرح حال الضمير المسمى فصلا وعمادا ، قال: وأجاز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها كجاء زيد هو ضاحكاً، وجعل منه ﴿ هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم ﴾ فيمن نصب أطهرَ، ولحّن أبو عمرو مَنْ قرأ بذلك، وقد خُرِّجتْ على أن ﴿ هؤلاء بناتي ﴾ جملة، وهن إمّا توكيد لضمير مستتر في الخبر، أو مبتدأ ولكم الخبر، وعليهما فأطهرَ حال، وفيهما نظر، أما الأول فلأن بناتي جامد غير مؤول بالمشتق، فلا يتحمل ضميراً عند البصريين، وأما الثاني فلأن الحال لا تتقدم على عاملها عند أكثرهم.اهـ

* ومن شواهد ابن مالك رحمه الله فى "شرحه" (1/99) باب الضمير المسمى فصلا. 
قلت : وهي قراءة شاذة قرأ بها الحسن و زيد بن علي وسعيد بن جبير وعيسى بن عمر السدى محمد بن مروان و ابن أبى إسحاق وقال : ذكر سيبويه هذه القراءة وضعفها . 

انظر : اللباب(10/532) و البحر (3/194) و المحتسب(1/448) والمحرر(5/247)   و الدر(4/118)

(110)  قوله تعالى: ﴿قال لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ [هود:80]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "الشذور"(ص413) باب المنصوبات، قال : قرئ:﴿لو أن لى بكم قوة أو آوى﴾ بنصب "آوي" ولا وجه له ورد عليه ابن جني فى محتسبه وغيره وقالوا : وجهها كوجه قراءة أكثر السبعة ﴿أو يرسل رسولا﴾ [الشورى: 51) بالنصب ، وذلك لتقدم الاسم الصريح وهو (قوة)  فكأنه قيل : لو أن لى بكم قوة أو إيواء إلى ركن شديد .اهـ
       قلت: وهي قراءة شاذة كما ذكره ابن هشام أن ابن جني رده فى محتسبه (1/449) وكتابه هذا فى الشواذ كما هو معروف، ونسبها أيضا فيه  إلى الحلوانى عن قالون عن شيبة وروي أيضا عن أبى جعفر مثله ، قال : قال ابن مجاهد: ولا يجوز تحريك الياء هاهنا ، قال أبو الفتح (ابن جني) : هذا الذي أنكره ابن مجاهد عندى سائغ جائز وهو أن تعطف "أوى" على "قوة" .اهـ وانظر : اللباب(10/535).
(111) - قوله تعالى: ﴿ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إلا امْرَأَتَكَ ﴾ [هود:81]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى" (2/264) قال: السابع: قول الزمخشري في ﴿ ولا يلتفِتْ منكمْ أحدٌ إلاّ امرأتكَ ﴾: إن من نصب قدر الاستثناء من ﴿ فأسْرِ بأهْلكَ ﴾ ومن رفع قدره من ﴿ ولا يلتفت منكم أحد ﴾ . ويردُّ باستلزامه تناقض القراءتين، فإن المرأة تكون مُسرىً بها على قراءة الرفع، وغيرَ مُسْرىً بها على قراءة النصب، وفيه نظر، لأن إخراجها من جملة النهي لا يدل على أنها مسرى بها بل على أنها معهم، وقد روي أنها تبعتهم، وأنها التفتت فرأت العذاب فصاحت فأصابها حَجر فقتلها، وبعدُ فقولُ الزمخشري في الآية خلافُ الظاهر، وقد سبقه غيره إليه، والذي حمله على ذلك أن النصب قراءة الأكثرين، فإذا قُدِّر الاستثناء من أحد كانت قراءتهم على الوجه المرجوح، وقد التزم بعضهم جواز مجيء قراءة الأكثر على ذلك، مستدلاً بقوله تعالى ﴿ إنّا كلَّ شيء خلقْناهُ بقدر ٍ﴾فإن النصب فيها عند سيبويه على حدّ قولهم زيداً ضربته ولم يرَ خوف التباس المفسر بالصفة مرجحاً كما رآه بعض المتأخرين، وذلك لأنه يرى في نحو خِفتُ بالكسر وطُلتُ بالضم، أنه محتمل لفعلي الفاعل والمفعول، ولا خلاف أن نحو تضارّ محتمل لهما وأن نحو مختار محتمل لوصفهما، وكذلك نحو مشتريّ في النسب.اهـ
* ومن شواهده أيضا فى "القطر"(332) وذكر فيه أن الرفع قراءة ابن كثير و أبي عمرو  على الإبدال و الباقون بالنصب على الاستثناء.
* ومن شواهده أيضا فى "الأوضح" (2/226).
* ومن شواهد الحطاب رحمه الله فى المتممة كما فى "الكواكب"(ص486).
قلت : كلام ابن هشام واضح بأنهما قراءتان متواترتان .

انظر: المهذب (1/224) والغاية(ص175) و إعراب القرآن (2/176)
(112) - قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ كُلاً لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [هود: 111]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى"(1/405) قال:باب "لما المركبة" قال : فأما المركبة من كلمات فكما تقدم في ﴿ وإنّ كلاً لمّا ليُوفِّينّهم ربُّكَ ﴾ في قراءة ابن عامر وحمزة وحفص بتشديد نون إن وميم لما، فيمن قال: الأصل لَمن ما فأبدلت النون ميماً وأدغمت، فلما كثرت الميمات حذفت الأولى، وهذا القول ضعيفٌ لأن حذف مثل هذه الميم استثقالاً لم يثبت، وأضعف منه قول آخر: إن الأصل لمّا بالتنوين بمعنى جمعاً، ثم حذف التنوين إجراء للوصل مجرى الوقف، لأن استعمال لما في هذا المعنى بعيد، وحذف التنوين من المنصرف في الوصل أبعد؛ وأضعف من هذا قول آخر: إنه فعْلى من اللّمم، وهو بمعناه؛ ولكنه منع الصرف لألف التأنيث، ولم يثبت استعمال هذه اللفظة، وإذا كان فعلى فهلاّ كتب بالياء، وهلاّ أمالهُ مَن قاعدتُه الإمالة، واختار ابن الحاجب أنها لمّا الجازمة حذف فعلها، والتقدير: لمّا يُهملوا، أو لما يُتركوا، لدلالة ما تقدم من قوله تعالى (فمنهم شقيٌّ وسعيد) ثم ذكر الأشقياء والسعداء ومجازاتهم، قال: ولا أعرف وجهاً أشبه من هذا، وإن كانت النفوس تستبعده من جهة أن مثله لم يقع في التنزيل، والحقُّ ألا يُستبعد لذلك، وفي تقديره نظر، والأولى عندي أن يقدر لمّا يُوفَّوا أعمالهم أي أنهم الى الآن لم يوفّوها وسيوفّونها، ووجه رجحانه أمران: أحدهما: أن بعده ﴿ ليوفينهم ﴾وهو دليل على أن التوفية لم تقع بعد وأنها ستقع.اهـ
* ومن شواهده أيضا فى "القطر" (ص201) و فى الشذور(ص267) 
* ومن شواهد الأزهرى رحمه الله فى " الموصل الطلاب " (ص167) .
       قلت : الكلام واضح جلي، فالقراءات متواترات.

سورة يوسف
(113) - قوله تعالى: ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبا ﴾ [يوسف:4]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى "شرحه"(2/192) باب العدد، قال : ثم بينت أن عين " أحد عشر " ونحوه قد تسكن استقلالا لتوالي الحركات ومنه قراءة يزيد بن القعقاع ﴿ إني رأيت أحد عشر ﴾ وإياه عنيت بقولى : 
وبعضهم سكن عين عشر       من بعد فتح  

قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة ، فإن أبا جعفر من العشرة .(1)
انظر: النشر(2/279) و البدور (ص239)
(114) - قوله تعالى: ﴿ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَة ﴾ [يوسف:10]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى" (2/163) باب الأمور التى يكتسبها الاسم بالإضافة، قال : السادس: تأنيث المذكر، كقولهم قُطعتْ بعضُ أصابعه وقرئ ﴿ تلتقطْه بعضُ السيارة ﴾.اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة قرأ بها الحسن البصرى وقرأ الحسن أيضا " تلتقطه " بتاء التأنيث لأنه أسند إلى بعض ، وهو مضاف لمؤنث ، فاكتسب منه ، وقد حكى سيبويه (سقطت بعض أصابعه) ونسبها ابن الجوزى إلى قتادة وابن أبى عبلة ثم قال : قال الزجاج : جميع النحويين يجيزون ذلك لأن بعض السيارة سيارة. اهـ.

انظر: زاد المسير :(ص614) و البدور(ص542-543) جامع البيان (12/156).
(115) - قوله تعالى: ﴿ قالوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً لَخَاسِرُونَ ﴾ [يوسف:14]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى" (1/157) قال: والأصل: فإذا هو يُساويها، أو فإذا هو يشابهها، ثم حذف الفعل فانفصل الضمير، وهذا هو الوجه لابن مالك أيضاً، ونظيره قراءة علي رضي الله عنه ﴿ لئن أكلهُ الذِّئبُ ونحنُ عصبةً ﴾ بالنصب أي نوجد عصبةً أو نُرى عصبةً،.اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة لخروجها عن العشر ، قال ابن الجوزى : قال ابن الأنبارى : ومن قرأ "عصبة" بالنصب فتقديره : ونحن نجتمع عصبة .أهـ(1) انظر زاد المسير (ص615)
(116) - قوله تعالى: ﴿وَقالتْ هَيْتَ لَكَ﴾ [يوسف:23]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى" (1/336) قال : وأما قوله تعالى: ﴿ وقالت هَيتَ لكَ ﴾ فيمن قرأ بهاء مفتوحة وياء ساكنة وتاء مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، فهيت: اسمُ فعلٍ، ثم قيل: مسماه فعل ماض أي تهيأت، فاللام متعلقة به كما تتعلق بمسماه لو صرح به، وقيل: مسماه فعل أمر بمعنى أقبل أو تعال، فاللام للتبيين، أي إرادتي لك، أو أقول لك، وأما مَن قرأ ﴿ هئتُ ﴾ مثل جئتُ فهو فعل بمعنى تهيأت، واللام متعلقة به، وأما من قرأ كذلك ولكن جعل التاء ضمير المخاطب فاللام للتبيين مثلها مع اسم الفعل؛ ومعنى تهيئه تيسر انفرادها به، لا أنه قصدها، بدليل﴿ وراودته ﴾فلا وجه لإنكار الفارسي هذه القراءة مع ثبوتها واتجاهها، ويحتمل أنها أصل قراءة هشام ﴿ هِيتَ ﴾ بكسر الهاء وبالياء وبفتح التاء، وتكون على إبدال الهمزة.اهـ(1)
* ومن شواهده أيضا فى "الشذور" (ص168-169) باب البناء.
قلت : وهذه القراءات كلها صحيحة متواترة .

قرأ نافع و أبو جعفر و ابن ذكوان بكسر الهاء و فتح التاء بغير همز و اختلف عن هشام فروى الحلوانى وحده من جميع طرقه عنه كذلك إلا أنه همز وهي التى قطع بها الدانى فى التيسير و المفردات 
وقرأ الباقون مثله إلا أنهم يفتحون التاء , قال الكسائى و الفراء "هيت" لغة وقعت لأهل الحجاز فتكلموا بها و معناها تعال. اهـ  [انظر : النشر (2/93) و التيسير (ص128) والغاية (ص179) والبدور(ص240)]
(117) - قوله تعالى: ﴿ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرا ً﴾ [يوسف:31]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى" (1/200) باب حروف الحاء المهملة حاشا:قال الثاني: أن تكون تنزيهية؛ نحو ﴿ حاشَ لله ﴾ وهي عند المبرد وابن جني والكوفيين فعلٌ، قالوا: لتصرفهم فيها بالحذف، ولإدخالهم إياها على الحرف، وهذان الدليلان ينافيان الحرفية، ولا يثبتان الفعلية، قالوا: والمعنى في الآية جانبَ يوسفُ المعصية لأجل الله، ولا يتأتى هذا التأويلُ في مثل ﴿ حاشَ للهِ ما هذا بشراً ﴾ والصحيحُ أنها اسمٌ مرادف للبراءة من كذا؛ بدليل قراءة بعضهم ﴿ حاشاً للهِ ﴾ بالتنوين كما يقال براءَةٌ للهِ من كذا، وعلى هذا فقراءة ابن مسعود رضي الله عنه ﴿ حاشَ اللهِ ﴾ كمعاذ الله ليس جاراً ومجروراً كما وهم ابن عطية، لأنها إنما تجر في الاستثناء، ولتنوينها في القراءة الأخرى، ولدخولها على اللام في قراءة السبعة، والجار لا يدخل على الجار، وإنما ترك التنوين في قراءتهم لبناء حاشا لشبهها بحاشا الحرفية، وزعم بعضهم أنها اسم فعل معناها أتبرّأ أو برئتُ، وحاملُه على ذلك بناؤها، ويرده إعرابُها في بعض اللغات.اهـ

قلت : القراة الصحيحة المتواترة فيها وجهان :

قرأ أبو عمرو البصرى بألف بعد الشين وصلا ، وقرأ الباقون بالحذف ، ولا خلاف بين العشرة فى حذف الألف وقفا اتباعا لرسم المصحف ، وأما القراءتان اللتان ذكرهما المصنف فهما شاذتان ، وزاد ابن جني نسبة قراءة (حاش الله) إلى أبي بن كعب رضي الله عنه . 

انظر : المحتسب (2/11-12) و ذيل البدور(ص242) و الغاية (ص179) و التيسير (ص128). 
(118) - قوله تعالى: ﴿ مَا هَذَا بَشَراً ﴾ [يوسف: 31]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى "الشذور" (ص259) باب المرفوعات ، قال : ولا يعملها بنو تميم ولو استوفت الشروط بل يقولون "ما زيد قائم" وقرئ على لغتهم : ﴿ ما هذا بشر ﴾ بالرفع .اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف ، نسبها ابن الجوزى رحمه الله إلى أبى المتوكل و ابن نهيك و عكرمة ومعاذ القرئ ، وهناك قراءة ثالثة شاذة "بشرى" بكسر الباء و الشين ، ذكرها ابن جني  فى " المحتسب " (2/13) و نسبها إلى الحسن و أبى الحويرث الحنفى. و زاد ابن الجوزى نسبتها إلى أبي بن كعب و أبى الجوزاء و أبى السوار .(1) انظر : زاد المسير (ص627).
(119) - قوله تعالى: ﴿ قال رَبِّ السجن  أَحَبُّ إِلَي ﴾ [يوسف:33]
* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى " شرحه" (2/18) فصل فى المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ،  قال : وذكروا أيضا وجها سادسا وهو الاكتفاء من الإضافة بنيتها و جعل الاسم مضموما كالمنادى المفرد ومنه قوله تعالى : ﴿ رب السجن أحب إلي ﴾ وحكى يونس عن بعض العرب (يا أم لا تفعلى) ، وبعض العرب يقول :"يا رب اغفر لى" و "يا قوم لا تفعلوا ".اهـ
* ومن شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الأوضح" (4/379 باب النداء.
قلت : وهي قراءة شاذة ، قال ابن جني :" هذا عند أصحابنا ضعيف أعنى : حذف حرف النداء مع الاسم الذي يجوز أن يكون وصفا لـ"أي" .اهـ 

انطر : المحتسب :(2/69) و اللباب (11/95) و المحرر(3/241) والبحر (5/306)ومن شواهد الحطاب رحمه الله فى المتممة كما فى " الكواكب " (ص422) قال: وقرئ ﴿رب السجن﴾ بضم الباء  ، وهي ضعيفة .(1)
قلت : وهو كما قال المؤلف.
(120) - قوله تعالى: ﴿ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ﴾ [يوسف:35]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "الشذور" (ص80) باب الإعراب ، قال : الرابع : أنه قد ثبت فى " الصحيح "  أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب﴿ التابوت ﴾ بالهاء على لغة الأنصار فمنعوخ من ذلك ورفعوه إلى عثمان رضي الله عنه و أمرهم أن يكتبواه بالتاء على لغة قريش ، ولما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه  أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ ﴿ عتى حين ﴾ على لغة هذيل أنكر ذلك عليه وقال : أقرئ الناس بلغة قريش فإن الله تعالى إنما أنزله بلغتهم ولم ينزله بلغة هذيل.اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة كما ترى . 

انظر : مختصر الشواذ(ص63) و المحتسب (2/14) و اللباب (11/98) و البحر (5/307) و المحرر (3/243) .
(121) - قوله تعالى: ﴿ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ﴾ [يوسف : 65]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "الأوضح" (2/140) باب نائب الفاعل ، قال : وأوجب الجمهور ضم فاء الثلاثى المضعف نحو: شدّ – مدّ ، والحق قول بعض الكوفيين : إن الكسر جائز وهي لغة بنى ضبة و بعض تميم ، وقرأ علقمة :﴿ ردت إلينا ﴾  ﴿ ولو ردوا ﴾ بالكسر ، وجوز ابن مالك الإشمام أيضا ، وقال المهابذى : من أشم فى "قيل" و "بيع" أشم هنا.اهـ 
قلت : وهي قراءة شاذة، نسبها ابن جني فى "المحتسب" (2/16) إلى علقمة و يحيى ، ثم قال : إن هذه اللغة أضعف الثلاث. قال الزجاج: ومن قرأ بكسر الراء جعل كسرتها منقولة عن الدال كما فعل ذلك فى :قيل وبيع ، ليدل على أن أصل الدال الكسر  

انظر: زاد المسير :(ص639) والمحرر(3/260) و اللباب(11/147)(1).
(122) - قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف:90]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى"(2/388) باب من ملح كلامهم تقارض اللفظين فى الأحكام ، قال: وقد استنبط مَنْ ضعُف فهمُه من إنشاده هذا البيت هنا أنه يراه عطفاً على المحل ولو أراد ذلك لم يقل إنهم شبهوه به.

رجع القول الى المجزوم - وقال به الفارسي في قراءة قُنْبل: ﴿ إنهُ مَنْ يتقِ ويصبرْ فإنّ اللهَ ﴾ بإثبات الياء في يتقي وجزم يصبر فزعم أن مَنْ موصولة، فلهذا ثبتت ياء يتقي، وأنها ضمنت معنى الشرط، ولذلك دخلت الفاء في الخبر، وإنما جزم يصبر على توهم معنى مَنْ .اهـ

· ومن شواهده أيضا فى "الأوضح" (1/74) و الشذور(ص97).
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة ، لأن قنبل من رواة ابن كثير وهو من السبعة.(1)انظر : النشر (2/297) و البدور(ص247).
(123) - قوله تعالى: ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض ﴾ [يوسف:105]
* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى "شرحه" (2/108) باب كم و كأين، قال : و أكثر وقوع مميز "كأين" مجرورا بـ "من" الجنسية ، كقوله تعالى:﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض﴾ و بينت أن فى كأين خمس لغات : و أصلها "كأين" وهي أشهرها وبها قرأ السبعة إلا ابن كثير ، و تليها "كائن" وبها قرأ ابن كثير ، والباقى لم يقرأ بشيء منها فى السبع. و قرأ الأعمش و ابن محيصن "كأين" بهمزة ساكنة بعد الكاف و بعدها ياء مكسورة خفبفة بعدها نون ساكنة فى وزن "كعين" ولا أعرف أحدا قرأ باللغتين الباقيتين .اهـ
قلت : قراءة ابن كثير صحيحة متواترة ، وقراءة الأعمش و ابن محيصن  شاذة ، ووافق ابن كثير أبو جعفر المدنى .(2) انظر : النشر : (2/242) و البدور(ص248).

سورة الرعد
(124) - قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [7] وقوله: ﴿مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [11] وقوله: ﴿وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ﴾[34] كلها فى الرعد.

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى " شرحه" (2/326) قال : باب الوقف ، ويجوز الوقف برد الياء كقراءة اين كثير: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ و ﴿ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والي ﴾ و﴿ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقى ﴾ ولكون الوقف بالحذف مختارا ، وافق ابن كثير الستة فيما سوى "هاد"و"وال" و"باق" و"باغ" و"عاد" و "مفتر" .اهـ
* ومن شواهد ابن هشام رحمه الله فى " القطر" (ص436) و الأوضح (4/309) 
* ومن شواهد ابن عقيل رحمه الله فى "شرحه" (2/570).
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة كما هو المعروف . انظر: النشر (2/297) و السبعة (ص356) .
(125) - قوله تعالى: ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ﴾ [الرعد: 23]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "الشذور" (ص553) باب عمل الفعل، قال : الثانى ما يترجح رفعه بالابتداء ، وذلك فيما لم يتقدم عليه ما يطلب الفعل وجوبا أو رجحانا نحو "زيد ضربته " وذلك لأن النصب محوج إلى التقدير ولا طالب له ، والرفع غني عنه ، فكان أولى لأن التقدير خلاف الأصل ومن ثم منعه بعض النحويين و يرد أنه قرئ : ﴿ جنات عدن يدخلونها ﴾ بنصب جنات .اهـ
* ومن شواهد ابن عقيل رحمه الله فى "شرحه"(1/253) 

قلت : وهي قراءة شاذة ، خارجة عن العشر قرأ بها الحسن و المطوعي ، قاله صاحب البدور (ص544)

(126) - قوله تعالى:﴿ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [الرعد: 31]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "القطر"(ص87) باب حالات "أن" المصدرية ، قال : ومعناه فيما قاله المفسرون : "أفلم يعلم" هي لغة النخع وهوازن ، قال سحيم: 
أقول لهم بالشعب إذ يأسروننى       ألم تيأسوا أنى ابن فارس زهدم

    أي : ألم تعلموا ، و يؤيده قراءة ابن عباس رضي الله عنه ﴿ أفلم يتبين ﴾. اهـ

قلت : وهي قراءة شاذة ، وإسنادها إلى ابن عباس رضي الله عنه من طريق العوفى  عن ابن عباس ، والعوفى  ضعيف مدلس. انظر : زاد المسير و نسبها ابن عادل فى " اللباب" (11/308) إلى علي وابن عباس و عكرمة و ابن أبى مليكة و الجحدرى و علي بن حسين و ابنه و زيد و جعفر بن محمد و ابن يزيد المدنى و عبد الله بن يزيد و علي بن بذيمة.(1) (وانظر الكشاف: 2/530)
سورة إبراهيم

(127) قوله تعالى﴿ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيد اللهِ ﴾[إبراهيم: 1]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى " شرحه " (1/575) باب البدل ، قال : وذكر المطابقة أولى لأنها عبارة صالحة لكل بدل يساوى المبدل منه فى المعنى بخلاف العبارة الأخرى ، فإنها لا تصدق إلا على ذى أجزاء وذلك غير مشترط للإجماع على صحة البدلية فى أسماء الله تعالى كقراءة غير نافع و ابن عامر:﴿ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيد اللهِ ﴾
* ومن شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الشذور" (2/357) باب البدل.
* ومن شواهد الأزهري فى "موصل الطلاب" (ص25) 
قلت : هما  قراءتان صحيحتان متواترتان .(1) قرأ بالجر الجمهور وقرأ  نافع و ابن عامر و يعقوب و أبو جعفر على الاستئناف . [انظر :النشر(2/298) و المهذب (1/356) و الغاية (ص148)].
(128) قوله تعالى: ﴿ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ﴾ [إبراهيم: 22]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى "شرحه" (1/450) باب الإضافة إلى ياء المتكلم ،قال: وفتح ياء المتكلم المدغم فيها هو الفصيح الشائع فى الاستعمال ،وكسرها لغة قليلة ، حكاها أبو عمرو بن العلاء و الفراء و قطرب وبها قرأ حمزة: ﴿ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ﴾ .اهـ
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة كما هو معلوم.(1) [انظر :النشر (2/298) و المهذب(1/356) و التيسير (ص134) و الغاية(ص184)]
(129) قوله تعالى: ﴿ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ ﴾ [إبراهيم: 31]

* من شواهد الحريرى رحمه الله فى " شرح الملحة "(ص198) قال :إذا كررت المنفى بـ"لا" كقولك : " لاحول ولا قوة إلا بالله " جاز لك إعرابه خمسة أوجه ، أحدها أن تنصبهما جميعا بلا تنوين كما قرئ :﴿لا بيع فيه ولا خلال﴾.اهـ(2)
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة ، قرأ بها ابن كثير و أبو عمرو ، و قرأ الباقون بالرفع.  [انظر : النشر (2/299) و البدور(ص255).]
(130) قوله تعالى : ﴿ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾ [إبراهيم: 37]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى" (1/138) باب" إلى ومعانيها " قال: والثامن: التوكيد،   وهي الزائدة، أثبت ذلك الفراء، مستدلاً بقراءة بعضهم : ﴿ أفئدةً من النّاس تهوى إليهم ﴾ بفتح الواو، وخُرِّجتْ على تضمين تهوى معنى تميل، أو أن الأصل تهوي بالكسر، فقلبت الكسرة فتحةً والياء ألفاً كما يقال في رضيَ: رَضا، وفي ناصية: ناصاة، قاله ابن مالك، وفيه نظر؛ لأن شرط هذه اللغة تحرك الياء في الأصل.اهـ

قلت : وهي قراءة شاذة ، ذكرها ابن جني فى " المحتسب" (2/39) و عزاها إلى علي بن أبى طالب و أبى جعفر محمد بن علي و جعفر بن محمد و مجاهد، و ذكرها ابن الجوزى فى "الزاد" (ص679) ولم ينسبها إلى أحد.

(131) قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾ [إبراهيم: 46]

*  من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى" (1/323) قال : وزعم كثير من الناس في قوله تعالى ﴿ وإنْ كان مكرُهم لتزولَ منه الجبالَ ﴾ في قراءة غير الكسائي بكسر اللام الأولى وفتح الثانية أنها لام الجحود. وفيه نظر لأن النافي على هذا غير ما ولم، ولاختلاف فاعلي كان وتزول، والذي     يظهر لي أنها لامُ كي، وأنّ إنْ شرطية، أي وعند الله جزاء مكرهم وهو مكر أعظم منه وإن كان مكرهم لشدته معدّاً لأجل زوال الأمور العظام المشبهة في عظمها بالجبال، كما تقول: أنا أشجع من فلان وإنْ كان مُعدّاً للنوازل وقد تحذف كان قبل لام الجحود كقوله:

فما جمعٌ ليغلبَ جمعَ قومي ... مُقاومةً ولا فردٌ لفردِ

    أي فما كان جمع، وقول أبي الدرداء رضي الله عنه في الركعتين بعد العصر ما أنا   لأدعهما.اهـ

قلت : ووقراءة الكسائى قراءة صحيحة متواترة . [انظر : النشر (2/300) والمهذب (1/359) و التيسير (ص135) والغاية(ص184)].
(132) قوله تعالى : ﴿ فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ﴾ [إبراهيم: 47]

* من شواهد ابن عقيل فى "شرحه" (1/358) بيت رقم(239)قال: ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف الذى هو اسم فاعل قراءة بعض السلف ﴿ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ﴾ بنصب " وعد " وجر " رسل ".اهـ

* ومن شواهد ابن مالك رحمه الله فى "شرحه" (1/442) باب الإضافة .
قلت : وهي قراءة شاذة ذكرها الزجاج فى معانى القرآن (3/138) وقال : وهذه القراءة التى بنصب الوعد و خفض الرسل  شاذة رديئة و لا يجوز أن يفرق بين المضاف و المضاف إليه . وذكرها الشوكانى فى الفتح (2 /119) و نقل عن الزمخشرى ضعفها . وذكرها ابن عادل فى اللباب (11/414) و نسبها إلى جماعة ، ونبه على جرأة الزمخشرى.  و انظر " البحر" (4/281) والكشاف(2/566) و المحرر(3/346) 
سورة الحجر
(133) قوله تعالى: ﴿ قال وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إلاَّ الضَّالُّونَ ﴾ [الحجر:56]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "الشذور" (ص347) باب المنصوبات ، قال: ومثاله فى الاستفهام قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إلاَّ الضَّالُّونَ ﴾ أجمعت السبعة على الرفع على الإبدال من الضمير المستتر فى "يقنط" ولو قرئ ﴿ الضالين ﴾ بالنصب على الاستثناء لم يمتنع ، ولكن القراءة سنة متبعة.اهـ
قلت : كلام ابن هشام واضح ، ولم يذكر أحد من قرأ بالنصب حتى فى الشواذ.

سورة النخل
(134) قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ الأَنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ و الأنعامَ ﴾ [النحل:4-5]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " القطر" (ص261) باب أحوال الاسم المتقدم و أحكامه. قال : و التناسب فى العطف أولى من التخالف ولذلك رجح النصب ، قال الله تعالى ﴿ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ  و الأنعام خلقها ﴾أجمعوا على نصب "الأنعام" لأنها مسبوقة بالجملة الفعلية وهي "خلق الإنسان" .اهـ 
قلت : الكلام واضح، قال ابن عادل فى اللباب (12/11) وقرئ شاذا (و الأنعامُ) رفعاوهي مرجوحة. 

سورة الإسراء
(135) قوله تعالى: ﴿ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً ﴾ [الاسراء: 37]

* من شواهد ابن هشام  رحمه الله فى "الشذور" (ص103) باب الإعراب ، قال : و انتصاب "مرحا" على الحال ، أي ذا مرح و قرئ ﴿ مَِرحا ﴾ بكسر الراء.اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة ذكرها ابن الجوزى ونسبها إلى الضحاك و ابن يعمر ، وقال ابن عادل : و يدل عليه قراءة بعضهم فيما حكاه يعقوب " مرحا "بالكسر .(1)
انظر: زاد المسير (ص743) و اللباب (12/286) و القرطبى(10/261) و البحر (6/37).

(136) قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴾ [الاسراء: 71]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الشذور"(ص54)باب الإعراب قال: وخرج بقوله "يحلبه العامل " نحو الضمة فى النون فى قوله تعالى ﴿ فمن أوتي كتابه ﴾ فى قراءة ورش بنقل حركة همزة "أوتي" إلى ما قبلها و إسقاط الهمزة و الفتحة فى "دال" ﴿ قد أفلح ﴾ على قراءته أيضا بالنقل.اهـ 
قلت : وهي قراءة صحية متواترة كما ترى، فإن ورشا راو معتمد عن نافع المدنى.
(137) قوله تعالى: ﴿ وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاّ قَلِيلا ً﴾ [الاسراء:76]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى"(1/65) باب شروط عمل " إذن " قال: قال جماعة من النحويين: إذا وقعت إذن بعد الواو أو الفاء جاز فيها الوجهان، نحو : ﴿ وإذاً لا يَلْبثون خِلافَكَ إلا قَليلاً ﴾ ﴿ فإذاً لا يُؤتونَ الناس نقيرا ﴾ وقرئ شاذاً بالنصب فيهما، والتحقيقُ أنه إذا قيل: إن تَزُرْني أزُرْكَ وإذَنْ أحْسِن إلَيْكَ فإن قدرت العطف على الجواب جزمت وبطل عمل إذن لوقوعها حشواً، أو على الجملتين جميعاً جاز الرفعُ والنصبُ لتقدم العاطف، وقيل: يتعين النصب؛ لأن ما بعدها مستأنَف، أو لأن المعطوف على الأول أول.
* ومن شواهد ابن مالك رحمه الله فى "شرحه"(2/188) باب إعراب الفعل،قال : ولو قدم عليها حرف عطف جاز إلغاؤها وإعمالها ، وإلغاؤها أجود ، وهي لغة القرآن التى قرأ بها السبعة فى قوله تعالى: ﴿ وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ اهـقلت : والكلام واضح .(1)
سورة الكهف

(138) قوله تعالى : ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا * قيما ﴾[الكهف:1-2]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى"(2/187-188) قال: الثالث عشر: ما حكاه بعضهم من أنه سمع شيخاً يُعربُ لتلميذه قيما من قوله تعالى: ﴿ ولمْ يجعلْ له عوجاً قيماً ﴾ صفةً لعوجا، قال: فقلت له: يا هذا كيف يكون العوجُ قيماً؟ وترحّمتُ على مَنْ وقف من القرّاء على ألف التنوين في عوجا وقفةً لطيفة دفعاً لهذا التوهم، وإنما قيما حالٌ: إما من اسمٍ محذوف هو وعامله، أي أنزله قيما، وإما من الكتاب، وجملة النفي معطوفة على الأول ومعترضة على الثاني، قالوا: ولا تكون معطوفة، لئلا يلزم العطفُ على الصلة قبل كمالها، وإما من الضمير المجرور باللام إذا أعيد الى الكتاب لا الى مجرور على، أو جملة النفي وقيماً حالان من الكتاب، على أن الحال يتعدد.اهـ
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة قرأ بالسكت حفص عن عاصم وهو معروف،وقرأ الباقون بعدم السكت.(1) انظر:النشر (2/310) و البدور(ص276) 

(139) قوله تعالى: ﴿ مِنْ لَدُنْه ً﴾ [الكهف :2]

*  من شواهد ابن عقيل رحمه الله فى "شرحه"(1/351 بيت رقم :(409) باب الإضافة ، قال : فأما "   لدن " فلابتداء غاية زمان أو مكان، وهى مبنية عند أكثر العرب، لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد - وهو الظرفية، وابتداء الغاية - وعدم جواز الاخبار بها، ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها بمن، وهو الكثيرفيها، ولذلك لم ترد في القرآن إلا بمن، كقوله تعالى: ﴿ وعلمناه من لدنا علما ﴾، وقوله تعالى: ﴿ لينذر بأسا شديدا من لدنه ﴾، وقيس تعربها، ومنه قراءة أبى بكر عن عاصم: ﴿ لينذر بأسا شديدا من لدنه ﴾ لكنه أسكن الدال، وأشمها الضم.اهـ

· من شواهد ابن مالك رحمه الله (1/427) باب الإضافة.
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة لأن أبا بكر من رواة عاصم المعروف.(1)
انظر: النشر(2/310) و البدور(ص276).

(140) قوله تعالى: ﴿ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَدا ً﴾ [الكهف:20]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "القطر"(ص439) باب الوقف، قال :يجب فى الوقف قلب النون الساكنة ألفا فى ثلاث مسائل ؛ إحداها "إذا" هذا هو الصحيح وجزم ابن عصفور فى شرح الجمل بأنه يوقف عليها بالنون ، وبني على ذلك أنها تكتب بالنون وليس كما ذكر ، ولا تختلف القراء فى الوقف على نحو :﴿ ولن تفلحوا إذا أبدا ﴾ أنه بالألف .  
قلت : الكلام واضح.

(141) قوله تعالى: ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً ﴾ [الكهف : 25]

* من شواهد ابن عقيل رحمه الله فى "شرحه" (1/514) بيت رقم :728) قال: ومنه قراءة حمزة والكسائي: ﴿ ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين ﴾ بإضافة مائة إلى سنين.

* ومن شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى" (1/202) قال : المتممم العشرين: قول أبي الحسن في قوله تعالى : ﴿ ولبثوا في كهفهمْ ثلاثمئةٍ سنين ﴾ فيمن نون مئة: إنه يجوز كون سنين منصوباً بدلاً من ثلاث، أو مجروراً بدلاً من مئة، والثاني مردود، فإنه إذا أقيم مقام مئة فسد المعنى.اهـ
* ومن شواهده أيضا في "الشذور"(ص90) و فى "الأوضح"(4/230) 
* ومن شواهد ابن مالك رحمه الله فى "شرحه" (2/190).
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة كما ترى ، وقرأ الباقون على تنوين مائة.

انظر : النشر (2/310) و المهذب (1/397) و الغاية (ص194)                           

(142) قوله تعالى: ﴿ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً ﴾[الكهف:76]

* من شواهد ابن عقيل رحمه الله فى "شرحه"(1/90) بيت رقم (71) باب النكرة ، قال: 
وفي لدني لدني قل           وفي قدني وقطني

الحذف أيضا قد يفي  أشار بهذا إلى أن الفصيح في " لدني " إثبات النون، كقوله تعالى: ﴿ قد بلغت من لدني عذرا ﴾ ويقل حذفها، كقراءة من قرأ : ﴿ من لدني ﴾ بالتخفيف والكثير في " قد، وقط " ثبوت النون، نحو: قدني وقطني، ويقل الحذف نحو: قدي وقطي، أي حسبي .اهـ
* ومن شواهد ابن هشام رحمه الله فى "الأوضح" (1/111) باب المعرفة و أنواعها.
قلت : بالتخفيف قرأ نافع و أبو جعفر ، وقرأ الباقون بالتشديد ، وهما قراءتان صحيحتان متواترتان .

انظر : النشر (2/311) و المهذب (1/408) و السبعة (ص396) والغاية (ص198)
(143) قوله تعالى:﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً﴾[الكهف: 79]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "الشذور"(ص306) باب المنصوبات ، قال : و قرئ : ﴿ و كان أمامهم ملك﴾ .اهـ 

قلت : وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف ، نسبها ابن الجوزى إلى ابن مسعود ،و نسبها القرطبى و ابن عادل إلى ابن عباس و سعيد بن جبير .(1)
[انظر : اللباب (12/545)  وزاد المسير (ص794) و تفسير القرطبى (11/34-35)]
سورة مريم

(144) قوله تعالى: ﴿كهيعص ﴾ [1]

* من شواهد الحريري رحمه الله فى "شرح الملحة" (ص343) قال : وهكذا حروف الهجاء إن أجريتها مجرى الاسم أعربتها كقولك : كتبت صادا مستوية و سينا مخففة وإن سردتها بغير حرف عطف بنيتها أيضا على الوقف ، وعلى هذا  قرئ : ﴿كهيعص﴾ فأما من قرأ "صاد" بكسر الدال فإنه أراد به الأمر من المصاداة وهي المعارضة. اهـ
قلت : قرأ أبو جعفر المدنى : بسكتة لطيفة على "كاف" و "ها" و"يا" و"عين" و"صاد" من غير تنفس ، و قرأ الباقون بوصلها على خلاف بينهم فى الإمالة وعدمها، وهما قراءتان متواترتان. 

انظر: البدور (ص285) و الغاية (ص201) و النشر (2/71) (1)
(145) قوله تعالى: ﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً ﴾ [مريم:5]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى"(265)قال: ونحو : ﴿ فهبْ لي منْ لدُنْكَ وليّاً يرِثُني ﴾أي ولياً وارثاً، وذلك فيمن رفع يرث وأما مَن جزمه فهو جواب للدعاء، ومثل ذلك : ﴿ فأرْسِلْهُ معي رِدْأ يُصدّقني ﴾ قرئ برفع يصدق وجزمه.اهـ
* ومن شواهده أيضا فى "القطر" (ص112) و فى "الأوضح" (4/174) .
قلت: وهما قراءتان صحيحتان متواترتان .

قرأ بالجزم: أبو عمرو و الكسائى و الباقون بالرفع.(1)
انظر: إعراب القرآن (2/217) و المهذب (2/3) و النشر (2/317) والغاية (201)
(146) قوله تعالى: ﴿ قال آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيّاً﴾ [مريم:10]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى "شرحه"(1/223) باب الحروف الناصبة ، قال : قال الفراء فى قوله تعالى: ﴿ آيتك ألا تكلم الناس ﴾ قرئ نصبا ، ولو رفع كان صوابا.اهـ
قلت : قال ابن عادل : و الجمهور على نصب ميم "تكلم" جعلوها الناصبة ، و ابن أبى عبلة بالرفع جعلها الخفيفة من الثقيلة ، واسمها ضمير شأن محذوف ، و"لا" فاصلة.اهـ قلت : وهي قراءة شاذة لمخالفتها العشر. انظر : اللباب(13/23).
(147) قوله تعالى: ﴿ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي ﴾ [مريم: 24]

*  من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "الشذور" (ص305-306) باب المنصوبات ، قال : أما ظرف المكان فعلى ثلاثة أقسام ؛ القسم الأول أن يكون مبهما ونعنى به ما لا يختص بمكان بعينه وهو نوعان ، أحدهما: أسماء للجهات الست وهي ؛ فوق و تحت ويمين و شمال و أمام و خلف قال الله تعالى: ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف:76] ﴿ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا ﴾ [مريم:24] فى قراءة من فتح ميم "من" .اهـ(1)
قلت : قرأ بفتح الميم أبو عمرو و ابن كثير و ابن عامر ، والباقون بكسرها ، وهما قراءتان صحيحتان متواترتان .[انظر: النشر(2/305) و التيسير (ص148) ]. 
(148) قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً ﴾ [مريم:26]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى " شرحه " (2/150-151) باب عوامل الجزم ، قال : و الثانى كقراءة طلحة : ﴿ فإما ترْين من البشر أحدا ﴾  بياء ساكنة و نون مفتوحة، ذكرها ابن جني فى المحتسب.
قلت : وهي قراءة شاذة كما ترى حيث ذكرها ابن جني فى محتسبه (2/85) وحكم بشذوذها.
(149) قوله تعالى: ﴿يَا أَبَتِ﴾ [مريم :42-43]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " القطر"(ص279) باب حكم "أب" و" أم" المضافان إلى ياء المتكلم ، قال : إذا كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما جاز فيه عشر لغات المذكورة ، ولغات أربع أخر : إحداها : إبدال الياء تاء مكسورة و بها قرأ السبعة ما عدا ابن عامر فى: ﴿ يا أبت ﴾ فقرأها مفتوحة.اهـ
* ومن شواهد الحطاب  رحمه الله فى المتممة  فى "الكواكب"(ص422).
قلت : وقراءة ابن عامر صحيحة متواترة و تابعه فى ذلك أبو جعفر المدنى .

انظر : البدور(ص287).

* ومن شواهد الحطاب رحمه الله  فى المتممة كما  فى "الكواكب"(422)  قال : وقرئ شاذا (يا أبتا) بالألف بعد التاء المفتوحة.
(150) قوله تعالى: ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيّاً﴾[مريم:69]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى"(2/46) قال : الجملة السادسة: الواقعة صلةً لاسمٍ أو حرف، فالأول نحو جاءَ الذي قامَ أبوهُ فالذي في موضع رفع، والصلة لا محل لها، وبلغني عن بعضم أنه كان يُلقِّن أصحابه أن يقولوا: إن الموصول وصلته في موضع كذا، محتجاً بأنهما ككلمة واحدة، والحق ما قدمتُ لك، بدليل ظهور الإعراب في نفس الموصول في نحو ليقمْ أيُّهم في الدّار، ولألزمنَّ أيَّهمْ عندكَ، وامُر بأيِّهم هو أفضلُ وفي التنزيل ﴿ ربنا أرنا اللذينِ أضلاّنا ﴾ وقرئ ﴿ أيَّهمْ أشدُّ ﴾ بالنصب، وروي: فسلمْ على أيِّهم أفضلُ .اهـ
* ومن شواهد ابن مالك رحمه الله فى"شرحه"(1/120) 
* ومن شواهد الأزهري فى "الموصل"(ص54) 
* ومن شواهد ابن عقيل رحمه الله فى "شرحه" (1/113) 
قلت : وهي قراءة شاذة ، نسبها بعضهم إلى طلحة و ز ائدة عن الأعمش و هارون القارئ أو الغازى .

انظر : البحر (9/208) و القرطبى(11/133) و فتح القدير (2/246).
سورة طه
(151) قوله تعالى: ﴿ قال هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا ﴾ [طـه: 18]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "الأوضح" (3/175) باب فى أحكام المضاف للياء ، قال : ويجب كسر آخره كغلامي ويجوز فتح الياء وإسكانها ويستثنى من هذين الحكمين أربع مسائل وهي : المقصور كفتى و قذى و المنقوص كرام وقاض و المثنى كابنين و غلامين وجمع المذكر السالم كزيدين ومسلمين فهذه الأربعة آخرها واجب السكون ، و الياء معها واجبة الفتح و ندر إسكانها بعد الألف فى قراءة نافع ﴿ ومحياي ﴾ و كسرها بعدها فى قراءة الأعمش و الحسن : ﴿ هي عصاي ﴾ وهو مطرد فى لغة بنى يربوع فى الياء المضاف إليها جمع المذكر السالم و عليه قراءة حمزة : ﴿بمصرخي إنى﴾ اهـ
قلت : قراءة الأعمش و الحسن شاذة ذكرها ابن جني فى " المحتسب "(2/93) وزاد نسبتها إلى أبى عمرو بخلف عنه ثم ضعفها.أما قراءة حمزة فقد تقدمت.
(152) قوله تعالى: ﴿وَلا أَنْتَ مَكَاناً سُوَىً﴾ [طـه : 58]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى "(1/227) قال: سواء تكون بمعنى مُستَو، ويوصف بها المكان بمعنى أنه نصف بين مكانين، والأفصحُ فيه  حينئذ أن يقصر مع الكسر نحو: ﴿مكاناً سِوًى﴾ وهو أحد الصفات التي جاءت على فِعَلٍ كقولهم ماءٌ رِوى وقوم عدًى وقد تمدُّ مع الفتح نحو : مررتُ برجُلٍ سواءٍ والعدمُ. وبمعنى الوسط، وبمعنى التام؛ فتُمدُّ فيهما مع الفتح، نحو قوله تعالى: ﴿ في سَواءِ الجحيم ﴾، وقولك هذا درهمٌ سواءٌ.اهـ

قلت : هما قراءتان صحيحتان متواترتان ، قرأ الشامي و عاصم و خلف و يعقوب و حمزة بضم السين ، و الباقون بكسرها.

انظر :النشر (2/320) و المهذب (2/19) و السبعة (ص418).

(153) قوله تعالى: ﴿ قالوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ ﴾ [طـه:63]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (1/68) قال :وقراءة حفص : ﴿ إنْ هذانِ لساحرانِي﴾، وكذا قرأ ابن كثير إلا أنه شدد نون هذان.اهـ
* ومن شواهده أيضا فبه (2/365) قال : وعن المبرد أنه حمل على ذلك قراءة من قرأ : ﴿ إنّ هذان لساحران ﴾، واعتُرض بأمرين: أحدهما: أن مجيء إنّ بمعنى نعم شاذ، حتى قيل: إنه لم يثبت. والثاني: أن اللام لا تدخل في خبر المبتدأ، وأجيب عن هذا بأنها لام زائدة، وليست للابتداء، أو بأنها داخلة على مبتدأ محذوف، أي لهما ساحران، أو بأنها دخلت بعد إنّ هذه لشبهها بإنْ المؤكدة لفظاً كما قال:

ورَجِّ الفتى للخير ما إنْ رأيتَهُ ... على السِّنِّ خيراً لا يزالُ يزيدُ

 قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة . وفى هذه الآية قراءات:

(1) قرأ ابن كثير بإسكان النون ﴿ إنْ ﴾ و ﴿ هذان ﴾بالألف مع تشديد النون والمد المشبع للساكنين وصلا ووقفا.
(2) وقرأ   أبو عمرو  بتشديد نون ﴿ إنّ ﴾ و ﴿ هذين ﴾ بالياء مع تخفيف النون 
(3) وحفص بتخفيف نون ﴿ إن ﴾ و ﴿ هذان ﴾ بالألف مع تخفيف النون 
(4) الباقون بتشديد نون ﴿ إنّ ﴾ وفتحها و ﴿ هذان ﴾ بالأف مع تخفبيف النون. 

[ انظر : المهذب (2/20) و السبعة (ص419) و إعراب القرآن (2/342) والبدور (ص: 294)].(1)
(154) قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طـه:69]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى" (1/442) قال : وكذلك : ﴿ إنما صَنعوا كيدَ ساحرٍ ﴾ فمن رفع كيد فإن عاملة وما موصولة والعائدة محذوف، لكنه محتمل للاسمي والحرفي، أي إن الذي صنعوه، أو إن صنعهم. ومن نصب ـ وهو ابن مسعود والربيع بن خيثم ـ فما كافة، وجزم النحويون بأن ما كافة في : ﴿ إنما يخشى اللهَ من عباده العُلماء ﴾ ولا يمتنع أن تكون بمعنى الذي، والعلماء خبر، والعائد مستتر في يخشى, وأطلقت ما على جماعة العقلاء، كما في قوله تعالى : ﴿ أو ما ملكت أيمانكمْ ﴾ ﴿ فانكحوا ما طابَ لكم من النساء ﴾ 

قلت : قراءة النصب شاذة وزاد ابن الجوزى نسبتها إلى أبى عمران و قد غلط القرطبى حيث نسب النصب إلى الجمهور و نبه عليه المحقق. [انظر : زاد المسير (ص836) و القرطبى (11/224)] .(2)
(155) - قوله تعالى: ﴿ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ﴾ [طـه: 72] 

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى "شرحه" (2/326) باب الوقف ، قال : و لكون الوقف بالحذف مختارا ، وافق ابن كثير و الستة عليه فيما سوى "هاد" و "وال" و "واق" و"باق" نحو "باغ" و "عاد" و "مفتر" و " قاض ما أنت قاض"اهـ
قلت : يشير هذا القول إلى أن السبعة قرأوا: " قاض" ، بحذف الياء و حتى فيمن مذهبه   بإثبات الياء فى المواضع المذكورة كابن كثير. و الله أعلم. 
(156)- قوله تعالى: ﴿ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي ﴾ [طـه:94]

 *  من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "القطر" (ص280-281) باب حكم المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم ، قال : إذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء مثل : "يا غلامي" لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو مسكونة إلا إن كان ابن أم أو ابن عم فيجوز فيهما أربع لغات ؛ فتح الميم و كسرها و قد قرأ السبعة بهما فى قوله تعالى: ﴿ قال ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي ﴾ [لأعراف150] و ﴿ قال يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي ﴾ . اهـ
*  ومن شواهدالحطاب فى المتممة كما رحمه الله فى " الكواكب"(ص423).
قلت : وهما قراءتان صحيحتان متواترتان ، قرأ ابن عامر و أبو بكر و حمزة و الكسائى و خلف بالكسر ، و قرأ الباقون بالفتح.[انظر : النشر (2/272) و المهذب (1/253) و حجة القراءات (ص297) و الغاية (ص154)].(2)
(157)- قوله تعالى: ﴿ أَنْ تَقُولَ لا مِسَاسَ ﴾ [طـه: 97]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى" الشذور"(134) باب البناء ، قال : ولم يقع فى التنزيل فعال أمر إلا فى قراءة الحسن: ﴿ لا مساس ﴾ بفتح الميم وكسر السين ، وهو فى دخول "لا" على اسم الفعل بمنزلة قولهم للعاثر إذا دعوا عليه بأن لا ينتعش أي لا يرتفع.اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة لمخالفتها العشر ، وذكرها ابن جني فى " المحتسب " (2/100) و عزاها إلى قراءة أبى حيوة.
(158)- قوله تعالى: ﴿ إِنَّ لَكَ أَلاّ تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى ﴾ [طـه :118-119]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "الأوضح" (1/307) باب نواسخ الابتداء ، قال : السادس أن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه نحو : ﴿ إِنَّ لَكَ أَلاّ تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى ﴾ ﴿ وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى ﴾ قرأ نافع و أبو بكر  بالكسر ، إما على الاستئناف أو بالعطف على جملة "إن الأولى" ، والباقون بالفتح على "أن لا تجوع" .اهـ
قلت : كلام ابن هشام واضح ، واختار ابن جرير فتح الألف ، وهي قراءة الجمهور.

انظر : الطبرى (16/223) و السبعة (ص424) و التيسير (ص153) والغاية (209)  (1)
سورة الأنبياء

(159)-  قوله تعالى: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ ﴾ [الأنبياء: 18]

*   من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى" (1/275) قال : السادس: النفي، حكى ابن سيدة:

قد كُنتَ في خيرٍ فتعرفَهُ

بنصب تعرف، وهذا غريب، وإليه أشار في التسهيل بقوله: وربما نفي بقدْ فنُصبَ الجواب بعدها، ومحملُه عندي على خلاف ما ذكر، وهو أن يكون كقولك للكذوب: هو رجُل صادق، ثم جاء النصب بعدها نظراً الى المعنى، وإن   كانا إنما حكما بالنفي لثبوت النصب فغير مستقيم، لمجيء قوله:

وألحقُ بالحجاز فأستريحا

 وقراءة بعضهم : ﴿ بلْ نقذفُ بالحقِّ على الباطلِ فيدمغَهُ ﴾.اهـ

* ومن شواهده أيضا فى "الأوضح" (4/179) باب جوازم المضارع ، قال : ولا ينصب بأن مضمرة فى     غير هذه المواضع العشرة إلا شاذا كقول بعضهم: (تسع بالعميدى خير من أن تراه) وقول آخر: (خذ اللص قبل يأخذك) و قراءة بعضهم: ﴿ بلْ نقذفُ بالحقِّ على الباطلِ فيدمغَه ُ﴾.اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة كما صرح بها المصنف مع ما فيها من مخالفة العشر.(1)
(160)-  قوله تعالى:﴿ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي ﴾ [الأنبياء:24]
*  من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى"(1/472) باب "مع"، قال : مع اسم بدليل التنوين في قولك معاً ودخول الجار في حكاية سيبويه ذهبت مِن معه  وقراءة بعضهم: ﴿ هذا  ذِكرٌ من معي ﴾ وتسكينُ عينه لغة غَنم وربيعة، لا ضرورة خلافاً لسيبويه، واسميتها حينئذ باقية، وقولُ النحاس إنها حينئذ حرف بالإجماع مردودٌ. وتستعمل مضافة، فتكون ظرفاً، ولها حينئذ ثلاثة معان: أحدها: موضع الاجتماع؛   ولهذا يخبر بها عن الذوات نحو (واللهُ معكمْ). والثاني: زمانه نحو: جئتُك معَ العصر. والثالث: مرادفة عندَ، وعليه القراءة وحكاية سيبويه السابقتان.اهـ

* ومن شواهد ابن مالك رحمه الله فى "شرحه" (1/426) .
قلت : وهي قراءة شاذة حيث ذكرها ابن جني فى " المحتسب " (2/105) و نسبها إلى يحيى بن يعمر و طلحة بن مصرف.(1)
(161)- قوله تعالى:﴿ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنبياء:88]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى"(2/212) قال : وقد يكون الموضع لا يتخرج إلا على وجه مرجوح، فلا حرج على مخرّجه، كقراءة ابن عامر وعاصم : ﴿ وكذلكَ نُجّي المؤمنينَ ﴾ فقيل: الفعل ماض مبني للمفعول، وفيه ضعف من جهات: إسكان آخر الماضي، وإنابة ضمير المصدر مع أنه مفهوم من الفعل، وإنابة غير المفعول به مع وجوده، وقيل: مضارع أصله ننجِي بسكون ثانيه، وفيه ضعف، لأن النون عند الجيم تخفى ولا تدغم، وقد زعم قوم أنها أدغمت فيها قليلاً وأن منه أترجّ وإجّاصة وإجّانة، وقيل: مضارع وأصله ننجّي بفتح ثانيه وتشديد ثالثه ثم حذفت النون الثانية، ويضعفه أنه لا يجوز في مضارع نبّأتُ ونقّبت ونزّلت ونحوهن إذا ابتدأت بالنون أن تحذف النون الثانية إلا في ندور كقراءة بعضهم﴿ونُزِّلُ الملائكةَ تَنزيلا﴾.اهـ
* ومن شواهده أيضا فى "الأوضح" (4/265) .
قلت: و هي قراءة صحيحة متواترة كما ترى ، وقرأ الجمهور بنونين.

انظر : التيسير (ص155) و السبعة(ص430) وإعراب القرآن(2/380) و الغاية(211).
(162) - قوله تعالى:﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ﴾ [الأنبياء:95]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى"(1/372-373) قال: الموضع الرابع: ﴿ وحرامٌ على قريةٍ أهلكناها أنّهم لا يرجعون) ﴾، فقيل: لا زائدة، والمعنى: ممتنع على أهل قرية قدرنا إهلاكهم أنهم يرجعون عن الكفر إلى قيام الساعة، وعلى هذا فـ ﴿ حرام ﴾ خبر مقدم وجوباً لأن المخبر عنه أنْ وصلتُها، ومثله : ﴿ وآيةٌ لهم أنّا حملنا ذُرّيتهم ﴾ لا مبتدأ وأن وصلتها فاعل أغنى عن الخبر كما جوّزه أبو البقاء، لأنه ليس بوصف صريح، ولأنه لم يعتمد على نفي ولا استفهام، وقيل: لا نافية، والإعرابُ إما على ما تقدم، والمعنى: ممتنع عليهم أنهم لا يرجعون الى الآخرة، وإما على أن ﴿ حرام ﴾ مبتدأ حذف خبره، أي قبول أعمالهم، وابتدئ بالنكرة لتقييدها بالمعمول، وإما على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي والعمل الصالح حرام عليهم، وعلى الوجهين فـ ﴿ أنهم لا يرجعون ﴾ تعليلٌ على إضمار اللام، والمعنى: لا يرجعون عما هم فيه، ودليلُ المحذوف ما تقدم من قوله تعالى: ﴿ فمنْ يعملْ منَ الصالحاتِ وهو مؤمِنٌ فلا كفرانَ لسعيهِ ﴾ ويؤيدهما تمام الكلام قبل مجيء إن في قراءة بعضهم، بالكسر.اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة خارجة عن العشر. وذكرها ابن جني فى " المحتسب" (2/109) و نسبها إلى قراءة ابن عباس و سعيد بن جبير و عكرمة و قتادة . (1)
(163)- قوله تعالى : ﴿ قال رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقّ ﴾ [الأنبياء:112]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "القطر"(ص267) قال : الثالثة : ضم الحرف الذى كان مكسورا لأجل الياء و هي لغة ضعيفة حكوا من كلامهم:" يا أم لا تفعلي" بالضم ، وقرئ: ﴿ قال رب احكم بالحق ﴾بالضم. اهـ
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة قرأ بها يزيد بن القعقاع و ابن محيصن ، فيزيد من العشرة.(1)
انظر : النشر(2/325) و المهذب (1/43) و إعراب القرآن(2/384) و الغاية(ص212) .

سورة الحـج
(164)-  قوله تعالى: ﴿ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ ﴾ [الحج:5]
*  من شواهد الأزهري رحمه الله فى "الموصل" (ص143) قال : واو الاستئناف ، وهي الواقعة فى ابتداء كلام آخر غير الأول نحو قوله تعالى: ﴿ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ ﴾ برفع "نقر" فالواو الداخلة عليه  واو الاستئناف ، فإنها لو كانت للعطف على"نبين" لاتنصب الفعل الداخلة عليه وهو "نقر" كما نصب فى قراءة أبى زرعة وعاصم فى رواية الفضل.اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة خارجة عن العشر ، وقد عزاها صاحب البحر المحيط (6/352) إلى يعقوب و عاصم ، و غلب على الظن أنه وهم لأن أصحاب الكتب المشهورة فى القراءات ما ذكروها عن يعقوب ، و نسبها ابن الجوزى فى "الزاد"(ص872) إلى أبى الجوزاء و أبى إسحاق السبيعى لكنها بالياء فى أولها.(1) 
(165)- قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ [الحج:15]
* من شواهد الحريرى رحمه الله فى "شرح الملحة" (ص321) قال: و أما لام الأمر فهي تكون للغالب كما قال تعالى: ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ﴾ و حركة هذه اللام الكسر ، فإن دخل عليها الواو أو الفاء أو ثم جاز إقرارها على الكسر و جاز تسكينها ، إلا أن الأفضل أن تسكن مع الواو و الفاء و تكسر مع ثم وعلى قراءة أبى عمرو:﴿ ثم ليقطع فلينظر ﴾ .اهـ
قلت: وهي قراءة صحيحة متواترة كما ترى  وتابعه فى ذلك ابن عامر .

انظر:﴿السبعة(ص434-435) و البدور(ص306).
(166)- قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُم ﴾ [الحج:29]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى"(1/337) قال: وأما اللام العاملة للجزم فهي اللام الموضوعة للطلب، وحركتها الكسر، وسُليم تفتحها، وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها، نحو ﴿ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ﴾ وقد تسكن بعد ثمَّ نحو: ﴿ ثمَّ ليقضوا ﴾ في قراءة الكوفييْن وقالون والبزي، وفي ذلك رد على من قال: إنه خاص بالشعر.اهـ
* ومن شواهد ابن مالك رحمه الله فى "شرحه" 
* ومن شواهد الحريري رحمه الله فى "شرح الملحة" (ص142). 
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة كما ترى .

انظر:السبعة (434) و التيسير (ص157) و النشر (2/326) و الغاية (ص213).(1)
سورة المؤمنون
(167)-  قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون:1]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "الشذور"(ص55) باب الإعراب ، قال: فى قراءة ورش بنقل حركة الفتحة فى دال "قد أفلح" .اهـ
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة كما ترى.

(168)- قوله تعالى: ﴿ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ ﴾ [المؤمنون:25]
* من شواهد ابن عقيل رحمه الله فى "شرحه" رقم البيت (367)قال: ولا يقاس على ذلك، خلافا لبعضهم، ولغة هذيل إبدال حائها عينا، وقرأ ابن مسعود ﴿ فتربصوا به عتى حين ﴾.اهـ

قلت : وهي قراءة شاذة كما تقدم .
(169) - قوله تعالى:﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ [المؤمنون:36]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "الأوضح" (4/311) قال : قرأ الكسائى و البزى : ﴿هيهاه﴾ بالهاء ، والأرجح فى غيرهما الوقف بالإبدال ، ومن الوقف بتركه قراءة نافع و ابن عامر و حمزة : ﴿ إن شجرت ﴾ .

قلت : وهي قراءات صحيحات متواترات كما ترى .(1)  .انظر:النشر(2/328)و المهذب(2/60) 
سورة النور
(170)- قوله تعالى: ﴿ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا ﴾ [النور:1]
* من شواهد الحريرى رحمه الله فى "شرح الملحة" (ص 150) قال:﴿سورة أنزلناها﴾ بالرفع والنصب وذلك على حسب ما بيناه ، والرفع فى هذه المسائل أجود من النصب لأن النصب يوجب تقدير عامل محذوف ، والرفع مغن عن التقدير فلهذا رجح الرفع عليه .اهـ
* ومن شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الشذور" (ص553) باب عمل الفعل . 
قلت : قراءة الرفع هي المتواترة ، أما النصب فهي شاذة ، نسبها ابن عادل فى"اللباب"   (14/275) إلى عمر بن عبد العزيز وعيسى الثقفي وعيسى الكوفى ومجاهد وأبي حيوة وطلحة بن مصرف  وذكر فيها أربعة أوجه : منصوبة بفعل مقدر غير مفسر بعده ومنصوبة بفعل مضمر مفسر بما بعده ومنصوبة على الإغراء ومنصوبة على الحال. وزاد ابن جني فى " المحتسب" (2/99) نسبتها إلى أبي رزين العقيلي وابن أبي علبة ومحبوب عن أبى عمرو . [انظر :(زاد المسير (ص902) ومختصر الشواذ (ص100).]
(171)- قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ﴾ [النور :2]
* من شواهد ابن هشام  رحمه الله فى " القطر" (ص270)  باب أحوال الاسم المتقدم وأحكامه قال : والقراء السبعة قد أجمعوا على الرفع فى الموضعين .اهـ
قلت : هذا واضح ، وقرأ أبو رزين العقيلى و أبو الجوزاء وابن أبى عبلة وعيسى بن عمر ويحيى بن يعمر وعمرو بن فائد وأبو جعفر و شيبة ورويس بالنصب على الاشتغال وهذه أيضا متواترة، قال الزجاج : الرفع أقوى فى العربية .

انظر : اللباب : (14/277) وزاد المسير (ص902)
(172) - قوله تعالى: ﴿ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [النور:9]
* من شواهد ابن هشام ~ فى " الشذور" باب تخفيف أن المفتوحة قال : وإن كان المخفف "أن"  المفتوحة وجب بقاء عملها وجب حذف اسمها ووجب كون خبرها جملة ، ثم إن كانت اسمية فلا إشكال نحو ﴿أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس:10] وإن كانت فعلية وجب كونها دعائية سواء كان دعاء بخير نحو: ﴿ أن بورك ﴾ أو بشر ﴿ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا ﴾.فى قراءة من قرأ ﴿ غضب ﴾ بصيغة الماضى.
قلت : وهي قراءة متواترة قرأ بها نافع ، وقرأ الباقون بتشديد النون ونصب غضب. (1)
انظر : النشر (2/330) و الغاية (ص218) وزاد المسير (ص905)

(173)- قوله تعالى: ﴿ أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون َ﴾ [النور:31]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى "(1/488) باب أوجه هاء، قال : والثالث: أن تكون للتنبيه، فتدخل على أربعة: أحدها: الإشارة غير المختصة بالبعيد نحو هذا بخلاف ثَمَّ وهنّا بالتشديد وهُنالك. والثاني: ضمير الرفع المخبرُ عنه باسم إشارة نحو: ﴿ ها أنتمْ أولاءِ ﴾ وقيل: إنما كانت داخلة على الإشارة فقدمت، فرد بنحو: ﴿ ها أنتمْ هؤلاءِ ﴾ فأجيب بأنها أعيدت توكيداً. والثالث: نعتُ أيّ في النداء نحو يا أيها الرّجل وهي في هذا واجبة للتنبيه على أنه المقصود بالنداء، قيل: وللتعويض عما تضاف إليه أيُّ، ويجوز في هذه في لغة بني أسد أن تُحذف ألفُها، وأن تضم هاؤها إتباعا، وعليه قراءة ابن عامر: ﴿ أيّهُ المؤمِنون ﴾ ﴿ أيّهُ الثقلان ﴾ ﴿ أيّهُ السّاحر ﴾ بضم الهاء في الوصل والرابع: اسم الله تعالى في القَسم عند حذف الحرف، يقال ها اللهِ بقطع الهمزة ووصلها، وكلاهما مع إثبات ألف ها وحذفها.
 قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة ، وأما الجمهور فبفتح الهاء.(1)
انظر : السبعة (ص455) و المهذب (2/73) و التيسير (ص161) و الغاية(ص219)

(174) -  قوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَال﴾ [النور:36]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى " (2/15) قال : وأما قراءة من قرأ : ﴿ يسبّح له فيها بالغدو والآصال رجالٌ ﴾ بفتح الباء، فالذي سوغ فيها أن يذكر الفاعل بعدما حذف أنه إنما ذكر في جملة أخرى غير التي حذف فيها.وكإعراب هذا المعربِ كلالة تمييزاً قولُ بعضهم في هذا البيت:
يبسط للأضيافِ وجهاً رحْبا ... بسطَ ذراعيه لعظمٍ كَلْبا

إن الأصل كما بسط كلبٌ ذراعيه، ثم جيء بالمصدر وأسند للمفعول فرفع، ثم  أضيف   إليه، ثم جيء بالفاعل تمييزاً.

والصواب في الآية أنّ كلالة بتقدير مضاف، أي ذا كلالة، وهو إما حال من    ضمير يورث فكان ناقصة، ويورث خبر، أو تامة فيورث صفة، وإما خبر فيورث صفة، ومن فسّر الكلالة بالميت الذي لم يترك ولداً ولا والداً فهي أيضاً حال أو خبر، ولكن لا يحتاج الى تقدير مضاف، ومن فسرها بالقرابة فهي مفعول لأجله.

وأما البيت فتخريجه على القلب، وأصله كما بسطَ ذراعاه كلْباً، ثم جيء بالمصدر للفاعل المقلوب عن المفعول، وانتصب كلباً على المفعول المقلوب عن الفاعل.اهـ

* ومن شواهده أيضا فى " الأوضح" (2/84) .

* ومن شواهد ابن مالك رحمه الله فى "شرحه" (1/264) 
قلت: و هي قراءة صحيحة متواترة . [انظر : السبعة (ص456) والنشر (2/332) و المهذب(2/75) و الغاية(ص219).] (1)
سورة الفرقان 
(175) -قوله تعالى:﴿مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاء﴾[الفرقان: 18]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله   فى " المغنى" (1/460) باب شروط من قال : الثالث : القياس أنها لا تزاد فى ثانى مفعولي ظن ولا ثالث مفعولات أعلم لأنهما فى الأصل خبر ، وشذت قراءة بعضهم : ﴿ ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ﴾ ببناء "نتخذ" للمفعول ، وحملها ابن مالك على شذوذ زيادة من فى الحال ويظهر لى فساده فى المعنى.اهـ
قلت : وقد حكم المصنف بشذوذها ، وليس الأمر كما قال بل هي قراءة صحيحة متواترة  قد قرأ بها أبو جعفر وأبو عبد الرحمن السلمي و ابن جبير و الحسن وقتادة وابن يعمر وعاصم الجحدرى  ونسبها ابن عادل وابن جني إلى زيد بن ثابت وأبى الدرداء ومجاهد ونصر بن علقمة ومكحول وزيد بن علي وأبى رجاء وغيره، وأبو جعفر من العشرة وقد ذكرت هذه القراءة فى الكتب المشهورة المتواترة. والله أعلم.(1)
[انظر : المهذب (2/81-82) والنشر (2/333) والغاية (ص2219 والمحتسب (2/162) واللباب (14/497) والبحر (6/489)]
(176)- قوله تعالى: ﴿ إِلاّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَام ﴾ [الفرقان:20]
* من شواهد ابن  هشام رحمه الله فى "المغنى" (1/3469 قال : وفى خبر المفتوح كقراءة سعيد بن جبير :﴿ ألا أنهم ليأكلون الطعام ﴾ بفتح الهمزة.اهـ
*  ومن شواهد ابن عقيل رحمه الله  فى" شرحه" (1/188) باب إن وأخواتها بيت رقم :(183) قال : وأجاز المبرد دخولها على خبر أن المفتوحة ، وقد قرئ شاذا :﴿ ألا أنهم ليأكلون الطعام ﴾  بفتح أن ويتخرج أيضا على زيادة اللام. اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة كما قال ابن عقيل وقد ذكرها ابن عادل فى "اللباب" (14/503) وابن حيان فى البحر (6/490).(1)
(177)- قوله تعالى: ﴿ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً ﴾ [الفرقان:25]
* من شواهد ابن هشام رخمه الله فى " المغنى " (2/212) قال : أنه لا يجوز فى مضارع نبأت ونقبت ونزلت ونحوهن إذا ابتدأت بالنون أن نحذف النون الثانية إلا فى ندور كقراءة بعضهم : ﴿ ونزل الملائكة تنزيلا ﴾.اهـ
قلت : قرأ ابن كثير بنونين ، الأولى مضمومة والثانية ساكنة و الللام مضمومة ، والملائكة نصبا ، والباقون بنون واحدة ، وهما قراءتان صحيحتان متواترتان. (انظر : المهذب (2/83) والنشر (2/334) .
وقرأ عاصم الجحدري وأبو عمرو الجونى "ونزل" بنون واحدة مفتوحة ونصب الزاي وتشديدها وفتح اللام و نصب الملائكة . وقرأ ابن يعمر "ونزل" بفتح النون واللام والزاي والتخفيف ورفع الملائكة  ، وهما من الشواذ . قال ابن عادل فى "اللباب" (14/516) قوله (ونزل الملائكة) فيها اثنتا عشرة قراءة ثنتان فى المتواتر وعشر فى الشواذ. وانظر :زاد المسير(ص917).
(178)- قوله تعالى: ﴿ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً ﴾ [الفرقان:36]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى " شرح الكافية" (2/60) باب نوني التوكيد قال : ولو كان المسند إليه ألفا لم يجز أن يؤتى بالنون المشددة ، وهذا مذهب سيبويه وغيره من البصريين إلا يونس فإنه يجيز أن يؤتى بعد الألف بالنون الخفيفة مكسورة ويعضد قوله قراءة بعض القراء:﴿ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً ﴾ [الفرقان:36] حكاها ابن جني.اهـ

قلت : وهي قراءة شاذة حيث ذكرها ابن جني ونسبها إلى قراءة علي بن أبى طالب رضي الله عنه ومسلمة بن محارب ، وهكذا فى " اللباب " (14/531) مختصر على علي. وانظر " الكشاف" (3/97) والمحرر (11/39) والبحر (6/498).(1)
سورة الشعراء

 (179) - قوله تعالى : ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرائيلَ ﴾ [الشعراء:197]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (2/97) قال : باب ما يعرف به الاسم من الخبر ، قال : وأما قراءة ابن عامر: ﴿ لم تكن آية أن يعلمه  ﴾ بتأنيث "تكن" ورفع " آية " الخ
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة ، وزاد ابن الجوزى فى "الزاد" ص947 نسبتها إلى ابن أبي عبلة (1)
[انظر : حجة القراءات (ص521) والمهذب (2/97) والنشر (2/326) والسبعة (ص166)]
سورة النمل 

 
(180)- قوله تعالى : ﴿ أَلاّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ﴾ [النمل: 25]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى" (1/136)  قال تنبيه : ليس من أقسام "ألا" فى قوله تعالى ﴿ ألاّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِين ﴾ (النمل:31) بل هذه كلمتان " أن " الناصبة و"لا" النافية أو "أن" المفسرة أو المخففة من الثقيلة ولا الناهية ـ إلى قوله ـ ومثلها قوله تعالى:﴿ ألاّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ فى قراءة التشديد.اهـ
* ومن شواهده أيضا فى " الأوضح" (1/20) و فى " الشذور" (ص32) وقال فيه : فإن قلت فما تصنع فى قراءة الكسائى : ﴿ ألاّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ ﴾ فإنه يقف على (ألا يا) ويبتدئ باسجدوا بالأمر.اهـ
قلت : وهما  قراءتان صحيحتان متواترتان  فبالتشديد قرأ الجمهور من السبعة ، وزاد ابن الجوزى فى قراءة الكسائى بالتخفيف إلى قراءة ابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي  والحسن والزهري وقتادة  وأبى العالية وحميد الأعرج والأعمش وابن أبي عبلة ، ثم قال : قال الفراء: فعلى هذه القراءة هي سجدة ، وعلى قراءة من شدد لا ينبغى لها أن تكون سجدة . اهـ انظر : زاد المسير (ص955) والمهذب (2/100) و المبسوط (ص149) والغاية (ص226) وزاد محقق الغاية نسبتها إلى أبي جعفر ورويس عن يعقوب.
(181) - قوله تعالى: ﴿ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِك ﴾ [النمل: 39]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى" المغنى " (2/129 قال : وقد يحتمل الكلام الكبرى وغيرها ، ولهذا النوع أمثلة، أحدها : نحو : ﴿ أنا آتيك به ﴾ إذ يحتمل ﴿ آتيك ﴾أن يكون فعلا مضارعا وأن يكون فاعلا ومضافا إليه مثل :﴿ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ ﴾ [هود:76] و ﴿ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً ﴾ [مريم:95] و يؤيده أن أصل الخبر الإفراد و أن حمزة يميل الألف من ﴿ آتيك ﴾ وذلك ممتنع على تقدير انقلابها من الهمزة .اهـ
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة ، انظر المراجع المتقدمة.
(182)- قوله تعالى:﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [النمل:51]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (2/227) باب التوابع ، قال : مسألة نحو :﴿ قالوا آمَنَّا بِرَبِّ العالمين رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴾ [لأعراف:122]  يحتمل بدل الكل من الكل وعطف بيان ، ومثله :﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [النمل:51] فيمن فتح الهمزة ، ويحتمل هذا تقدير مبتدأ أيضا أي : هي أنا دمرناهم.اهـ
قلت : قرأ بالفتح عاصم وحمزة ويعقوب وخلف ، والباقون بكسرها وهما متواترتان . قال ابن الجوزى فى " الزاد " (ص961)  فمن كسرها استأنف ، ومن فتحها فقال أبو علي : فيه وجهان : أحدهما أن يكون بدلا من ﴿ عاقبة أمرهم ﴾ والثانى أن يكون محمولا على مبتدإ مضمر كأنه قال : هو أنا دمرناهم .اهـ  انظر (المهذب (2/104) والنشر (2/338) . (1)
(183) - قوله تعالى: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاّ أَنْ قالوا ﴾ [النمل:56]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى" (2/96) باب ما يعرف به الاسم من الخبر ، قال : واعلم أنهم حكموا لـ"أن" المقدرة بمصدر معرف بحكم الضمير لأنه لا يوصف كما أن الضمير كذلك ، فلهذا قرأ السبعة ﴿ حُجَّتَهُمْ إَلاَّ أَنْ قالوا ﴾ [الجاثـية:25] و﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إَلاَّ أَنْ قالوا ﴾ [النمل:56] والرفع ضعيف كضعف الأخبار بالضمير عما دونه فى التعريف مثال زيد أنا.اهـ
قلت : الأمر واضح ، أما الرفع فنسبه ابن جني فى " المحتسب " (2/185) إلى قراءة الحسن ، وذكره أيضا عبد الفتاح فى ذيل البدور (ص557) ونسبه ابن عادل فى " اللباب " (15/183) إلى الحسن و أبى إسحاق وقال : وهو ضعيف .وانظر البحر (7/87).
سورة القصص

 (184) - قوله تعالى: ﴿ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ ﴾ [القصص:27]

*من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الأوضح " (1/127)  باب الموصول  قال: وتميم و قيس تشدد النون فيهما تعويضا من المحذوف أو تأكيدا للفرق ، ولا يختص ذلك بحالة الرفع خلافا للبصريين  لأنه قد قرئ فى السبع : ﴿ ربنا أرنا اللذَين ﴾ ﴿ إحدى ابنتي هاتين ﴾ بالتشديد كما قرئ :﴿ فذانك برهانان ﴾ ﴿ و اللذان يأتيانها ﴾ وبلحرث بن كعب وبعض ربيعة يحذفون اللذان واللتان . 
قلت : قرأ بالتشديد : ابن كثير وأبو عمرو وهما من السبعة فالقراءة متواترة كما ترى  وانظر المراجع المتقدمة.   

(185) - قوله تعالى : ﴿ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيّ ﴾ [القصص:28]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى "المغنى" (1/225-226) والجر أرجحُها، وهو على الإضافة، وما زائدة بينهما مثلها في ﴿ أيَّما الأجليْنِ قضيتُ ﴾ والرفعُ على أنه خبر لمضمرٍ محذوف، وما موصولة أو نكرة موصوفة بالجملة، والتقدير: ولا مثل الذي هو يوم . اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة  لخروجها عن العشرة ولم يذكروا من قرأ بها.(1)
 انظر المحتسب (2/195) واللباب (15/245) والبحر (7/115). 

*ومن شواهد ابن مالك رحمه الله  فى "شرحه" (2/169) باب عوامل الجزم ، قال : وإذا زيدت " ما " مع " أي " والمضاف إليه مذكور ، فالأجود أن تتوسط بينها كقوله تعالى: ﴿ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيّ ﴾ ويجوز أن يجاء بها بعد المضاف إليه ، كقول الشاعر: 
               فبأيهمـا ما أتبـعن فإنـنى            حيص على إثر الذي أنا تابع 

     ومثله قراءة ابن مسعود  رضي الله عنه : ﴿ أي الأجلين ما قضيت فلا عدوان علي ﴾                           

قلت : وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف. وانظر : تفسير القرطبى (13/276).

(186)- قوله تعالى: ﴿ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِي ﴾ [القصص:34]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى " المغنى" (2/60) قال : ومثل ذلك : ﴿ فأرْسِلْهُ معي رِدْءا يُصدّقني ﴾ قرئ برفع يصدق وجزمه اهـ
قلت :  قرأ بالرفع عاصم و حمزة ، والباقون بالجزم . قال الزجاج : من جزم " يصدقنى" فعلى جواب المسألة ، أسله مصدقنى ، ومن رفع فالمعنى ردءا مصدقا لي (1).  انظر : زاد المسير (ص972) وإعراب القرآن (2/553) والمهذب (2/114)   *******

سورة الروم

(187)- قوله تعالى:﴿ لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ [الروم: 4]

* من شواهد ابن هشام  رحمه الله فى " المغنى " (1/251) حرف الغين المعجمة غير: اسم ملازم للإضافة في المعنى، ويجوز أن يُقطع عنها لفظاً إن فهم المعنى وتقدمت عليها كلمة ليس، وقولهم لا غير لحن ويقال قبضتُ عشرةً ليسَ غيرُها برفع غير على حذف الخبر، أي مقبوضاً، وبنصبها على إضمار الاسم، أي ليس المقبوضُ غيرها وليسَ غيرَ بالفتح من غير تنوين على إضمار الاسم أيضاً وحذف المضاف إليه لفظاً ونية ثبوته كقراءة بعضهم : ﴿ للهِ الأمرُ منْ قبلِ ومنْ بعدِ ﴾ بالكسر من غير تنوين، أي من قبلَ الغَلَب ومن بعده، وليسَ غيرُ بالضم من غير تنوين، فقال المبرد والمتأخرون: إنها ضمة بناء، لا إعراب، وإن غير شبهت بالغايات كقبلُ وبعد؛ فعلى هذا يحتمل أن يكون اسماً وأن يكون خبراً. اهـ
* ومن شواهده أيضا فى " الشذور " (ص149) .

*ومن شواهد ابن مالك رحمه الله فى " شرح الكافية" (1/432) باب الإضافة  قال : و الكلام على " بعد" وما بعده كالكلام على "قبل" و"غير" ، وقولنا :
وأعربوا نصبا إذا ما نكرا          قبلا وما من بعده قد ذكرا

مثال ذلك قراءة بعض القراء : ﴿ لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ . قال المحقق : وهم أبو السمال  والجحدرى والفضيل .اهـ

قلت : وهي قراءة شاذة . قال الزجاج : فى إعراب القرآن (3/135) والقراء مجمعون عليه , أما النحويون فيجيزون "من قبل ومن بعد " بالتنوين وبعضهم يجيز "من بعد ومن قبل" بغير تنوين ، وهذا خطأ لأن  قبل وبعد ههنا أصلها الخفض ، لكن بنيتا على الضم لأنها غايتان . ومعنى غاية : أن الكلمة  حذفت منها الإضافة ، وجعلت أصلهما الحذف غاية الكلمة ما بقي بعد الحذف ، وإنما بنيتا على الضم لأن إعرابهما فى الإضافة النصب و الخفض.اهـ وغلطه النحاس.

* ومن شواهد ابن هشام رحمه الله فى : القطر " أيضا (ص35) باب المبنى على الضم ، قال : الحالة الرابعة : أن يحذف المضاف إليه وينوي ، ومعناه دون لفظه  فيبنيان حينئذ على الضم كقراءة السبعة : ﴿ لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ .(1) 
قلت : الأمر واضح. انظر البحر (7/162) والتبيان (2/36)

سورة لقمان

(188)- قوله تعالى : ﴿ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر ﴾  [لقمان : 27]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (2/111) قال : قال الزمخشرى فى تفسيرقوله تعالى:﴿ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ﴾ (لقمان:27) فى قراءة من رفع البحر هو كقوله " 

وقد اغتدى و الطيرفى كناتها     بمنجرد قيد الأوابد هيكل


قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة ، قرأ بها عاصم و نافع وابن كثير و ابن عامر و حمزة والكسائى ، والباقون بالنصب وهي صحيحة أيضا . قال الزجاج : من قرأ : " البحر" بالنصب فهو عطف على "ما " المعنى : ولو أن ما فى الأرض ولو أن البحر ، والرفع حسن على معنى : والبحر هذه حاله. أهـ 

انظر : المهذب (2/136) والنشر (2/3479) و إعراب القرآن (2/606) والغاية(ص236)وزادالمسير (ص1005)                               

سورة السجدة

(189) - قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا﴾ [السجدة: 24]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (1/321) باب معانى اللام الجارة ، قال : ومن ذلك قراءة حمزة والكسائى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ﴾بكسر اللام . اهـ
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة ، وقرأ الباقون بفتح اللام وتشديد الميم ،فقراءة الكسرة : أن اللام حرف جر ، و " ما " مصدرية مجرور باللام ، والجر والمجرور متعلق بجعل ، أي جعلنا هم أئمة هادين لصبرهم . 

انظر : زاد المسير (ص1011) والمهذب (2/140) و معاني القرآن للفراء (2/332) والنشر (2/347) والغاية (ص236).

سورة الأحزاب

(189) قوله تعالى:﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّة ﴾ [الأحزاب: 33]

* من شواهد ابن عقيل رحمه الله فى "شرحه" (2/611) بيت رقم (990) باب الإدغام ، قال : وأشار بقوله " وقرن " نقلا إلى قراءة نافع وعاصم : ﴿ وقرن فى بيوتكن ﴾ بفتح القاف ـ وأصله : أقررن من قولهم : قر بالمكان يقر بمعنى  يقرّ ، حكاه ابن القطاع ثم خفف بالحذف بعد نقل الحركة وهو نادر لأن هذا التخفيف إنما للمكسور المعين .اهـ

* ومن شواهد ابن مالك رحمه الله  فى " شرح الكافية " (2/406) باب الإدغام ، قال : وقد جعل بعض العلماء على ذلك قراءة نافع وعاصم ، - فذكر مثل كلام ابن عقيل – وقال فى آخره : وقيل إنه من " قار يقار " على زنة " خاف - يخاف " ومعناه الإجتماع أي اجتمعن فى بيوتكن.
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة كما ترى ، وزاد نسبتها  ابن الجوزى فى "الزاد" (ص1022) إلى ابن هبيرة  و الوليد بن مسلم عن ابن عامر ، والباقون قرءوها بكسرها.(1)
انظر : المهذب (2/146) وإعراب القرآن (2/934) والنشر (2/348) والغاية (ص239)

(190)- قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ [الأحزاب: 56]

* من شواهد ابن هشام حمه الله فى " المغنى " (2/284) قال : فإن قلت : فكيف تصنع بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ فى قراءة من رفع ؟  ، وذلك محمول عند البصريين على الحذف من الأول لدلالة الثانى . اهـ
       * ومن شواده أيضا فى " الأوضح " (1/320).
قلت : وهي قراءة شاذة  ، نسبها ابن عادل فى " اللباب " (15/585) إلى ابن عباس  ورويت عن أبي عمرو . قال : فيحتمل أن يكون عطفا على محل اسم " إنّ " عند بعضهم ، وأن يكون مبتدأ ، والخبر محذوف وهو مذهب البصريين .

انظر : مختصر الشواذ (ص129)  والكشاف (2/2172).

سورة فاطر

(191)- قوله تعالى : ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ﴾ [فاطر:33]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى " القطر" (ص264) باب التنازع : قال : وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك كقولك : "زيد ضربته " قال الله تعالى: ﴿ جنات عدن يدخلونها ﴾  أجمعت السبعة على رفعه ، وقرئ شاذا بالنصب ، و إنما يترجح الرفع فى ذلك لأنه الأصل ولا مرجح لغيره .اهـ 
قلت : وهي كما قال ابن هشام رحمه الله ، وقد قرأ بالنصب الجحدرى وهارون عن عاصم  وهما لم يكونا من المعتمدين فيها . وعلله ابن عادل بالاشتغال ، وقال : وهي تؤيد رفعها بالابتداء . 

انظر : الكشاف (3/309) واللباب (16/141) و فتح القدير (3/339) والمختصر (ص124) والبحر (7/314).(1)
سورة يس

(192) قوله تعالى: ﴿ إِنْ كَانَتْ إَلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ [يس: 29]

*من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الأوضح " (2/103) . باب الفاعل ، قال : وجوزه ابن مالك فى النثر ،وقرئ : ﴿ إِنْ كَانَتْ إَلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ ﴿ فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلاّ مَسَاكِنُهُمْ ﴾ [الأحقاف:25] 
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة ، قرأ برفع " صيحةٌ " أبو جعفر فى الموضعين ، على "أن كان" تامة  و"صيحة " فاعل ، و"واحدة" صفة .  وقرأ الباقون بنصبها.

انظر : إعراب القرآن (2/717) و المهذب (2/166) والنشر (2353) والغاية (ص246)(1)
(193) قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ﴾ [يس:31]

* من شواهد ابن هشام  رحمه الله فى "الشذور"  (ص485) باب عمل الفعل : قال : العاشر " كم " الخبرية نص على ذلك بعضهم وحمل عليه قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ ﴾ وقدر "كم" خبرية منصوبة بـ " أهلكنا "  والجملة سدت مسد مفعولي "يروا" و "أنهم" بتقدير بأنهم ، وكأنه قيل : أهلكنا بالاستئصال ، وهذا الإعراب و المعنى صحيحان ، لكن لا يتعين خبرية " كم "  بل يجوز أن تكون استفهامية ، ويؤيده قراءة ابن مسعود ﴿ من أهلكنا ﴾ و جوز الفراء انتصاب " كم " بـ" يروا " وهو سهو. اهـ
قلت : قراءة ابن مسعود رضي الله عنه شاذة لمخالفتها رسم المصحف. 

انظر : فتح القدير (3/356) و القرطبى (15/24) .

(194) قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ [يس:32]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله  فى "شرحه" (2/181) : فصل فى "لما" و "أما" قال: وقد تكون بمعنى إلا  بعد نفي  دون قسم ،  ومنه قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة : ﴿ وإن كل لما جميع لدينا محضرون ﴾ ﴿ وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [الزخرف:35] أي : ما كل ذلك إلا جميع ، وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا .اهـ
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة كما ترى , والباقون قرأوا  بالتخفيف . قال الزجاج : من قرأ :لما" بالتخفيف فـ"ما" زائدة مؤكدة ، والمعنى : إن كل لجميع ، ومعناه  وما كل إلا جمبع لدينا مخضرون .اهـ

انظر : زاد المسير (ص1059)  والمهذب (2/166) و الغاية (ص246) والنشر (2/291).

(195) قوله تعالى ﴿ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴾[يس:35]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " القطر " (ص145) باب حذف العائد ومواضعه . قال : وقد يحذف الضمير سواء كان مرفوعا نحو قوله تعالى: ﴿ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد ﴾ أي الذي هو أشد ، أو منصوبا نحو : ﴿ وما عملت أيديهم ﴾  قرأ غير حمزة والكسائى و شعبة: ﴿ عملته ﴾ بالهاء على الأصل ، وقرأ هؤلاء بحذفها أو مخفوضا بالإضافة. اهـ

* ومن شواهد ابن مالك رحمه الله فى " شرحه " (1/122) باب الموصول ، قال : و إن كان منصوبا بفعل أو بصفة  وكان متصلا ، جاز حذفه و إبقاؤه كقوله تعالى: ﴿وما عملته أيديهم﴾ وقرأ شعبة: ﴿ وما عملت أيديهم ﴾ .اهـ 
قلت : وهي قراءة صحيحة  متواترة كما ترى . قال ابن الجوزى رحمه الله : والهاء مثبتة فى مصاحف مكة والمدينة والشام و البصرة ، ومحذوفة من مصاحف أهل الكوفة ، قال الزجاج: موضع "ما" خفض ،  والمعنى : ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم ، وهذا على قراءة من أثبت الهاء ، فإذا حذفت الهاء فالاختيار أن تكون "ما" فى موضع خفض وتكون بمعنى : الذي ، فيحسن حذف الهاء. اهـ انظر : زاد المسير (ص1057) و النشر (2/291)  والمهذب (2/167) و الغاية (ص247)

(196) قوله تعالى: ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ ﴾ [يس:39]

*من شواهد الحريرى رحمه الله فى " شرح الملحة " (ص149) باب اشتغال الفعل بما يلحقه من الضمائر ، قال : وقد قرئ قوله تعالى : ﴿ والقمر قدرناه منازل ﴾ برفع القمر ونصبه .اهـ
قلت : وهما قراءتان صحيحتان متواترتان ، قرأ بالنصب  عاصم وحمزة و الكسائى و ابن عامر . وقرأ بالرفع : ابن كثير و نافع و أبو عمرو.  قال الزجاج : من قرأ بالنصب فالمعنى : وقدرنا القمر  قدرناه منازل ، ومن قرأ بالرفع فالمعنى : وآية لهم القمر قدرناه ، ويجوز أن يكون على الابتداء  و " قدرناه " الخبر.[انظر : المهذب (2/167) و زاد المسير (ص1060) و إعراب القرآن (2/721) و النشر (2/353)(1) ]
سورة الصافات

 (197) قوله تعالى : ﴿ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوالْعَذَابِ الأَلِيمِ ﴾ [الصافات:38]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى " المغنى " (2/2309) باب :حذف نوني التثنية والجمع  قال :يحذفان للإضافة نحو:﴿ تَبتْ يَدا أبي لهَب ﴾ و ﴿ إنا مُرسلو النّاقةِ ﴾. ولشبه الإضافة نحو: لا غُلامي لزَيدٍ ولا مُكرمي لعمْرو إذا لم تقدر اللام مُقحمة. ولتقصير الصلة نحو الضّارِبا زيداً، والضارِبو عمراً. واللام الساكنة قليلاً نحو: ﴿ لذائقو العذابَ ﴾ فيمن قرأه بالنصب .اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة  لخروجها عن العشر ، قال ابن عادل فى " اللباب " (16/297) : وقرأ أبان بن تغلب عن عاصم و أبو السمال فى رواية بحذف النون و النصب ، أجرى النون مجرى التنوين فى حذفها لالتقاء الساكنين  كقوله تعالى :﴿ أحد الله الصمد ﴾ ولا ذاكرا الله إلا قليلا  ، قال أبو البقاء : قرئ شاذا بالنصب ، وهو سهو من قارئه ، لأن الفاعل يحذف منه النون ، وينصب إذا كان فيه الألف و اللام. اهـ انظر البحر (7/357) و الدر (4/546). 

(198) قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ (الصافات:147]

* من شواهد ابن مالك  رحمه الله فى " شرحه "(1/549) باب عطف النسق . قال :فلو جئ بالواو فى مثل هذا الكلام لم يختلف المعنى ، ولذلك قرأ بعض القراء : ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ بالواو .اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف ، وقد ذكرها ابن جني فى المحتسب (2/272) و نسبها إلى قراءة جعفر بن محمد. (1)                  
سورة  ص

(199) قوله تعالى : ﴿ وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ [ص:3]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى " القطر" (ص 193) باب " لات العاملة عمل ليس " فال : وشرط إعمالها أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين ، والثانى أن يحذف أحد الجزأين ، والغالب أن يكون المحذوف اسمها كقوله تعالى : ﴿ فنادوا  ولات حين مناص ﴾ و التقدير - والله أعلم – فنادى بعضهم بعضا أن ليس الحين حين فرار ، وقد يحذف خبرها ويبقى اسمها ، كقراءة بعضهم : ﴿ ولات حين مناص ﴾  بالرفع. اهـ  

* ومن شواهده أيضا فى " الشذور" (ص264) باب المرفوعات.

* ومن شواهده أيضا فى " المغنى " (1/375) باب مذاهب النحاة فى عمل "لات" 
* ومن شواهده أيضا فى"الأوضح" (1/257) .باب نواسخ الابتداء .
قلت : القراءة بالرفع قراءة شاذة  لخروجها عن العشر ، قرأ بها الضحاك و أبو المتوكل و عاصم والجحدرى و ابن يعمر ، قال عطاء : هي لغة أهل اليمن ، "لات" بمعنى ليس.  وقال وهب بن منبه : هي بالسريانية . وقال النحاس : وحكي أن الرفع قليل. 

انظر : زاد المسير (ص1083) و معاني القرآن (3/451) و القرطبي (15/ 146) .

(200) قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ [ص:64]

* من  شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (2/235-236) قال : ومن الوهم قى ذلك قول الزمخشرى فى قراءة ابن أبى عبلة : ﴿ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ﴾ بنصب " تخاصم" إنه صفة للإشارة ، وقد مضى أن جماعة من المحققين اشترطوا فى نعت الإشارة الاشتقاق كما اشترطوه فى غير النعوت. اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة لمخالفتها العشر ، وزاد ابن الجوزي نسبتها إلى أبي الجوزاء و أبى الشعثاء و أبى عمران ، وخرجها ابن عادل  بأربعة أوجه : (1) صفة لذلك  على اللفظ. (2) بدل من " ذلك" (3) عطف بيان (4) على إضمار " أعنى ". 

انظر : زاد المسير (ص1097) و اللباب (16/4499 و البحر (7/4079)(1)
(201) قوله تعالى : ﴿ قال فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ * لأملأن ﴾ [ص:84-85]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى " المغنى " (2/152) باب الأشياء التى تحتاج إلى الروابط.  وهي أحد عشر : أحدها : الجملة المخبر بها ، وقد مضت ومن ثم كان مردودا قول ابن الطرافة فى " لو زيد لأكرمتك "  إن لأكرمتك هو الخبر ، وقول ابن عطية فى : ﴿ فالحق و الحق أقول لأملأن ﴾ ، إن " لأملأن " خبر الأول فيمن قرأه بالرفع ، وقوله : إن التقدير أن أملأ ، مردود لأن تصيير الجملة مفردا ، وجواب القسم لا يكون مفردا ، بل الخبر فيهما محذوف أي لو لا زيد موجود و الحق قسمي كما فى لعمرك لأفعلن . اهـ 

قلت : قرأ عاصم و حمزة و خلف و زيد عن يعقوب " فالحق " بالرفع فى الأول و النصب فى الثانى ، وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد .

وقرأ محبوب عن أبي عمرو بالرفع فيهما . 

وقرأ ابن كثير  ونافع و أبو عمرو وابن عامر و الكسائى : بالنصب فيهما . وقرأ أبو المتوكل و أبو الجوزاء و أبو نهيك " فالحق " بالنصب و " والحق" بالرفع . 

والقراءة الصحيحة المتواترة من العشر هي الأولى والثانية ، والباقية شاذة لخروجها عن العشر.(1)
انظر : زاد المسير(ص1098)والمهذب(2/185) والنشر(2/362) واللباب (16/461) والغاية (ص251)

سورة الزمر

 (202) قوله تعالى: ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً ﴾ [الزمر:9]

* من شواهد ابن هشام فى " المغنى " (1/50-51) قال: والثاني: أن تكون للاستفهام، وحقيقته طلب الفهم، نحو أزيد قائم؟ وقد أجيز الوجهان في قراءة الحرميَّين :﴿ أمَن هُوَ قانِتٌ آناءَ اللّيلِ ﴾ وكون الهمزة فيه للنداء هو قول الفراء، ويبعده أنه ليس في التنزيل نداء بغير يا ويقرّبه سلامته من دعوى المجاز.اهـ
قلت : الحرميان هما ابن كثير و نافع المدنى ، وزاد ابن الجوزى نسبتها إلى حمزة و أبى جعفر و المفضل و زيد عن يعقوب ، وقراءة هؤلاء بتخفيف الميم . والباقون قرءوا بالتشديد ، وهما قراءتان صحيحتان متواترتان .

انظر : زاد المسير (ص1101) والمهذب (2/187) والنشر 02/362) و السبعة (ص561)(1)
(203) قوله تعالى : ﴿ يَا عِبَادِى الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [الزمر:10]

* من شواهد الحريري رحمه الله فى " شرح الملحة" (ص223) قال الوجه الثالث : أن تثبت الياء مفتوحة كما قرئ : ﴿ يا عبادي الذين آمنوا ﴾. اهـ

قلت : وهي قراءة شاذة وقد اتفق العشرة على حذف الياء فيها وقفا ووصلا . قال المحقق : و روى الأعمش عن أبى بكر أنه فتح الياء فى الوصل و حذف الياء فى الوقف  إتباعا للخط و المشهور عن أبي بكر الحذف فى الحالين. اهـ 

انظر : الكشف (2/238) و البدور (ص383)   

(204) قوله تعالى: ﴿ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴾ [الزمر:16]

* من شواهد الحريرى رحمه الله "فى شرح الملحة "(ص223) باب النداء ، قال : إذا ناديت مضافا إلى نفسك كقولك : "يا غلام " جاز لك فيه أربعة أوجه : أحدها: وهو أجودها : أن تحذف الياء ، وتكتفى بالكسرة ، كما قرئ : ﴿ يا عباد فاتقون ﴾. اهـ
قلت : وهي قراءة الجمهور ، وقرأ رويس عن يعقوب بإثبات الياء و صلا ووقفا، و هي قراءة صحيحة  متواترة أيضا.

انظر : النشر (2/364) و الشذور (ص383).

(205) قوله تعالى : ﴿ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ [الزمر:64]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى "شرحه" (1/83) باب إعراب ما اتصل به من الفعل ، قال : و إذا اتصل بهذه النون نون الوقاية جاز حذفها تخفيفا و إدغامها فى نون الوقاية و الفك ، و بالوجه الأول قرأ نافع : ﴿ تأمرونى أعبد ﴾ و قرأ  ابن عامر : ﴿ تأمروننى ﴾ بالفك ، و قرأ الباقون بالإدغام .اهـ

* ومن شواهد ابن هشام رحمه الله فى : " المغنى " (2/290) إذا دارَالأمرُ بين كون المحذوف أولاً أو ثانياً فكونُه ثانياً أولى وفيه مسائل: إحداها: نون الوقاية في نحو: ﴿ أتحاجّوني ﴾ و﴿ تأمُروني ﴾ فيمن قرأ بنون واحدة، وهو قول أبي العباس وأبي سعيد وأبى علي وأبى الفتح وأكثر المتأخرين، وقال سيبويه واختاره ابن مالك: إن المحذوف الأولى.

قلت : وكلها قراءة صحيحة متواترة ، وقرأ ابن كثير  "تأمرونى" بتشديد النون و فتح الياء. 

انظر : زاد المسير (ص1109) والنشر (2/363) و المهذب (2/192).

(206) قوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِه ﴾ [الزمر : 67]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى " شرحه" (1/329) باب الحال ، قال : فقال بعضهم : العامل فيه مقدر ، وقال بعضهم : العامل فيه أفعل وهو الصحيح ، لأنه و إن ضعف بالنسبة إلى اسم الفاعل فقد قوي بالنسبة إلى العامل الظرفي ، دوقد تقدم الحال عليه ، كقراءة من قرأ : ﴿ و السموات مطويات بيمينه ﴾ بنصب "مطويات" فتقدمها على أفعل التفضيل أولى ، لأنه متضمن لمعنى الفعل  وحروفه . بخلاف العامل الظرفى فإنه متضمن لمعنى الفعل دون حروفه.اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة لمخالتها العشر، وهم قرؤوها بالرفع ، ذكرها الشوكانى فى فتح القدير (3/458) و نسبها إلى عيسى والجحدري ، وقال النحاس فى إعراب القرآن (2/22) : وأجاز الكسائى و الفراء و أبو إسحاق :﴿ مطويات ﴾ بكسر التاء ، قال أبو إسحاق : على الحال .(1)
وانظر : اللباب (14/545) ومعانى القرآن (4/272-273) 

سورة غافر

(207) قوله تعالي:﴿ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ ﴾ [غافر:15]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله في القطر ص(473) باب الوقف ، قال :وإن كان غير منون فالأفصح الوقف عليه رفعا و جرا بالإثبات كقولك: هذا القاضي و مررت بالقاضي، ويجوز الوقف عليه بالحذف وبذلك وقف الجمهور على :  (المتعال (و ( التلاق(   في قوله تعالي : ( الكبير المتعالي(  (لينذر يوم التلاق(  و وقف ابن كثير بالياء على الوجه الأفصح .اهـ 
قلت: وهي قراءة صحيحة متواترة وزاد ابن الجوزي نسبتها إلي يعقوب و وافقهما أبو جعفر في الوصلة.

انظر: زاد المسير ص (1115) , والمبسوط ص(179) والغاية ص (253).

 (208) قوله تعالى:﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ [غافر:35]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله في المغني : (1/299) باب "كل" قال: ومن هنا وجب - في قراءة غير أبي عمرو وابن ذكوان: ﴿ كذلك يطبعُ الله على كُلِّ قلبِ مُتكبِّرٍ جبّار ﴾ بترك تنوين قلب - تقديرُ كل بعد قلب ليعمّ أفراد القلوب كما عمّ أجزاء القلب. 
قلت: وهي قراءة صحيحة قراءة الجمهور، وقراءة أبي عمرو و ابن ذكوان صحيحة متواترة أيضا. قال ابن الجوزي: واختار قراءة الإضافة الزجاج قال:" لأن المتكبر هو الإنسان لا القلب"،  انظر زاد المسير ص (1119)، و النشر (2/254) والمهذب (2/ 365) 

(209) قوله تعالى َ:﴿لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ أَسْبَابَ السموات ِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ﴾ [غافر:36  -37]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله في شرحه (2/131) باب إعراب الفعل قال : وألحق الفراء: الرجاء بالتمني فجعل له جوابا منصوبا و بقوله أقول لثبوت ذلك سماعا و منه قراءة حفص عن عاصم ﴿ لعلي أبلغ الأسباب.أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى ﴾  [36-37] 

* و من شواهد ابن عقيل رحمه الله في شرحه (1/492)باب إعراب الفعل  قال: أجاز الكوفيون قاطبة أن يعامل الرجاء معاملة التمنى، فينصب جوابه المقرون بالفاء، كما نصب جواب التمنى، وتابعهم المصنف، ومما ورد منه قوله تعالى: ﴿ لعلى أبلغ الاسباب أسباب السموات فأطلع ﴾ في قراءة من نصب " أطلع " وهو حفص من عاصم. اهـ

* و من شواهد ابن هشام رحمه الله في المغني (1/247) قال: وهي بمنزلة عسى في المعنى، وبمنزلة أنّ المشددة في العمل، وعُقيل تخفض بهما، وتجيز في لامهما الفتحَ تخفيفاً والكسرَ على أصل التقاء الساكنين، ويصح النصب في جوابهما عند الكوفيين تمسكاً بقراءة حفص : ﴿ لعلّي أبلغُ الأسبابَ أسبابَ السّمواتِ فأطّلعَ ﴾ بالنصب.اهـ 
قلت: و هي قراءة صحيحة متواترة كما ترى.(1)
(210) قوله تعالى ؛﴿ إِنَّا كُلٌّ فِيهَا ﴾ [غافر: 48]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى" (1/300) قال:وأجاز الفراء والزمخشري أن تُقطع كل المؤكد بها عن الإضافة لفظاً تمسكاً بقراءة بعضهم : ﴿ إنّا كُلاًّ فيها ﴾وخرجها ابن مالك على أن كلا حال من ضمير الظرف، وفيه ضعف من وجهين: تقديم الحال على عامله الظرف، وقطع كل عن الإضافة لفظاً وتقديراً لتصير نكرة فيصح كونه حالاً، والأجود أن تقدر كلا بدلاً من اسم إنّ، وإنما جاز إبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل لأنه مفيد للإحاطة مثل قمتم ثلاثتكم.اهـ

* ومن شواهده أيضا فى " القطر" (ص392)باب التوكيد ، قال : الثالث : أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد بها على الإضافة فليس من التوكيد قراءة بعضهم :﴿إنا كلا فيها﴾ خلافا للزمخشرى اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة ، قرأ بها عيسى بن عمر و ابن السميفع ، قال أبو جعفر النحاس : وهذا من عظيم الخطأ أن ينعت المضمر ، وأيضا فإن "كلا" لا ينعت ولا ينعت بها، هذا قول سيبويه نصا. اهـ

انظر : البحر (3/430) و الكشاف (3/430) و فتح القدير (4/476) و إعراب القرآن (4/36)(1)
سورة فصلت

(211) قوله تعالى:﴿ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ﴾ [فصلت: 10]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى " شرحه " (1/331) باب الحال ، قال : فمن مسوغات  تنكير صاحب الحال تخصيصه بوصف كقوله : (جاءنى رجل من قومك شاكيا) و قوله : ﴿ فى أربعة أيام سواء للسائلين ﴾ وقرئ "سواءٍ" على النعت.اهـ
قلت : قرأ الجمهور بالنصب ، وقرأ يعقوب و عبد الوارث بالجر ، وقرأ أبو جعفر بالرفع ، وهذه القراءات كلها صحيحة متواترة . قال الزجاج : من قرأ بالخفض جعل "سواء" من صفة الأيام فالمعنى : فى أربعة أيام مستويات تامات، ومن نصب ، فعلى المصدر ، فالمعنى: استوت سواء و استواء ، ومن رفع فعلى معنى هي سواء .اهـ انظر : زاد المسير (ص1125) و النشر (1/366) و المهذب (2/203-204) و الغاية (ص255).(1)
(212) قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُم ﴾ [فصلت:17]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى"(1/115) باب ما يفصل بين أما و الفاء قال : وقراءة بعضهم ﴿ وأما ثمودَ فهديناهُم ﴾ بالنصب، ويجب تقدير العامل بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه؛ لأن أما نائبة عن الفعل، فكأنها فعل، والفعل لا يلي الفعل . اهـ المراد
* ومن شواهده أيضا فيه (2/282) و فى الأوضح (2/150) 
قلت : وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ـ أي نصبا غير منصرف ـ  ابن عباس و ابن أبى إسحاق والحسن البصرى وابن هرمز و عاصم و  و الأعمش  فى رواية عنه . وقرأ  الأعمش فى رواية أخرى و ابن وثاب منصوبا منصرفا .(1)
انظر : اللباب (17/123) والقرطبي (15/349) و فتح القدير(4/491)

(213) قوله تعالى ﴿ رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاّنَا ﴾ [فصلت: 29]

* من شواهد ابن عقيل رحمه الله فى "شرحه" (1/103)بيت رقم (90) باب الاسم الموصول،قال : وسمع تشديد نون المثنى في تثنية اسم الإشارة والموصول فقط، وقد قرئ بالتشديد في قوله تعالى: ﴿ فذانك برهانان ﴾ وقوله:﴿ واللذان يأتيانها ﴾ وقوله: ﴿ إحدى ابنني هاتين ﴾ وقوله سبحانه: ﴿ ربنا أرنا اللذين ﴾.
* ومن شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الأوضح" (1/127) باب الموصول.
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة ، قرأ بها ابن كثير قال ابن زنجلة : والأصل ( اللذيين ) فحذفت الياء وجعل التشديد عوضا من الياء المحذوفة التي كانت فى الذين. 

انظر : البدور(ص394) وحجة القراءات (639)

سورة الشورى

 (214) قوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [الشورى :3]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى" (2/289) قال : وكقراءة ابن كثير:  ﴿ وكذلك يوحى ﴾ بفتح الحاء . اهـ
قلت : القراءة صحيحة كما ترى .  انظر : النشر :(2/367) و السبعة (ص580) و التيسير (ص194) والغاية (ص256).

(215) قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى:30]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى : المغنى" (1/261) باب إنابة "إذا الفجائية عن الفاء " قال : وهذه الفاء بمنزلة لام التوطئة في نحو: ﴿ لئن أخرجوا لا يخرجونَ معهُم ﴾ في إيذانها بما أراده المتكلم من معنى القَسَم، وقد قرئ بالإثبات والحذف قوله تعالى : ﴿ وما أصابكم من مُصيبة فبما كسبتْ أيديكم ﴾.اهـ
قلت : وهما قراءتان صحيحتان متواترتان ، قرأ بالإثبات : الجمهور و بالنفي نافع وابن عامر و كذلك هي فى مصاحف أهل المدينة و الشام . قال ابن زنجلة : بالفاء ؛ وهو فى العربية أجود لأن الفاء مجازاة جواب الشرط ، والمعنى : ما يصيبكم من مصيبة ، فبما كسبت أيديكم ، وأما من قرأ ﴿ بما كسبت أيديكم ﴾ على أن " ما " فى معنى الذي ، و المعنى : والذي أصابكم وقع بما كسبت أيديكم. اهـ . انظر : زاد المسير (ص 1137) والنشر (2/367) والمهذب (2/213) و السبعة (ص581) حجة القراءات (ص:642).(1)
(216) قوله تعالى:﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ﴾ [الشورى:51]

* من شواهد ابن ملك رحمه الله فى " شرحه" (2/412) باب إعراب الفعل ، قال :وليست الواو مخصوصة بهذا بل هو جائز مع أو و الفاء و ثم ، فمثال ذلك مع "أو" قراءة السبعة إلا نافعا: ﴿ أو يرسل رسولا ﴾ بنصب يرسل عطفاعلى " وحيا " و الأصل : أو أن يرسل .اهـ

* ومن شواهد ابن هشام رحمه الله فى "الشذور " (ص413) باب المنصوبات ، قال : مثال ذلك أن قول الله تعالى : ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ﴾ يقرأ السبعة برفع ﴿ يرسل ﴾ و نصبه.اهـ
ومن شواهده أيضا فى "الأوضح" (4/174) .
قلت : وهما قراءتان صحيحتان متواترتان . وزاد ابن الجوزي نسبة الرفع إلى ابن عامر ، قال مكي بن أبى طالب : من قرأ "أو يرسل" بالنصب عطفه على معنى قوله "إلا وحيا" لأنه بمعنى : إلا أن يوحى ، ومن قرأ بالرفع فعلى الابتداء ، كانه قال : " أو هو يرسل " .اهـ 

انظر : زاد المسير (ص1140) و المهذب (2/210) و النشر (2/368) و السبعة (ص 582)(2)
سورة الزخرف

(217) قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [الزخرف:35]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى " (1/347)قال : فصل وإن خففت إنّ نحو : ﴿ وإنْ كانتْ لكبيرةً ﴾، ﴿ إنْ كلُّ نفسٍ لما عليها حافظ ﴾ فاللام عند سيبويه والأكثرين لام الابتداء أفادت - مع إفادتها توكيد النسبة وتخليص المضارع للحال - الفرق بين إن المخففة من الثقيلة وإنْ النافية؛ ولهذا صارت لازمة بعد أن كانت جائزة، اللّهم إلا أن يدل دليل على قصد الإثبات كقراءة أبي رجاء : ﴿ وإنْ كلُّ ذلكَ لِما متاعُ الحياةِ الدُّنيا ﴾ بكسر اللام أي للّذي. اهـ

* ومن شواهد ابن مالك رحمه الله فى" شرحه" (1/225)
قلت : وهي قراءة شاذة حيث أودرها ابن جني فى"المحتسب"(4/5359 و انظر القرطبى (16/87). 

* ومن شواهد ابن مالك رحمه الله  فى " شرحه" (2/181) فصل فى لما و إما، قال : وقد تكون بمعنى "إلا" بعد نفي دون قسم ، ومنه قراءة ابن عامر و عاصم و حمزة : ﴿ وإنْ كلُّ ذلكَ لِما متاعُ الحياةِ الدُّنيا ﴾ أي كل ذلك إلا جميع ما وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا.اهـ
قلت : قد تقدم فى سورة يس، وأنها قراءة صحيحة متواترة .(1)
(218) قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [الزخرف:39]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى "(1/147) باب "إذ" قال :والجمهور لا يثبتون هذا القسم، وقال أبو الفتح: راجعتُ أبا عليّ مراراً في قوله تعالى: ﴿ ولن ينفعكم اليومَ إذْ ظلمتم ﴾ الآية، مستشكلاً إبدال إذْ من اليوم فآخر ما تحصّل منه أن الدنيا والآخرة متصلتان، وأنهما في حكم الله تعالى سواء؛ فكأن اليوم ماضٍ أو كأن إذ مُستقبلة، انتهى.

وقيل: المعنى إذ ثبت ظلمكم، وقيل: التقدير بعد إذ ظلمتم، وعليهما أيضاً فإذْ بدلٌ من اليوم، وليس هذا التقدير مخالفاً لما قلناه في ﴿ بعدَ إذْ هديتنا ﴾، لأن المدعى هناك أنها لا يستغني عن معناها كما يجوز الاستغناء عن يوم في يومئذ؛ لأنها لا تحذف لدليل، وإذا لم تقدر إذ تعليلاً فيجوز أن تكون أنّ وصلتها تعليلاً، والفاعل مستتر راجع إلى قولهم ﴿ يا ليتَ بيني وبينكَ بُعدَ المشرقين ﴾ أو الى القرين؛ ويشهد لهما قراءة بعضهم ﴿ إنّكم ﴾ بالكسر على الاستئناف.اهـ

قلت: وهي قراءة شاذة لخروجها عن العشر، وقد عزها بعضهم إلى ابن عامر ، قال ابن عادل : وفى كتب ابن مجاهد : أن ابن عامر قرأ : ﴿ إنكم ﴾ بالكسر . قلت : وإن كان ما عزاه ابن عادل صحيحا فالقراءة صحيحة، وإلا فلا فكأن ابن عادل شك فيه و الله أعلم.  

[انظر:اللباب(17/267)والكشاف(3/489)والبحر(8/7)والقرطبى(16/91)والشوكانى(4/523).]
(219) قوله تعالى: ﴿ وَقالوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ﴾ [الزخرف: 49]

* من شواهد ابن رحمه الله  هشام فى " المغنى " (1/130) قال : والثالث: نعتُ أيّ في النداء نحو يا أيها الرّجل وهي في هذا واجبة للتنبيه على أنه المقصود بالنداء، قيل: وللتعويض عما تضاف إليه أيُّ، ويجوز في هذه في لغة بني أسد أن تُحذف ألفُها، وأن تضم هاؤها إتباعا، وعليه قراءة ابن عامر : ﴿ أيّهُ المؤمِنون﴾، ﴿ أيّهُ الثقلان ﴾ ﴿ أيّهُ السّاحر ﴾ بضم الهاء في الوصل والرابع: اسم الله تعالى في القَسم عند حذف الحرف، يقال ها اللهِ بقطع الهمزة ووصلها، وكلاهما مع إثبات ألف ها وحذفها.اهـ
قلت : وقد تقدم الكلام فى سورة النور.

(220) قوله تعالى: ﴿ يَا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴾ [الزخرف:68]

* من شواهد الحريري رحمه الله فى " شرح الملحة " (ص223) باب النداء، قال: إذا ناديت مضافا إلى نفسك  كقولك : "يا غلام" جاز لك فيه أربعة أوجه : قال : الوجه الثاني :أن تثبت الياء ساكنة كما قرئ :﴿ يا عبادي لا خوف عليكم ﴾.اهـ
قلت : وهي قراءة متواترة قرأ بها نافع و ابن عامرو أبو عمرو و شعبة ، والباقون بحذفها فى الحالين. 

انظر : السبعة (ص588) و البدور(ص403) و الزاد(ص1148)

(221) قوله تعالى: ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [الزخرف:77]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله  فى :" القطر " (ص289) باب :ترخيم المنادى قال : ش: من أحكام المنادى الترخيم وهو حذف آخره تخفيفا وهي تسمية قديمة ، وروي أنه قيل لابن عباس إن ابن مسعود قرأ ﴿ ونادوا يا مال ﴾ فقال: ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم.اهـ
* ومن شواهده أيضا فى "الأوضح" (4م58).
قلت : وهي قراءة شاذة لمخالفتها المصحف ، وزاد ابن الجوزى نسبتها إلى علي بن أبى طالب و ابن يعمر ، قال الزجاج: وهذا يسميه النحويون : الترخيم و لكني أكرهها لمخالفتها المصحف. وزاد ابن عادل نسبتها إلى الأعمش وابن وثاب .

انظر : الزاد(ص1149) و المحتسب(2/304) و اللباب (17/291)

(222) قوله تعالى: ﴿وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ [الزخرف:80]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى " شرحه"(2/176) باب فصل لو ، قال : فهذا من تسكين ضمة الإعراب تخفيفا كما قرأ أبو عمرو :"ينصركم" و "يشعركم" و كما قرأ بعض السلف " ورسلنا لديهم يكتبون" بسكون اللام. اهـ 
قلت : وهي قراءة أبى عمرو أيضا وهي صحيحة متواترة . 

انظر: البدور :(ص403) و القراءات العشر (ص490).

(223) قوله تعالى: ﴿ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ ﴾ [الزخرف:88]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (2/203) باب التخريج، قال على ما لم يثبت فى العربية، قال : الجهة الرابعة: أن يخرج على الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة، ويترك الوجه القريب والقويَّ، فإن كان لم يظهر له إلا ذاك فله عذر، وإن ذكر الجميع فإن قصَدَ بيان المحتمل أو تدريب الطالب فحسنٌ، إلا في ألفاظ التنزيل، فلا يجوز أن يخرج إلا على ما يغلب على الظن إرادته، فإن لم يغلب شيء فليذكر الأوجه المحتملة من غير تعسّف، وإن أراد مجرد الإغراب على الناس وتكثير الأوجه فصعبٌ شديدٌ، وسأضرب لك أمثلة مما خرّجوه على الأمور المستبعدة لتجنبها وأمثالها: أحدها: قول جماعة في ﴿ وقيلهِ ﴾: إنه عطفٌ على لفظ ﴿ الساعة ﴾ فيمن خفضَ، وعلى محلها فيمن نصبَ، مع ما بينهما من التباعد.

قلت : هما قراءتان صحيحتان متواترتان ، قرأ بالنصب ابن كثير ونافع و ابن عامر و أبو عمرو ، وقرأ عاصم و حمزة بالخفض.وهناك قراءة ثالثة و هي بالرفع نسبها ابن الجوزي إلى قراءة أبى هريرة و سعيد بن جبير و أبى رجاء و الجحدري و قتادة و حميد وهي قراءة شاذة . 

انظر : زاد المسير(ص1150)  و النشر (2/370) و المهذب (2/224) و الغاية (ص259).(1)
سورة الدخان

(224) قوله تعالى: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴾ [الدخان:43]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " القطر "(ص434) باب الوقف، قال : وقد وقف بعض السبعة فى قوله تعالى: ﴿ إن شجرت الزقوم ﴾ بالتاء ، وسمع بعضهم يقول : يا أهل سورة البقرت فقال بعض من سمعه : و الله ما أجفظ منها آيت.اهـ
قلت : وهي قراءة الجمهور وفاقا للرسم ، ووقف ابن كثير و أبو عمرو و الكسائى بالهاء. (1)
انظر : البدور (ص405) 

سورة الجاثية

(225) قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات ﴾ [الجاثـية:13]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (2/135) باب العطف على معمولي عاملين، قال : وقد جاءت مواضع يدل ظاهرها على خلاف قول سيبويه، كقوله تعالى : ﴿ إنّ في السموات والأرضِ لآياتٍ للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبثُّ من دابةٍ آياتٌ لقوم يوقنون، واختلافِ الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصْريف الرّياح آياتٌ لقوم يعقلون ﴾ آيات الأولى منصوبة إجماعاً، لأنها اسم إنّ، والثانية والثالثة قرأهما الأخوان بالنصب، والباقون بالرفع، وقد استدل بالقراءتين في آيات الثالثة على المسألة، أما الرفع فعلى نيابة الواو مناب الابتداء وفي، وأما النصب فعلى نيابتها مناب إنّ وفي. وأجيب بثلاثة أوجه: أحدهما: أن في مقدرة، فالعمل لها، ويؤيده أن في حرف عبد الله التصريح بفي، وعلى هذا الواوُ نائبة مناب عامل واحد، وهو الابتداء أو إنّ. والثاني: أن انتصاب آيات على التوكيد للأولى، ورفعها على تقدير مبتدأ، أي هي آيات، وعليهما فليست في مقدرة. والثالث: يخصّ قراءة النصب، وهو أنه على إضمار إنّ وفي، ذكره الشاطبي وغيره، وإضمار إنّ بعيد .اهـ

* ومن شواهد ابن مالك رحمه الله فى "شرحه" (1/557) وذكر فيه القارئين وهما حمزة والكسائى .

قلت : المقصود بالأخوين : هما حمزة و الكسائى كما قال ابن مالك ، فالقراءة صحيحة متواترة. [انظر : النشر (2/371) و المهذب (2/228) و السبعة (ص594)]
(226) قوله تعالى:﴿ لِيَجْزِيَ قَوْماً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾  [الجاثـية : 14]

* من شواهد ابن عقيل رحمه الله فى " شرحه " (1/243) البيت رقم : (251) قال: ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود: تقدم أو تأخر، فتقول: " ضرب ضرب شديد زيدا، وضرب زيدا ضرب شديد " وكذلك في الباقي، واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر: ﴿ ليجزى قوما بما كانوا يكسبون ﴾ .اهـ

* ومن شواهد ابن هشام فى : " القطر" (ص255) و فى " الشذور" ص219:  و فى الأوضح (2/133) و حكم ابن هشام فى القطر بأنها شاذة .
* ومن شواهد ابن مالك رحمه الله  فى "شرحه" (1/272)
قلت : قراءة أبي جعفر صحيحة متواترة فإنه من العشرة لا كما قال ابن هشام.

انظر :المهذب (2/230) و السبعة (ص594) و الغاية (ص260)

(227) قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ ﴾ [الجاثـية:25]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى" (2/96) قال : واعلم أنهم حكموا لأنْ وأنّ المقدرتين بمصدر معرَّف بحكم الضمير، لأنه لا يوصف كما أن الضمير كذلك، فلهذا قرأت السبعة : ﴿ ما كانَ حجتَهمْ إلا أنْ قالوا ﴾ ، ﴿ فما كانَ جوابَ قومِهِ إلا أنْ قالوا ﴾ والرفع ضعيف كضعف الإخبار بالضمير عما دونه في التعريف.اهـ

قلت : الكلام واضح.(1)
(228) قوله تعالى : ﴿ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ﴾ [الجاثـية:28]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى : " المغنى " (2/100) قال : السادس: أنه لا يكون بلفظ الأول، ويجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع الثاني زيادة بيان كقراءة يعقوب : ﴿ وترى كُلَّ أمةٍ جاثيةً كلَّ أمةٍ تدعى الى كتابها ﴾ بنصب كل الثانية، فإنها قد اتصل بها ذكرُ سبب الجثو، وكقول الحماسي:

رُويدَ بني شيبانَ بعضَ وعيدِكُمْ ... تلاقوا غداً خيْلي على سفَوانِ

تُلاقوا جِياداً لا تحيدُ عنِ الوغى ... إذا ما غدَتْ في المأزِقِ المُتداني

تُلاقوهمُ فتعرِفوا كيفَ صبرُهمْ ... على ما جنَتْ فيهم يدُ الحدثانِ

قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة ، فإن يعقوب من العشرة ، وزاد الحسينى نسبتها إلى   الأعرج. 

[انظر : الغاية (ص260) و النشر(2/372) و السبعة (ص594) والمهذب(2/231).]
سورة الأحقاف

(229) قوله تعالى: ﴿ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الاحقاف:13]

* من شواهد ابن عقيل رحمه الله فى "شرحه" (1/357) بيت رقم (417) باب الإضافة ، قال : فحذف ما أضيف إليه "قبل" و أبقاه إلى حاله لو كان مضافا ولم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحذوف ، والتقدبر " من قبل ذلك" ومثله قراءة من قرأ شذوذا : ﴿ فلا خوف عليهم ﴾ أي فلا خوف شيء عليهم . اهـ 

 قلت : وهي قراءة شاذة كما قال ابن عقيل.

(230) قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إَلاَّ مَسَاكِنُهُمْ ﴾ [الاحقاف:25]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الشذور "(ص231) باب المرفوعات ، قال : و الدليل على جواز النثر ، قراءة  بعضهم : ﴿ إن كانت إلا صيحة واحدة ﴾ برفع " صيحة " و قراءة جماعة من السلف : ﴿ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ﴾ ببناء الفعل لما لم يسمى فاعله و بجعل المضارعة التاء المثناة من فوق.اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة قرأ بها علي و أبو عبد الرحمن السلمى و الحسن وقتادة و الجحدرى ، وقد حكم صاحب البدور بشذوذها.وقال أبو حعفر بن النحاس : وهذه القراءة عند الفراء بعيدة لأن فعل المؤنث إذا تقدم وكان بعده إيجاب ذكرته العرب فيما زعم و حكى لم يقم إلا هند لأن المعنى عنده لم يقم أحد إلا هند. اهـ (1)
انظر: زادالمسير(ص1165) والبدور (ص565) والمحتسب(02/314) والبخر (8/65)واللباب(17/408) و إعراب القرآن (4/170).

سورة محمد
(231) قوله تعالى : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد:22]

*من شواهد ابن عقيل رحمه الله " شرحه " (1/180) باب إنّ وأخواتها بيت رقم (173) قال : إذا اتصل بـ"عسى" ضمير موضوع للرفع وهو لمتكلم نحو : "عسيت" أو لمخاطب نحو :"عسيت، عسيتما ، عسيتم و عسين" أو الغائبات نحو:"عسين" جاز كسر سينها و فتحها ، والفتح أشهر ، وقرأ نافع : ﴿ فهل عسيتم إن توليتم ﴾ بكسر السين و قرأ الباقون بفتحها .اهـ
* ومن شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الأوضح"  (1/290).
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة كما ترى .

انظر: البدور (ص413) والمراجع السابقة

سورة الفتح

(232) قوله تعالى: ﴿ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾ [الفتح:16]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى" (2/128) قال: تنبيه : من العطف على المعنى على قول البصريين نحو ":لألزمنك أو تقضينى حقى" إذ النصب عندهم بإضمار "أن"  و أن والفعل فى تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم  أي ليكونن لزوم منى أو قضاء منك لحقي ، ومنه : ﴿ تقاتلونه أو يسلموا ﴾ فى قراءة أبي ، بحذف النون ، وأما الجمهور بالنون فبالعطف على لفظ تقاتلونهم أو على القطع بتقدير أو هم يسلمون .اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف (1)، ذكرها النحاس (4/200) و القرطبى (16/273) و ابن عادل (17/493) ونسبها إلى زيد بن علي ، وانظر أيضا: البحر : (8/94) و الكشاف(3/546).

سورة الحجرات
(233) قوله تعالى : ﴿ لاَ يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ﴾ [الحجرات: 14]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (1/374) باب : لات ومذاهب النحاة فيها: قال : اختلف فيها فى أمرين ، أحدهما فى حقيقتها وفى ذلك ثلاثة مذاهب : أحدها أنها كلمة واحدة فعل ماض ، ثم اختلف هؤلاء على قولين ، أحدهما : أنه فى الأصل بمعنى نقص من قوله تعالى: ﴿ ولا يلتكم من أعمالكم شيئا ﴾ فإنه يقال : لات يليت كما يفال: ألت يألت ، وقد قرئ بهما ، ثم استعملت للنفي كما أن قل كذلك ، قاله أبو ذر الحشنى.اهـ
قلت : هما قراءتان صحيحتان متواترتان ،

قرأ الجمهور بغير ألف ولا همز ، وقرأ يعقوب و أبو عمرو بألف وهمز ، قال الفراء: وهما لغتان ، وقال الزجاج: معناهما واحد ، والمعنى : لا ينقصكم ، قال أبو عبيد : فيها ثلاث لغات : ألت – يألت : تقديرها : ( أفك ـ يأفك ) و( ألات ـ  يليت) : تقديرها : ( قال ـ يقيل ) ( ولات ـ يليت ) ، قال رؤبة :

وليلة ذات ندى سريت          ولم يلتنى عن سراها ليت

انظر : زاد المسير (ص1192) و المهذ ب (2/249) و النشر (2/376) و السبعة (ص606)

سورة  ق
(234)  قوله تعالى : ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ﴾ [قّ:5]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (1/325) قال : الحادى عشر : أن تكون بمعنى " عند " كقولهم : كتبته لخمس خلون، وجعل منه ابن جني قراءة الجحدرى : ﴿ بل كذبوا بالحق لما جاءهم ﴾ بكسر اللام  وتخفيف اللام .اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة لخروجها عن العشر ، قال ابن عادل (18/15) قرأ الجحدري "لما" على أنها لام الجر دخلت على المصدرية وهي نظير قولهم : لنسبنه.

انظر : المحتسب (2/331)  

(235) قوله تعالى : ﴿ مُرِيبٍ * الذي ﴾ [ق 25-26]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى "شرحه" (2/336) قال : ثم نبهت على أن الكسر قد تستثقل فيجاء بالفتحة مكانها كقراءة بعضهم : ﴿ مريب- الذي ﴾ بفتح التنوين .اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة قرأ بها الجحدري . قال ابن عادل :(18/32) وقرئ بفتح التنوين فى "مريب " فرارا من توالى أربع متجانسات .

انظر : فتح القدير (5/72) و التبيان (ص1176)

سورة الذاريات
(236)  قوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴾ [الذريات:7]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الأوضح" (4/323) قال : وأما قراءة أبى السمال ﴿ والسماء ذات الحبك ﴾ بكسر الحاء وضم الباء فقيل لم يثبت وقيل اتبع الحاء للثاء من "ذات"  و الأصل " حبك " بضمتين وقيل على التداخل فى حرفى الكلمة إذ يقال : حبك بضمتين و حبك بكسرتين.
قلت : وهي قراءة شاذة ، قال ابن الجوزى : وقرأ عمر بن الخطاب و أبو رزين " الحبك" بكسر الحاء و الباء جميعا ، وقرأ عثمان بن عفان و الشعبي و أبو العالية و أبو حيوة "الحبك" بكسر الحاء و إسكان الباء ، وقرأ أبي بن كعب و ابن عباس و أبو رجاء و ابن أبى  عبلة " الحبك" برفع الحاء و إسكان الباء و قرأ ابن مسعود و عكرمة " الحبك" بفتح الحاء و الباء جميعا و قرأ أبو الدرداء و أبو الجوزاء و أبو المتوكل و أبو عمران الجوني و عاصم الجحدري " الحبك" بفتح الحاء و كسر الباء. انظر : زاد المسير (ص1200)
(237) قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾ [الذريات:23]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الشذور "(ص121) باب البناء ، قال : قال الله تعالى: ﴿ إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ﴾ يقرأ على وجهين : برفع " مثل " على الإعراب ، لأنه صفة "لحق" وهو مرفوع ، وبالفتح على البناء .اهـ
* ومن شواهده أيضا فى " المغنى" (2/167) 
قلت : هما قراءتان صحيحتان متواترتان . قرأ بالرفع : حمزة و الكسائى و خلف و أبو بكر ، والباقون بالنصب . [انظر : زاد المسير (ص1202) و النشر (2/377) و المهذب(2/253)]. 
(238) - قوله تعالى: ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُل ﴾ [الفرقان: 37]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى "شرحه" (1/566)  باب عطف النسق ، قال : ولو جر لجاز كما جر : ﴿ وقوم نوح ﴾  أبو عمرو وحمزة والكسائى ، مع أن بعده من المعطوف عليه أشد ، ومع ذلك فالنصب فيه وفى الأرحام أحق.اهـ
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة ، والباقون قرءوا بنصبها. قال الزجاج: من خفض" القوم " فالمعنى : وفى قوم نوح آية ، ومن نصب فهو عطف على معنى قوله : ﴿ فأخذتهم الصاعقة ﴾ لأن معناه : أهلكناهم ، فيكون المعنى : أهلكنا قوم نوح ، والأحسن والله أعلم أن يكون محمولا على قوله : ﴿ فأخذناه و جنوده فنبذناهم فى اليم ﴾ لأن المعنى : أغرقناه و أغرقنا قوم نوح.اهـ 

انظر : زاد المسير (ص1204) و الغاية (ص265) و النشر (2/377) و المهذب(2/254).

سورة  الطور
(239) - قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ [الطور:28]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الأوضح" (1/304) باب نواسخ الابتداء ، إن و أخواتها ، قال : الثالث : أن تقع فى موضع التعليل نحو : ﴿ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ﴾  قرأ نافع و الكسائي بالفتح على تقدير لام العلة ، والباقون بالكسر على أنه تعليل مستأنف.اهـ 
* ومن شواهد الحطاب رحمه الله فى المتممة كما  فى " الكواكب"(ص324).
قلت : وهما قراءتان صحيحنان متواترتان كما ترى .قال ابن زنجلة : فى رواية النصب ؛ المعنى : ندعوه لأنه هو البر الرحيم ، أي : لرحمته يجيب من دعاه ، فكذلك ندعوه . قال أبو عبيد : من نصب ، أراد ندعوه بأنه أو لأنه هو البر ، فيصير المعنى : إنه يدعى من أجل هذا. اهـ 

انظر : المهذب (2/257) و النشر (2/378) و السبعة (ص613) و الغاية (ص275) حجة القراءات(ص684).

سورة القمر

(240) - قوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ ﴾ [القمر:3]
* من شواهد ابن هشام  رحمه الله فى " المغنى"(2/203) باب التخريج على ما لم يثبت فى العربية ، قال : وقول الزمخشرى فى ﴿ وكل أمر مستقر ﴾ فيمن جر "مستقر " إن "كلا" عطف على " الساعة". اهـ 
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة قرأ بها أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدنى.

انظر : المهذب(2/263) و النشر (2/380) و الغاية (ص268).
(241)  قوله تعالى ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾ [القمر:10] 

*  من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (2/51) قال : باب وقوع الجملة مفعولا فى ثلاثة أبواب : قال : ووقراءة بعضهم : ﴿ فدعا ربه إنى مغلوب ﴾ بكسر الهمزة.
قلت : وهي قراءة شاذة ، لخروجها عن العشر نسبها ابن الجوزي نقلا عن الزجاج إلى عيسى بن عمر النحوى ، قال الزجاج :"إنى" بكسر الألف و فسرها سيبويه فقال : هذا على إرادة القول ، فالمعنى : قال : إنى مغلوب ، ومن  الوجه فالمعنى : دعا ربه بـ"أنى مغلوب " .اهـ  

[انظر : مختصر شواذ (ص147) و إعراب القرآن (4/288) و الزاد . ]
سورة الرحمن
(242)  قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلامِ ﴾ [الرحمن:24]
* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى "شرحه" (2/193) باب العدد، قال : ثم بينت أن بعض العرب فى الإفراد يجعل نونها حرف إعراب ومنه قول الراجز :
لها ثنايا أربع حسنان        و أربع فثغرها  ثمان

ومثله قراءة بعض القراء : ﴿ وله الجوار المنشآت فى البحر كالأعلام ﴾ بضم الراء .اهـ

قلت : وهي قراءة شاذة قرأ بها الحسن البصري ونسبها الشوكاني إلى ابن مسعود و أبى عمرو فى رواية عنه ، قال صاحب البدور : ﴿ الجوار ﴾ برفع الراء بناء على جعل الكلمة اسما برأسه و جعل المحذوف فى حكم المنسي ، فأعطى ما قبل الآخر حكمه.أهـ

انظر : البدور (ص568) و فتح القدير (5/134)

سورة الواقعة
(243) - قوله تعالى : ﴿خَافِضَةٌ رَافِعَة ٌ﴾ [الواقعة:3]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (1/160) قال: زعم أبو الحسن في ﴿ حتى إذا جاؤوها ﴾ أن إذا جرٌّ بحتى، وزعم أبو الفتح في ﴿ إذا وقعتِ الواقعة ﴾: الآيات، فيمن نصب ﴿ خافضةً رافعةً ﴾ أن إذا الأولى مبتدأ، والثانية خبر، والمنصوبين حالان، وكذا جملة (ليس) ومعموليها والمعنى وقتُ وقوعِ الواقعة خافضةً لقوم رافعةً لآخرين هو وقت رجِّ الأرض، وقال قوم في أخطبُ ما يكونُ الأمير قائماً: إن الأصل أخطبُ أوقاتِ أكوانِ الأمير إذا كان قائماً، أي وقتُ قيامه، ثم حذفت الأوقات ونابت ما المصدرية عنها، ثم حذف الخبر المرفوع وهو إذا، وتبعها كان التامة وفاعلها في الحذف، ثم نابت الحال عن الخبر، ولو كانت إذا على هذا التقدير في موضع نصب لاستحال المعنى كما يستحيل إذا قلت أخطبُ أوقات أكوانِ الأمير يومَ الجمعة إذا نصبت اليوم؛ لأن الزمان لا يكون محلاً للزمان.اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة لخروجها عن العشر ،نسبها ابن الجوزى إلى أبى رزين و أبى عبدالرحمن السلمي و أبى العالية و الحسن و ابن أبي عبلة و أبى حيوة و اليزيدى فى اختياره ، وزاد الشوكانى : عيسى الثقفى.[انظر : زاد المسير (ص1235) و فتح القدير (5/147) و البدور (ص569).]
(244)  قوله تعالى: ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾ [الواقعة:22]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (2/379) قال : القاعدة الثانية أن الشيء يعطى حكم  الشيء إذا جاوره كقول بعضهم هذا جُحرُ ضبٍ خربٍ بالجر، والأكثر الرفع، وقال:كبيرُ أناسٍ في بِجادٍ   مُزمَّلِ وقيل به في ﴿ وحُور عينٍ ﴾ فيمن جرهما، فإن العطف على: ﴿ ولدانٌ مخلدون ﴾ لا على : ﴿ وأكواب وأباريق ﴾ إذ ليس المعنى أن الولدان يطوفون عليهم بالحور، وقيل: العطف على: ﴿ جنات ﴾ وكأنه قيل: المقربون في جنات وفاكهةٍ ولحمِ طيور وحور، وقيل: على أكوابٍ باعتبار المعنى، إذ معنى : ﴿ يطوف عليهم ولدانٌ مخلدون بأكواب ﴾: ينعمون بأكواب. وقيل في ﴿ وأرْجُلِكُم ﴾ بالخفض: إنه عطف على : ﴿ أيديكم ﴾ لا على: ﴿ رؤوسكم ﴾، إذ الأرجل مغسولة لا ممسوحة، ولكنه خفض لمجاورة رؤوسكم والذي عليه المحققون أن خفض الجوار يكون في النعت قليلاً كما مثلنا، وفي التوكيد نادراً كقوله:

يا صاح بلِّغْ ذوي الزّوجاتِ كلِّهِمُ ... أن ليس وصلٌ إذا انحلتْ عُرا الذَّنَبِ . اهـ

قلت : القراءة بالرفع و الجر قراءتان صحيحتان متواترتان ، قرأ بالجر: حمزة و الكسائى و أبو جعفر و المفضل عن عاصم و قرأ بالرفع : ابن كثير و نافع و عاصم و أبو عمرو و ابن عامر . وهناك قراءة ثالثة شاذة وهي بالنصب ، نسبها ابن الجوزي إلى أبي بن كعب و عائشة و أبى العالية و عاصم الجحدري. 

[انظر : زاد المسير (ص1227) و المهذب (2/269) و النشر (2/283) و السبعة (ص622) و الغاية (ص270)] 
(245)  قوله تعالى: ﴿ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ [الواقعة:47]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى" (1/56) قال : وقوله في ﴿ أئنا لمبعوثون أوَ آباؤنا ﴾ فيمن قرأ بفتح الواو: إن ﴿ آباؤنا ﴾ عطف على الضمير في ﴿ مبعوثون ﴾ وإنه اكتفى بالفصل بينهما بهمزة الاستفهام، وجوّز الوجهين في موضع، فقال في قوله تعالى: ﴿ أفغير دين الله يبغون ﴾: دخلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملة على جملة، ثم توسطت الهمزة بينهما. ويجوز أن يعطف على محذوف تقديره: أيتولون، فغير دين الله يبغون.اهـ
قلت : بالفتح قرأ الجمهور ، وقرأ أهل المدينة و ابن عامر بإسكان الواو ، وهما صحيحتان متواترتان انظر :زاد المسير (ص1240) و النشر (2/357) و المهذب (2/172) و الغاية.

سورة الحديد
(246) - قوله تعالى : ﴿وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [الحديد:10] 
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى" (2/147) قال : روابط الجملة بما هي خبر عنه وهي عشرة: أحدها: الضمير، وهو الأصل، ولهذا يربط به مذكوراً كزيد ضربته، ومحذوفاً مرفوعاً نحو ﴿ إنّ هذانِ لساحران ﴾ إذا قدّر: لهما ساحران، ومنصوباً كقراءة ابن عامر في سورة الحديد ﴿ وكلٌّ وعدَ اللهُ الحُسنى ﴾ ولم يقرأ بذلك في سورة النساء، بل قرأ بنصب كل كالجماعة، لأن قبله جملة فعلية وهي ﴿ فضلَ اللهُ المُجاهدين ﴾ فساوى بين الجملتين في الفعلية، بل بين الجمل، لأن بعده ﴿ وفضلَ اللهُ المُجاهدين ﴾ وهذا مما أغفلوه، أعني الترجيح باعتبار ما يعطف على الجملة، فإنهم ذكروا رجحان النصب على الرفع في باب الاشتغال في نحو قامَ زيد وعمراً أكرمته للتناسب، ولم يذكروا مثل ذلك في نحو زيدٌ ضربته وأكرمت عمراً ولا فرق بينهما، وقول أبي النجم:

... كلّهُ لم أصنع

* ومن شواهده أيضا فى " الأوضح " (1/179).
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة  وإن تفرد بها ابن عامر . [انظر : زاد المسير (ص1240) و النشر (2/384) و السبعة (ص625)].

سورة المجادلة

(247) - قوله تعالى: ﴿ ما هن أمهاتهم ﴾ [المجادلة:2)
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى" (1/436) قال: باب أوجه "ما" الحرفية ، قال : وأما أوجه الحرفية: فأحدها أن تكون نافية، فإن دخلتْ على الجملة الاسمية أعملها الحجازيون والتهاميون والنجديون عملَ ليس بشروط معروفة نحو: ﴿ما هذا بشراً﴾، ﴿ ما هنّ أمّهاتهم ﴾، وعن عاصم أنه رفع أمهاتهم على التميمية، وندر تركيبها مع النكرة تشبيهاً لها بلا .اهـ
* ومن شواهده أيضا فى "الشذور " (ص259) باب المرفوعات ، قال : وقرئ  أيضا ﴿ بأمهاتهم ﴾ بالجر بباء زائدة ، وتحتمل الحجازية و التميمية ، خلافا لأبي علي و الزمخشري زعما أن الباء تختص بلغة النصب.اهـ
قلت : قال ابن الجوزي : قرأ  الأكثرون بكسر التاء ، وروى المفضل عن عاصم رفعها ، والمعنى " ما اللواتى تجعلن كالأمهات بأمهات لهم ﴿ إن أمهاتهم ﴾ أي ﴿ ما أمهاتهم إلا التى ولدنهم ﴾ قال الفراء : و انتصاب الأمهات هاهنا بإلقاء الباء وهي قراءة ابن مسعود ﴿ ما هن بأمهاتكم ﴾  .اهـ

قلت : وهما قراءتان خارجتان عن العشر وهما شاذتان . (1)
انظر : زاد المسير (ص1251) و القرطبى (17/279) و فتح القدير (5/182).

سورة الحشر
(248) - قوله تعالى ﴿ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب ﴾ [الحشر:4]
* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى " شرحه" (2/415) باب الإدغام، قال : الإدغام لغة بنى تميم ، و قراءة السبعة : ﴿ من يشاق الله ﴾ فى سورة الحشر.اهـ
قلت : الكلام واضح ، بل العشرة كذلك مثله. انظر المراجع المتقدمة.(1)
سورة المنافقون
(249) - قوله تعالى ﴿ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَل ﴾ [المنافقون:8]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (1/108) قال: والثانية كالواقعة في قولهم: ادخلوا الأوّل فالأوّل وجاؤوا الجمّاءَ الغفير وقراءة بعضهم : ﴿ ليَخرجَنّ الأعزُّ منها الأذلَّ ﴾ بفتح الياء، لأن الحاء واجبة التنكير، فإن قدرت الأذل مفعولاً مطلقاً على حذف مضاف، أي خروج الأذل كما قدره الزمخشري لم يحتاج الى دعوى زيادة  "أل" .اهـ

* ومن شواهده ايضا فى " القطر" (ص203)
قلت : وهي قراءة شاذة لخروجها عن العشر ، قال محقق القطر : وحكى الكسائى و الفراء أن قوما قرأوا ﴿ ليخرجن ﴾ بفتح الياء و ضم الراء . وهناك قراءة ثالثة شاذة أيضا ،و هي : ﴿ لنخرجن ﴾ بالنون المضمومة و كسر الراء، ونسبت إلى الحسن البصرى .

انظر: البدور (ص570) و زاد المسير (ص1281)(1)
(250) -  قوله تعالى: ﴿ فأصّدَّقَ وأكُنْ ﴾ [المنافقون:10]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (2/63-64) قال: قرأ غيرُ أبي عمرو : ﴿ لولا أخّرْتَني إلى أجَلٍ قريبٍ فأصّدَّقَ وأكُنْ ﴾ بالجزم، فقيل: عطف على ما قبله على تقدير إسقاط الفاء، وجزْمِ أصدق ويسمى العطف على المعنى، ويقال له في غير القرآن العطف على التوهّم، وقيل: عطف على محل الفاء وما بعدها وهو أصدّق ومحله الجزم؛ لأنه جواب التخصيص، ويجزم بإنْ مقدرة، وإنه كالعطف على: ﴿ مَنْ يُضْلِلِ الله فلا هاديَ لهُ ويذَرْهُمْ ﴾ بالجزم، وعلى هذا فيضاف إلى الضابط المذكور أن يقال: أو جواب طلب، ولا تقيد هذه المسألة بالفاء؛ لأنهم أنشدوا على ذلك قوله:

فأبلوني بليَّتَكُم لعَلّي ... أصالحِكُمْ وأسْتَدْرِجْ نَوَيّا

قلت : قراءة أبى عمرو صحيحة متواترة أيضا، قال الزجاج : من قرأ "وأكون" فهو على لفظ "فأصدق" ومن جزم "أكن" فهو على موضع "فأصدق" لأن المعنى :إن أخرتنى أصدق أكن ، وروى أبو صالح عن ابن عباس " فأصّدّق " أي أزكى مالى.قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي صالح وهو مولى أم هانئ واسمه باذام ضعيف.

انظر: زاد المسير (ص 1281) و المهذب (2/89) و النشر (2/ 289) و الغاية(ً275)(1)
سورة الطلاق
(251) - قوله تعالى:﴿ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ﴾ [الطلاق3]
* من شواهد الحريري رحمه الله فى " شرح الملحة" (ص165-166) باب عمل اسم الفاعل المنون ، قال : وقد قرئ : ﴿ إن الله بالغ أمره ﴾ بالتنوين و النصب و الجر.اهـ 
* ومن شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الأوضح" (3/206) باب إعمال اسم الفاعل ، قال : فصل : يجوز فى الاسم الفضلة الذي يتلو الوصف العامل أن ينصب به و أن يخفض بإضافته ، وقد قرئ : ﴿ إن الله بالغ أمره ﴾ و ﴿ هل هن كاشفات ضره ﴾ بالوجهين.اهـ
قلت : وهما قراءتان صحيحتان متواترتان ، قرأ بالإضافة : حفص و المفضل عن عاصم و جبلة و جماعة عن أبى عمرو ، و الباقون بالتنوين. انظر: السبعة(ص639) و النشر(2/388) و الغاية (ص272).
(252) - قوله تعالى: ﴿ وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ﴾ [الطلاق:4]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الشذور" (ص195-196) باب النكرة و المعرفة ، قال : و لجمع المؤنث " اللائي" و" اللاتي" بإثبات الياء و حذفها فيهما  وقد قرئ ﴿ واللائي يئسن ﴾ بالوجهين.اهـ
قلت : وهما قراءتان صحيحتان متواترتان ، قرأ ابن عامر و عاصم و حمزة و الكسائى و خلف 
بإثبات ياء ساكنة بعد الهمزة ، والباقون بحذفها.[انظر: النشر: (1/404) و الغاية (ص237).(1) ]
سورة التحريم

(253) - قوله تعالى: ﴿ امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ ﴾ [التحريم:10]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى " شرحه" (2/331) باب الوقف على هاء السكت، قال : وعلى مقتضى هذه اللغة كتب فى المصحف : ﴿ إن شجرت الزقوم ﴾ و ﴿ امرأت نوح و امرأت لوط ﴾  وأشباه ذلك ، فوقف عليها بالتاء : نافع و ابن عامر و عاصم و حمزة ، ووقف عليها بالهاء : ابن كثير و أبو عمرو و الكسائى ، ووقف الكسائى على : " لات " بالهاء ووقف الباقون بالتاء .اهـ 
قلت : الكلام واضح جلي وهما متواترتان.[انظر : النشر (219)] 

سورة الملك

(254) - قوله تعالى: ﴿ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ * أَأَمِنْتُمْ ﴾ [الملك: 15- 16]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى: (1/511) باب واو التذكر، قال : الخامس عشر: الواو المُبدلة من همزة الاستفهام المضموم ما قبلها كقراءة قنبل : ﴿ وإليهِ النَّشورُ وأمنتم ﴾، ﴿ قال فرعونُ وآمنتمْ بهِ ﴾ والصوابُ ألاّ تعد هذه أيضاً، لأنها مُبدلة، ولو صح عدُّها لصحَّ عدُّ الواو من أحرف الاستفهام.اهـ
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة لأن قنبل من رواة ابن كثير المعتمد عليه ، وهناك قراءتان أخريان صحيحتان أيضا ، وهما ﴿آمنتم﴾ بهمزة ممدودة ، قرأ بها نافع  و أبو عمرو ، وقرأ عاصم و ابن عامر و حمزة و الكسائى ﴿أأمنتم﴾ بهمزتين. [انظر: زاد المسير (ص1295) و البدور(ص452).]
(255) - قوله تعالى ﴿ يَنْصُرُكُمْ ﴾[الملك:20]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (1/395) قال: وقد خرج هذا على أن ضمة الإعراب سكنت تخفيفاً كقراءة أبي عمرو : ﴿ ينصركم ﴾ و ﴿ يشعركم ﴾ و ﴿ يأمركم ﴾ والأول على لغة من يقول شا يشا بألف، ثم أبدلت همزة ساكنة، كما قيل العألم والخأتم .اهـ
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة .انظر البدور(ص452)

سورة القلم

(256) - قوله تعالى: ﴿ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴾ [القلم:14]

* من شواهد الحطاب رحمه الله كما   فى " الكواكب الذرية " (ص61)  قل : قرأ ابن عامر و حمزة و أبو بكر بهمزتين ؛ الأولى منها همزة الاستفهام التوبيخى ، والثانية همزة "أن" المصدرية ، وقرأ الباقون : بهمزة واحدة.
قلت : الكلام واضح.قال ابن زنجلة : قال الفراء : من قال : ﴿ أأن كان ذا مال ﴾ بهمزتين , فإنه وبخه " ألأن كان ذا مال وبنين ، إذا تليت عليه آياتنا قال أساطير الأولين " أي : جعل مجازاة النعمة التي خولها الله من المال و البنين الكفر بآياتنا كما تقول :  أأن أعطيتك مالي سعيت إلي؟ . قال الزجاج : إذا جاء ألف الاستفهام ، فهذا هو القول لا يصلح غيره. أما الذين قرأوا بهمزة واحدة ؛ فتأويله : لأن كان ذا مال و بنين. اهـ مع التصرف.

انظر : النشر و المراجع السابقة و الحجة (ص : 717).

(257) - قوله تعالى:﴿ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾ [القلم:9]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى"  (2/127) قال: وأما المنصوب فعلاً فكقراءة بعضهم : ﴿ ودّوا لو تُدهِنُ فيُدهنوا ﴾ حملاً على معنى ودّوا أن تدهن، وقيل في قراءة حفص : ﴿لعلي أبلغُ الأسبابَ أسبابَ السمواتِ فأطلعَ ﴾ بالنصب: إنه عطف على معنى لعلّي أبلغ، وهو لعلّي أن أبلغ، فإن خبر لعل يقترن بأنْ كثيراً، نحو الحديث: « فلعلّ بعضكمْ أن يكونَ ألحنَ بحُجّتهِ منْ بعضٍ» ويحتمل أنه عطف على الأسباب على حدّ:

للُبسُ عباءةٍ وتقرَّ عيني ومع هذين الاحتمالين فيندفع قولُ الكوفي: إن هذه القراءة   حجة على جواز النصب في جواب الترجّي حملاً له على التمني.

* ومن شواهد ابن مالك رحمه الله فى "شرحه" (1/128) 
* ومن شواهد ابن هشام أيضا فى "الشذور" (ص177) 
قلت : وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف ، قال الشوكانى : قال سيبويه : زعم قالون أنها فى بعض المصاحف "ودوا لو تدهنوا فيدهنوا" بدون النون على جواب التمنى.

انظر: الدر(6/351) و فتح القدير(5/268).(1)
(258) - قوله تعالى:﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [القلم: 44]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الشذور " (ص177) قال : وقد يفتح وقد يكسر ، وبعضهم يعرب ، وقرئ :﴿ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ﴾ بالكسر ، فيحتمل الإعراب و البناء .
قلت : وهي قراءة شاذة ، لمخالفتها العشر.

سورة الحاقة
(259) - قوله تعالى:﴿ هَاؤُمُ اقْرَأوا كِتَابِيَهْ ﴾ [الحاقة:19]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الأوضح"(4/322) باب التصريف، قال : و الثالث هاء التأنيث ، وإنما يكون هذا فى الوقف خاصة كرحمة ونعمة ، لأنهم شبهوا هاء التأنيث بألفه لاتفاقهما فى المخرج و المعنى و الزيادة و التطرف و الاختصاص بالأسماء ، وعن الكسائى إمالة هاء السكت أيضا نحو : ﴿كتابيه ﴾ و الصحيح المنع خلافا لثعلب و ابن الأنبارى . اهـ(1) قلت : الكلام واضح.

سورة الجن

(260) - قوله تعالى: ﴿ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ﴾ [الجـن:11]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الشذور" (ص120) باب البناء ، قال : و قال الله تعالى : ﴿ ومنا دون ذلك ﴾ "منا" جار مجرور خبر مقدم و"دون" مبتدأ مؤخر ، وبني على الفتح لإبهامه و إضافته إلى مبني و هو اسم الإشارة ولو جاءت القراءة برفع دون ،لكان ذلك جائزا .اهـ
قلت : ولم تأت القراءة بها ، لا صحيحة ولا شاذة .و الله أعلم.(1)
(261) - قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً ﴾ [الجـن:13]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الشذور "(ص451) باب المجزومات ، قال : ومثال الطلب قوله تعالى : ﴿ فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا ﴾فيمن قرأ : ﴿ فلا يخف بخسا ﴾ بالجزم على أن "لا" ناهية ، وأما من قرأ :﴿ فلا يخاف ﴾ بالرفع فـ"لا" نافية.اهـ
قلت : قراءة الجزم قراءة شاذة قرأ بها يحيى بن وثاب و الأعمش و إبراهيم.(2)
انظر: مختصر الشواذ(ص163) و القرطبى(19/17) و النحاس (5/49).

سورة المدثر

(262) - قوله تعالى : ﴿ وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴾ [المدثر:6]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " الشذور" (ص459) باب المجزومات ، قال : ودليل له فى قراءة بعضهم: ﴿ ولا تمنن تستكثر ﴾ لجواز أن يكون ذلمك موصولا بنية الوقف وسهل ذلك . اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة ، أي من جزم " تستكثر" قرأ بها الحسن البصري و ابن أبى عبلة.(1)  

[انظر : المحتسب (2/398) و القرطبى (19/69) وقال بعد أن ذكرها: وهو رديء لأنه ليس بجواب . و فتج القدير (5/325) ثم ذكر الاعتراض عليها.]
سورة الإنسان

(263) - قوله تعالى: ﴿ سَلاسِلا وَأَغْلالاً وَسَعِيراً ﴾ [الإنسان: 4]

* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى "شرحه" (2/104) باب ما ينصرف وما لا ينصرف، قال : وأما صرف ما لا ينصرف للتناسب فكثير ، منه قراءة نافع و الكسائى و أبى بكر عن عاصم : ﴿ سلاسلا﴾ و ﴿ قواريرا ﴾ .اهـ
*ومن شواهد ابن هشام رحمه الله فى" المغنى"(2/371)قال : وقراءة جماعة :﴿سلاسِلاً وأغلالاً﴾ بصرف سلاسل، وفي الحديث ارْجِعن مأزُوراتٍ غير مأجوراتٍ والأصل موْزورات بالواو لأنه من الوزْر، وقراءة أبي حيّة : ﴿ يؤقِنون ﴾ بالهمزة، وقوله:

أحَبُ المؤقِدينَ إليّ مُؤسى ... وجَعْدةُ، إذْ أضاءهما الوقودُ

بهمز المؤقدين، ومؤسى على إعطاء الواو المجاورة للضمة حكم الواو المضمومة، فهمزت كما قيل في وجوه: أُجوه، وفي وُقِّتت: أقِّتتْ، ومن ذلك قولهم في صُوَّم صُيَّم، حملاًعلى قولهم في عُصوٍّ عِصيٍّ، وكان أبو علي ينشد في مثل ذلك:

قد يُؤخذُ الجارُ بجرمِ الجارِ.اهـ

قلت : وهي قراءة صحيحة كما ترى - أي فى قوله تعالى :﴿ سلاسلا و أغلالا ﴾- وأما قراة أبي حية ﴿ يؤقنون ﴾ فهي شاذة.  انظر المراجع المتقدمة.(1)
(264) - قوله تعالى﴿وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيما ً﴾ [الإنسان: 31]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى"(2/89) باب : ما يجب تعلقهما بمحذوف، قال:والسابع: أن يكون المتعلق محذوفاً على شريطة التفسير نحو أيومَ الجمعة صُمتَ فيهِ، ونحو بزيد مررت به عند من أجازه مستدلاً بقراءة بعضهم : ﴿ وللظالمينَ أعدَّ لهمْ ﴾ والأكثرون يوجبون في مثل ذلك إسقاط الجار، وأن يرفع الاسم بالابتداء أو ينصب بإضمار جاوزت أو نحوه، وبالوجهين قرئ في الآية، والنصب قراءة الجماعة، ويرجحها العطف على الجملة الفعلية، وهل الأولى أن يقدر المحذوف مضارعاً، أي ويعذب، لمناسبة يُدخِل أو ماضياً، أي وعذب، لمناسبة المفسّر؟ فيه نظر. والرفع بالابتداء، وأما القراءة بالجر فمن توكيد الحرف بإعادته داخلاً على ضمير ما دخل عليه المؤكَّدُ، مثل إنّ زيداً إنهُ فاضلٌ ولا يكون الجار والمجرور توكيداً للجار والمجرور، لأن الضمير لا يؤكد الظاهر، لأن الظاهر أقوى، ولا يكون المجرور بدلاً من المجرور بإعادة الجار، لأن العرب لم تُبدل مضمراً من مظهر، لا يقولون قام زيد هو وإنما جوز ذلك بعض النحويين بالقياس.
قلت :قراءة الجر قراءة شاذة ، نسبها النحاس إلى ابن مسعود .(1)
انظر : زاد المسير (ص1337) و القرطبى(19/153) وفتح القدير (5/354) و معانى القرآن(5/110).

سورة القيامة

(265) - قوله تعالى: ﴿ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [القيامة:1]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "الأوضح" (4/89) باب التوكيد ، قال : أما المضارع فله حالات ؛ إحداها : أن يكون توكيده بهما واجبا  ، وذلك إذا كان مثبتا مستقلا جوابا لقسم غير موصول من لامه بفاصل نحو : ﴿ وتالله لأكيدن أصنامكم ﴾ ولا يجوز توكيده بها إن كان منفيا نحو: ﴿ تالله تفتأ تذكر يوسف﴾ إذ التقدير لا تفتأ أو كان حالا كقراءة ابن كثير: ﴿ لأقسم بيوم القيامة ﴾ .اهـ
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة كما ترى .قال ابن زنجلة : قرأ ابن كثير بغير ألف ، يجعل اللام لام تأكيد ، المعنى : أقسم يوم القيامة ، كما تقول : أقوم ثم تدخل اللام فتقول: لأقوم ، وروي عن الحسن أنه  على هذه القراءة ، قال : إن الله تعالى أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة . وقرأ الباقون : لا أقسم :  بالألف ، قال الكسائي و أبو عبيد: "لا" صلة زائدة ، والتقدير : أقسم بيوم القيامة. اهـ [انظر : السبعة (ص661) والنشر (2/282) و الغاية (ص283).]
سورة المرسلات
(266) - قوله تعالى:﴿ وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴾ [المرسلات:36]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى " (2/129) قال : و قرأ السبعة: ﴿ولا يؤذن لهم فيعتذرون﴾وقد كان النصب ممكنا.اهـ
قلت : الكلام واضح و ما أحد قرأ بالنصب فيما أعلم ، ولو قرئ به فشاذ.(1)
سورة الـنبأ
(267) - قوله تعالى: ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [النبأ:1]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "الأوضح"(4/313) قال : الثانى : " ما " الاستفهامية المجرورة ، وذلك أنه يجب حذف ألفها إذا جرت نحو: عم وفيم ، فإذا وقفت عليها ألحقتها الهاء حفظا للفتحة الدالة على الألف ووجبت إن كان الخافض اسما و ترجحت إن كان حرفا نحو : ﴿ عم يتساءلون ﴾ وبهما قرأ البزى. اهـ 

قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة .انظر : البدور (ص469).(1)
(268) - قوله تعالى: ﴿ وَكَذَّبُوا بِآياتِنَا كِذَّاباً ﴾ [النبأ:28]
* من شواهد ابن عقيل رحمه الله فى " شرحه " (1/378) رقم البيت (452) باب : أبنية المصادر، قال : وقد قرئ : ﴿ وكذبوا بآياتنا كذابا ﴾ بتخفيف الذال.اهـ
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة قرأ بها الكسائى وحده ، قال أبو عبيد  : الكذاب بالتشديد و التخفيف مصدر المكاذبة.(1)انظر: زاد المسير(ص1345) و السبعة (669) و التيسير (ص219). 

سورة  عـبس
(269) - قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ﴾ [عبس:3]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى" (1/372) قال :  وكثيراً ما تأتي لعلّ بعد فعل الدّراية نحو : ﴿ وما يُدريكَ لعلّهُ يزكَّى ﴾ وأن في مصحف أبيٍّ : ﴿ وما أدراك لعلها ﴾ وقال قوم: أنّ مؤكدة، والكلام فيمن حكم بكفرهم ويئس من إيمانهم ، والآية عذر للمؤمنين، أي إنكم معذورون لأنكم لا تعلمون ما سبق لهم به القضاء من أنهم لا يؤمنون حينئذ، ونظيره : ﴿ إنّ الذين حقّتْ عليهم كلمةُ ربكَ لا يؤمنونَ ولو جاءتهم كلُّ آية ﴾ وقيل: التقدير لأنهم، واللام متعلقة بمحذوف، أي لأنهم لا يؤمنون امتنعنا من الإتيان بها، ونظيره : ﴿ وما منعنا أن نُرسل بالآيتِ إلا أن كذّبَ بها الأوّلون ﴾ واختاره الفارسي.اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة لمخالفتها  رسم المصحف.

سورة التكوير
(270) - قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾ [التكوير:24]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "الشذور" (ص479) باب عمل الفعل ، قال : واحترزت من ظن بمعنى اتهم ، فإنها تتعدى لواحد نحو قولك : " عدم لي مال فظننت زيدا " ومنه قوله تعالى: ﴿ وما هو على الغيب بظنين ﴾ أي ما هو بمتهم على الغيب ، وأما من قرأ بالضاد فمعناه : ما هو ببخيل.اهـ 
قلت : هما قراءتان صحيحتان متواترتان . قرأ الجمهور بالضاد و قرأ ابن كثير و أبو عمرو و الكسائى و رويس بالظاء. [انظر :الغاية (ص288) و النشر(2/399) و المهذب(2/325) و السبعة(ص673)(1)]
سورة الانفطار
(271) - قوله تعالى:﴿ يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ ﴾ [الانفطار:19]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى "(2/170) قال: فإن كان المضاف إليه فعلاً معرباً أو جملة اسمية، فقال البصريون: يجب الإعراب، والصحيح جواز البناء، ومنه قراءة نافع : ﴿ هذا يومَ ينفعُ الصادقينَ ﴾ بفتح يوم، وقراءة غير أبي عمرو وابن كثير : ﴿ يومَ لا تملكُ نفس ﴾ بالفتح، وقال:

إذا قلتُ هذا حين أسلو يهيجني ... نسيمُ الصّبا منْ حيثُ يطّلعُ الفجرُ

        وقال آخر:

ألمْ تعلمي يا عمرَكِ الله أنّني ... كريمٌ على حينَ الكرامُ قليلُ

وأنّي لا أخزى إذا قيل مُملقٌ ... سخيٌ وأخزى أنْ يُقال بخيلُ

   رويا بالفتح .اهـ

قلت : هما قراءتان صحيحتان متواترتان فابن كثير وأبو عمرو قرآ برفع"يوم" .قال الزجاج: من رفع اليوم فعلى أنه صفة لقوله عز وجل ﴿ يوم الدين ﴾ و يجوز أن يكون رفعه بإضمار هو و نصبه على معنى: هذه الأشياء المذكورة تكون :﴿ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ﴾.اهـ

[انظر : زاد المسير (ص : 1359) و النشر (2/399) و المهذب (2/326) و الغاية (289)]
سورة الطارق

(272) - قوله تعالى: ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق:4]
*   من شواهد ابن هشام رحمه الله فى " المغنى"(1/66) قال: وقولُ بعضهم: لا تأتي إن النافية إلا وبعدها إلاّ كهذه الآيات، أو لمّا المشددة التي بمعناها كقراءة بعض السبعة : ﴿ إنْ كلُّ نفسٍ لمّا عليها حافظ ﴾ بتشديد الميم، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ، مردودٌ بقوله تعالى: ﴿ إنْ عندكم من سلطان بهذا ﴾، ﴿ قل إنْ أدري أقريبٌ ما توعدون ﴾، ﴿ وإنْ أدري لعله فتنةٌ لكم ﴾.اهـ
* ومن شواهد ابن مالك فى "شرحه"(1/225) 
* ومن شواهد ابن هشام أيضا فى "الشذور"(ص75).
قلت : القراءة بالتشديد صحيحة متواترة ، قرأ به عاصم و ابن عامر و حمزة و يزيد بن القعقاع ، والباقون بالتخفيف.قال الزجاج: هذه الآية جواب القسم فمن خفف  فالمعنى : لعليها حافظ و"ما"،  ومن شدد ، فالمعنى : "إلا" . قال : فاستعملت "لما" فى موضعين ، أحدهما هذا و الآخر فى باب القسم. اهـ[انظر : زاد المسير(ص1370) و النشر (2/399) و المهذب(2/329)] .

سورة الفجر

(273) - قوله تعالى: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ [الفجر:4]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى"(1/295) قال: وفي قراءة بعضهم : ﴿ والليل إذا يسرٍ ﴾ بالتنوين، وهذه القراءة مُصحِّحةٌ لتأويله في كلا؛ إذ الفعل ليس أصله التنوين.اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة لمخالتها العشر.(1)
سورة البلد
(274) - قوله تعالى: ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ [البلد:14]
* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى "شرحه" (1/452) باب إعمال المصدر، قال: ومن المنون قوله تعالى:﴿ أو إطعام فى يوم ذي مشغبة ﴾ وهي قراءة نافع و ابن عامر وعاصم وحمزة.اهـ
قلت : و الباقون "أطعم" بفتح الهمزة و الميم وسكون الطاء من غير ألف ، فعل ماض. 

انظر: السبعة (ص686) و النشر (2/401) و الغاية(ص292).

سورة الليل

(275) - قوله تعالى: ﴿وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾ [الليل:19]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى" (2/207) قال : وأنه لم يقرأ أحد بالبدل في : ﴿ وما لأحدٍ عندهُ من نعمةٍ تجزى إلا ابتغاءَ وجهِ ربِّه الأعْلى ﴾ لأنه منقطع.اهـ
* ومن شواهده أيضا فى "الشذور"(ص349).
قلت : الكلام واضح ، قال الفراء : ولم يقرأ بهذا وهو أيضا بعيد و إن كان النحويون قد أجازوه.اهـ  انظر: إعراب القرآن (5/245)(1)
سورة الضحى
(276) - قوله تعالى: ﴿ وَالضُّحَى ﴾ [الضحى:1]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "الأوصح" (4/318) باب الإمالة، قال : الثامن إرادة التناسب و ذلك إذا وقعت الألف بعد ألف فى كلمتها أو فى كلمة قارنتها قد أميلتا لسبب ، فالأول كرأيت عمادا  وقرأت كتابا ، و الثانى كقراءة أبى عمرو و الآخرين: ﴿ و الضحى ﴾ بالإمالة ، مع أن ألفها عن واو الضحوة ، لمناسبة "سجا" و"قلى" وما بعدها. اهـ 
قلت : وهي قراءة صحيحة متواترة كما ترى.
سورة الشرح
(277) - قوله تعالى:﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح:1]
* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى"(2/320) قال: وقيل: ربما جاء في النثر، وخرج بعضهم عليه قراءة من قرأ : ﴿ ألمْ نشرحَ ﴾ بالفتح، وقيل: إن بعضهم ينصب بلم ويجزم بلن، ولك أن تقول: لعل المحذوف فيهما الشديدة، فيجاب بأن تقليل الحذف والحمل على ما ثبت حذفه أولى.اهـ
* ومن شواهد ابن مالك رحمه الله فى "شرحه" (02/142).
قلت : وهي قراءة شاذة. قال ابن جني فى "المحتسب"(2/434) إنّ الخليل أبا أسد النوشجانى قال 
حدثنا أبو العباس العروضى قال : سمعت أبا جعفر المنصور يقرأ : ﴿ ألم نشرحَ لك صدرك ﴾ قال ابن مجاهد : وهذا غير جائز أصلا و إنما ذكرته لتعرفه.اهـ(1)
سورة البينة

(278) - قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [البينة:1]

* من شواهد ابن عقيل رحمه الله فى " شرحه" (1/172) رقم البيت (157) قال : وقد قرئ شاذا : ﴿لم يك الذين كفروا﴾.اهـ
قلت : وهي كما قال لمخالفتها رسم المصحف (2)
سورة التكاثر
(279) - قوله تعالى: ﴿ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴾ [القارعة:11] و﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُر ُ﴾ [التكاثر:1] 

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى" (2/350) قال: وقد سمعت منْ يُعْرب : ﴿ ألهاكمُ التكاثرُ ﴾مبتدأ وخبراً،فظنهما مثل قولك المنطلق زيد. ونظير هذا الوهم قراءة كثير من العوام :﴿نارٌ حاميةٌ ألهاكم التكاثر﴾بحذف الألف كما تحذف أول السورة في الوصل فيقال:﴿لخبيرٌ القارِعةُ ﴾.

     قلت : الكلام واضح لا يحتاج إلى زيادة .

سورة الهمزة

(280) - قوله تعالى:﴿ الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ ﴾ [الهمزة:2]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "الشذور "(ص313) قال: و يجوز على هذه القراءة أن يكون مفعولا معه ولكن إذا أمكن العطف فهو أولى لأنه الأصل.
* ومن شواهده أيضا فى " المغنى" (1/501) .
قلت : قال ابن الجوزى رحمه الله فى " الزاد " (ص1410) قرأ أبو جعفر و ابن عامر وحمزة و الكسائى و خلف و روح "جمع" بالتشديد و الباقون بالتخفيف ، وقوله و" عدده " قرأ الجمهور بتشديد الدال ، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمى و الحسن و ابن يعمر بتخفيفها.اهـ(1)
انظر : المهذب (2/344) و النشر (2/402)
سورة قريش

(281) - قوله تعالى: ﴿ إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴾ [قريش:2]
* من شواهد ابن مالك رحمه الله فى"شرحه" (2/374) باب الإبدال ، قال : قلت : "دون ندور" تنبيها على قراءة الأعشى راوى أبي بكر صاحب عاصم ﴿إئلافهم رحلة الشتاء و الصيف﴾ . اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة  لمخالفتها رسم المصحف و العشر ، وفى الآية قراءات أخر:

(1) "إلافهم"  بهمزة مكسورة من غير ياء بعدها ، وقرأ بها : أبو جعفر  و ابن فليح عن ابن كثير و الوليد بن عقبة  عن ابن عامر و الثعلبى عن ابن ذكوان ، وهي قراءة صحيحة متواترة .

(2)  "إلفهم" بإسكان اللام وهم: الخزاعى عن ابن فليح و أبان بن تغلب عن عاصم ، وهي شاذة .
(3) "إيلافهم" بهمزة بعدها ياء ساكنة  وهم الجمهور . (1)
 انظر : زاد المسير و القرطبي (20/201)  والشوكاني (5/497-498).

سورة الكافرون
(282) - قوله تعالى:﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ [الكافرون:1]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "الشذور " (ص587) باب التوابع ، قال : فالواجب رفعه نعت "أي" نحو :﴿ يا أيها الكافرون ﴾ ﴿ يا أيها الناس ﴾ و عن المازنى إجازة نصبه ، وأنه قرئ : ﴿قل يا أيها الكافرين ﴾ وهذا إن ثبت فهو من الشذوذ بمكان.اهـ 
قلت : وهي قراءة شاذة كما قال المصنف لمخالفتها رسم المصحف.

سورة المسد

(283) - قوله تعالى:﴿ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ [المسد:4]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى" الشذور"(563) باب التوابع ، قال : و الثالث كما فى قوله تعالى : ﴿ وامرأته حمالة الحطب ﴾ يقرأ فى السبع ﴿ حمالة الحطب ﴾ بالنصب ، بإضمار أذم  و بالرفع إما على الإتباع أو بإضمار هي.اهـ
قلت : هما قراءتان صحيحتان متواترتان ، قرأ بالنصب : عاصم وحده ، و الباقون بالرفع.

انظر: المهذب (2/342) و السبعة (ص700)ة و النشر (2/403) و الغاية(ص294)(1)
سورة الإخلاص
(284) - قوله تعالى:﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ*اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ [الاخلاص: 1-2]

* من  شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى"(2/323) قال: وإنما آثر ذلك على حذفه للإضافة لإرادة تماثل المتعاطفين في التنكير، وقرئ : ﴿ قُلْ هو اللهُ أحد اللهُ الصّمد ﴾، ﴿ ولا الليلُ سابقُ النهار ﴾ بترك تنوين أحد وسابق ونصب النهار.اهـ
قلت : وهي قراءة شاذة ، نسبها الشوكانى فى "الفتح" (5/517) إلى قراءة زيد بن علي و أبان بن عثمان و ابن أبى إسحاق و الحسن و أبى السماك و أبى عمرو فى رواية عنه. وانظر : القرطبى(20/244).(1)
سورة الفلق

(285) - قوله تعالى: ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ [الفلق:2]

* من شواهد ابن هشام رحمه الله فى "المغنى "(2/193) قال : وأما قراءة عمرو بن فائد ﴿ مِنْ شرٍّ ما خَلق ﴾ بتنوين شرّ فما بدلٌ من شرّ، بتقدير مضاف، أي من شرٍ شرِ ما خلق، وحذف الثاني لدلالة الأول.اهـ

قلت : وهي قراءة شاذة باطلة ، قال ابن عادل رحمه الله : فى "اللباب" (20/570) قال ابن عطية : و قرأ عمرو بن عبيد و بعض المعتزلة الذين يرون أن الله لم يخلق الشر ﴿ من شر ٍ﴾ بالتنوين ، ﴿ ما خلق ﴾ على النفي وهي قراءة مردودة مبنية على مذهب باطل .اهـ  و قال الشوكانى رحمه الله فى "الفتح" (5/520) وقد حرف بعض المتعصبين هذه الآية عن مذهبه و تقويما لباطله ، فقرءوا بتنوين "شر" على أن "ما" نافية ، والمعنى :من شر لم يخلقه ، ومنهم عمرو بن عبيد و عمرو بن عائد.(1)
 [
ضحى الثلاثاء 13 جمادى الأولى سنة 1427 هـ بدار الحديث بدماج.سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله أنت أستغفرك 
وأتوب إليك ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و من اتبع هداه. 
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(16) زاد المسيرفى علم التفسير لابن الجوزى (طبعة : دار إحياء التراث)
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(1)  أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (ج 5 / ص 29 رقم:1961): من طريقين عن الأعمش ، عن شقيق ، قال : قيل لابن مسعود : إنك تقل الصوم وهو إسناد صحيح.


(2)  مقتبس من مقدمة ابن الجزري رحمه الله فى النشر 


(1)  الحديث فى الصحيح المسند لشيخنا الوادعى رحمه الله و هو في صحيح الترغيب والترهيب - (ج 2 / ص 80 رقم : 1432 وقال: ( صحيح )


(1)  سيأتى تخريجه وهو حديث متواتر


(1)  انظر النشر لابن الجزري (1 /7-25)


(1)   من حديث ابن مسعود رضي الله عنه  رواه البخاري (2410)


(2)    البخاري (4943) و مسلم (824) عن أبى الدرداء رضي الله عنه .


(1) روا ه مسلم (5109) من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه .


(1) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه الطبراني في الكبير (9903) وفيه عبد الحميد بن عبد الرحمن بن فروة العجلي مجهول ، ذكره البخاري في التاريخ  ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.


(1) حديث حسن رواه الإمام أحمد (5/41) و ابن جرير فى تفسيره (1/43) وانظر الصحيحة رقم (843)


(1)  أخرجه الحاكم  في المستدرك على الصحيحين للحاكم - (ج 7 / ص 112رقم: 2940 ) وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه »


(2)  أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين للحاكم - (ج 7 / ص 101 رقم: 2929 )وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه » قلت :وإسناده حسن لأن فيه عمار بن محمد قال الحافظ : صدوق يخطئ.


(3)  أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين للحاكم - (ج 7 / ص 50 رقم: 2876 )لكنه من حديث عائشة رضي الله عنها وليس من حديث ابن عباس( وقال:« هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه » قلت: رجاله ثقات.


(1) وقد اختلف القراء فى رفع السين ونصبها ، فقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة بالرفع وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب.وحجة من نصب أنه عطف على " لباسا "  فى قوله ﴿ وأزلنا عليكم   لباسا ﴾ ، وأما قراءة الرفع ، فوجهها الذي خرج إليه الشارح الآية عليه هو أن يكون " لباس" : مبتدأ أول وهو مضاف ، و " التقوى " مضاف إليه. و " ذلك " مبتدأ ثان ، و " خير " خبر المبتدأ الثاني ، وجملة المبتدأ الثاني وخبره فى محل رفع خبر مبتدأ  الأول.


(2) وقد يسرالله لي  بجمع ما فى كتب اللغة من شواهد القراءات وسميته بـ"البلغة إلى شواهد القراءات فى كتب اللغة" وهو هذا الكتاب الذي بين أيديكم .والحمد لله .


(1)  قلت : سيأتي ذكر الخلاف فى قراءتها بين القراء ، وقد ألف بعض الدكاترة كتابا سماه أثر القراءات على الفقه الإسلامي ، وهو مبحث فى موضعه جيد إن شاء الله.





(1) ولله الحمد ، فقد جمعت بما تيسر لي جميع ما في تفسير ابن جرير- رحمه الله- من القراءات وسميته بـ" الحجج والاختيارات لابن جريرفي القراءات" 


(1) فائدة : قال ابن عطية رحمه الله في " المحرر " (1/76) وهي لغة لبعض قريش في النون و التاء و الهمزة ولا يقولونها في ياء الغيب ، وإنما ذلك في كل فعل فاعله فيه زوائد ، أو فيما يأتي من الثلاثي على فعل يفعل  بكسر العين في الماضي و فتحها في المستقبل ، نحو : علم و شرب . وكذا فيما جاء معتل العين ، نحو : خال يخال ، فإنهم يقولون  :تخال و أخال . ونستعين أصلها : " نستعون " نقلت حركة الواو إلى العين وقلبت ياء لانكسار ما قبلها . اهـ  


(1) قال ابن عطية في " المحرر " (1/81) : " الذين " جمع "الذي" و أصله لذ ، حذفت منه الياء للتنوين كما تحذف من عم و قاض ، فلما دخلته الألف و اللام ثبتت الياء. اهـ


(2)  قال أبو الفتح ابن جني رحمه الله : ذكر بعض أصحابنا أن أيوب سئل عن هذه الهمزة ، فقال : هي بدل من المدة لالتقاء الساكنين . واعلم أن أصل هذه ونحوه ( الضاللين) وهو ( الفاعلون )من ضل يضل ، فكره اجتماع حرفين متحركين من جنس واحد على غير الصور المحتملة في ذلك ، فأسكنت اللام الأولى و أدغمت في الآخرة ، فالتقى ساكنان : الألف و اللام الأولى المدغمة فزيد في مدة الألف و اعتمدت وطأة المد ، فكان ذلك نحوا من تحريك الألف ، وذلك أن الحرف يزيد صوتا بحركاته كما يزيد صوت الألف بإشباع مدته . اهـ  


(1) قال ابن عادل رحمه الله في " اللباب " (1/315) : قرأ ابن محيصن بهمزة واحدة على لفظ الخبر ، وهمزة الاستفهام مرادة ، لكن حذفها تحقيقا ، وفي الكلام ما يدل عليها وهو قوله : ﴿ أم لم ﴾ تعادل الهمزة. اهـ


(1) أفادني هذا شيخي أبو عبد الله أحمد بن ثابت حفظه الله وجزاه الله خيرا.


(1)  نبهني شيخي أحمد بن ثابت بهذا ، وقد كنت كتبت : من شواهد الأهدل في الكواكب . وجزاه الله خيرا . و أيضا أن كل ما وجد في هذا الكتاب شواهد من كتاب  المتممة مع شرحه  إنما وقفنيها بعض الأخ الإندونيسي لما درس عند الشيخ أحمد بن ثابت أيضا .وجزاه الله خيرا . 


(1) قال ابن زنجلة رحمه الله : فمن نصب جعل ( أن ) مع صلتها : (الاسم) فيكون المعنى ( ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق و المغرب و المغرب البر كله ) . ومن رفع فالمعنى : ( البر كله : توليتم ) ، فيكون « البر » اسم ليس ، ويكون « أن تولوا » الخبر. انظر : حجة القراءات (ص: 123)


(2) أفادني شيخي أحمد بن ثابت حفظه الله وجزاه الله خيرا.


(1) قال ابن زجلة رحمه الله : قرأ أبو عمرو «قل العفو» بالرفع. وقرأ الباقون بالنصب : من جعل (ما) اسما، و (ذا) خبرها وهي في موضع ( الذي ) رد :« العفو » فرفع ، فكأنه قال : ( ما الذي ينفقون ؟) فقال : ( العفو ) أي : ( الذي ينفقون العفو ) ، فيخرج الجواب على معنى لفظ السؤال.وحجته قوله ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ [ النحل :(24)] قال أبو زيد : ( أساطير ) ليس بجواب هذا السؤال ، لأن الكفار لم يؤمنوا بإنزال القرأن على النبي ( وقالوا : ﴿ نما يعلمه بشر ﴾ ولو أقروا  أن الله ينزل عليه لما قالوا : (أساطير الأولون ) فهذا عدول عن الجواب. ولكن التقدير ( الذي يزعمون أنه أنزل ربكم وهو أساطير الأولين )  قال : ومن نصب (العفو) : جعل مذا اسما واحدا بمعنى الاستفهام ، أي : أي شيء ينفقون  رد ( العفو ) علي ه فينصب أي شيء ينفقون ، فخرج الجواب على لفظ السؤا منصوبا . وحجتهم قوله : ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا﴾ على معنى : أي شيء أنزل ، فقالوا : خيرأ، فجاء الجواب على لفظ السؤال منصوبا. اهـ انظر : حجة القراءات : (ص : 133-134)


(1) قال ابن عادل رحمه الله فى " اللباب " (4/514): قرأ ابن أبي عبلة فيما نقل عنه الزمخسري " أثم قلبه " جعل " أثم " فعلا ماضيا مشدد العين ، وفاعله مستتر فيه و " قلبه " مفعول به ، أي : جعل قلبه آثما ، أي : أثم هو ، لأنه غير بالقلب عن ذاته كلها ، لأنه أشرف عضو فيها ، وهو وإن كان بلفظ الإفراد فالمراد به الجمع ، ولذا اعتبر معناه فى قراءة أبي عبد الرحمن ، مجمع فى قوله :" ولا تكتموا" .اهـ 


(1) قال ابن زنجلة رحمه الله فى حجة القراءات (ص:168) : فى قراءة حمزة : بكسر اللام ، جهعل ( ما ) بمعنى الذي . المعنى : (و إذ أخذ الله ميثاق النبيين للذين آتيناكم ) أي لهذا ؛ فهذه اللام لام الإضافة ، واللام متعلقة بـ(أخذ الميثاق) ، المعنى : ( أخذ الميثاق لإتيانه الكتاب و الحكمة أخذ الميثاق ) ، قال الفراء : من كسر اللام يريد : أخذ الميثاق للذي آتاهم من الحكمة . قال الزجاج : ويكون الكلام يؤول إلى الجزاء كما تقول : لما جئتني أكرمك. اهـ المراد.


2) قال ابن جنى رحمه الله فى " المحتسب " (1/261) قال أبو الفتح : فى هذه القراءة إغراب ، وليست " لما " ها هنا بمعروفة فى اللغة ، وذلك أنها على أوجه : يكون حرفا جازما كقوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ﴾ [ آل عمران : 142] وتكون ظرفا فى نحو قوله  :﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ ﴾[ القصص : 22] وتكون بمعنى إلا فى نحو قولهم : أقسمت عليك لما فعلت ، أي : إلا فعلت . ولا وجه لواحدة منهن فى هذه الآية . اهـ


(1) وقال رحمه الله : فى هذه القراءة دلالة على أن من قرأ من السبعة: ( قتل ) أو ( قاتل ) معه ربيون ﴾فإن ربيون مرفوع فى قراءته بقتل أو قاتل ، وليس مرفوعا بالابتداء ولا بالظرف الذي هو معه لقوله : مررت برجل يقرأ عليه سلاح ، ألا ترى أنه يجوز : " كم نبي قتل " بتشديد التاء على فعّل ؟ فلابد أن يكون " ربيون " مرفوعا بقتل ، وهذا واضح ؛ فإن قلت : فهلا جاز " فعل " حملا على معنى "كم" ؟ قيل : لو انصرف عن اللفظ إلى المعنى لم يحسن العود من بعد إلى اللفظ , وقد قال تعالى كما تره :﴿ معه ﴾ ولم يقل معهم. فافهم ذلك .     


(1) قال أبو حيان رحمه الله : فى  تفسيره " البحر المحيط" - (ج 3 / ص 447-448): وقرىء شاذاً : لمن منّ الله على المؤمنين بمن الجارة ومن مجرور بها بدل قد منّ . قال الزمخشري : وفيه وجهان : أنْ يراد لمن منّ الله على المؤمنين منه أو بعثه فيهم ، فحذف لقيام الدلالة . أو يكون إذ في محل الرفع كإذا في قولك : أخطب ما يكون الأمير ، إذ كان قائما بمعنى لمن مَنَّ الله على المؤمنين وقت بعثه انتهى .


أمّا الوجه الأوّل فهو سائغ ، وقد حذف المبتدأ مع من في مواضع منها : ﴿ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بها ﴾ ﴿ وما منا إلا له مقام ﴾ ﴿ وما دون ذلك ﴾ على قول . وأما الوجه الثاني فهو فاسد ، لأنه جعل إذ مبتدأة ولم يستعملها العرب متصرفة ألبتة ، إنما تكون ظرفاً أو مضافاً إليها اسم زمان ، ومفعولة باذكر على قول . أمّا أنْ تستعملَ مبتدأة فلم يثبت ذلك في لسان العرب ، ليس في كلامهم نحو : إذ قام زيد طويل وأنت تريد وقت قيام زيد طويل . وقد قال أبو علي الفارسي : لم ترد إذ وإذا في كلام العرب إلا ظرفين ، ولا يكونان فاعلين ولا مفعولين ، ولا مبتدأين انتهى كلامه . وأمّا قوله : في محل الرفع كإذا ، فهذا التشبيه فاسد ، لأن المشبه مرفوع بالابتداء ، والمشبه به ليس مبتدأ . إنما هو ظرف في موضع الخبر على زعم من يرى ذلك . وليس في الحقيقة في موضع رفع ، بل هو في موضع نصب بالعامل المحذوف ، وذلك العامل هو مرفوع . فإذا قال النحاة : هذا الظرف الواقع خبراً في محل الرفع ، فيعنون أنه لما قام مقام المرفوع صار في محله ، وهو في التحقيق في موضع نصب كما ذكرنا . اهـ المراد


(1)  قال ابن زنجلة رحمه الله فى "حجة القراءات "(ص182) : قرأ حمزة ﴿ ولا تحسبن الذين كفروا ﴾ بالتاء ، خطاب للنبي( ، وموضع ( الذين ) نصب المفعول الأول من « تحسبن » و « كفروا » صلته ، و « أنما » مع ما بعدها فى موضع المفعول الثاني ، لأن ( حسب ) يتعدى إلى مفعولين . تقول : ( حسبت زيدا منطلقا ) ولا يجوز أن تقول : (حسبت زيدا ) وإنما فتحت « أنما » لأن الفعل وافع عليها . قال الزجاج : قوله : « أنما نملي » يجوز على البدل من ( الذين ) ، المعنى : لا تحسبن إملاءنا للذين كفروا خيرا لهم. اهـ  


(2) قال ابن عادل فى  تفسيره  اللباب - (ج 4 / ص 477) قوله : { فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ } أصله : تحسبونَنَّهم ، بنونين- الأولى نون الرفع ، والثانية للتوكيد- وكتصريفه لا يخفى من القواعد المتقدمة . وتعدى هنا فعل المضمر المنفصل إلى ضميره المتصل ، وهو خاص بباب الظن ، وبعدم وفقد دون سائر الأفعال . لو قلت : « أكرمتُني » ، أي : « أكرمت أنا نفسي » لم يجز . وأما قراءة الكوفيين فالفعلانِ فيها مسندان إلى ضمير المخاطب إما الرسول صلى الله عليه وسلم أو كل من يصلح للخطاب- والكلام في المفعولين للفعلين كالكلام فيهما في قراءة أبي عمرو وابن كثيرٍ ، على قولنا إن الفعلَ الأولَ مسندٌ لضميرٍ غائبٍ ، والفعل الثاني تأكيدٌ للأولِ ، أو بدلٌ منه ، والفاء زائدة ، كما تقدم في توجيه قراءة أبي عمرو وابن كثير ، على قولنا : إن الفعلين مسندان للموصول؛ لأن الفاعل فيهما واحد ، واستدلوا على أن الفاء زائدة بقول الشاعر : [ الكامل 


لا تَجْزَعِي إنْ مُنْفِساً أهْلَكْتُهُ ... فَإذَا هَلَكْتُ فَعِنْدَ ذلِكَ فَاجْزَعِي


وقول الآخر : [ الكامل ]


لَمَّا اتَّقَى بِيَدٍ عَظِيمٍ جِرْمُهَا ... فَتَرَكْتُ ضَاحِيَ جِلْدِهَا يَتَذَبْذَبُ


وقول الآخر : [ الكامل ]


حَتَّى تَرَكْتُ العَائِدَاتِ يَعُدْنَهُ ... فَيَقُلْنَ : لا تَبْعَدْ ، وَقُلْتُ لَهُ : ابْعَدِ


إلا أنَّ زيادةَ الفاءِ ليس رأي الجمهورِ ، إنما قال به الأخفش .


وأما قراءة نافع وابن عامرٍ - بالغيبة في الأولِ ، والخطاب في الثاني- فوجهها أنهما غايرا بين الفاعلين ، والكلام فيهما يؤخذ مما تقدم ، فيؤخذ الكلام في الفعل الأول من الكلام على قراءة أبي عمرو وابن كثير ، وفي الثاني من الكلام على قراءة الكوفيين بما يليق به ، إلا أنه ممتنع -هنا- أن يكون الفعل الثاني تأكيداً للأول ، أو بدلاً منه؛ لاختلاف فاعليهما ، فتكون الفاء -هنا- عاطفةً ليس إلا ، وقال أبو علي في الحُجة- : إن الفاءَ زائدة ، والثاني بدلٌ من الأولِ ، قال : « وليس هذا موضع العطف لأن الكلامَ لم يتم ، ألا ترى أن المفعول الثاني لم يُذْكَر بَعْدُ » .


وفيه نظرٌ؛ لاختلاف الفعلين باختلاف فاعليهما . وأما قراءة الخطاب فيهما مع ضم الباء فيهما فالفعلان مسندان لضمير المؤمنين المخاطبين ، والكلام في المفعولين كالكلام فيهما في قراءة الكوفيينَ . وأما قراءةُ الغيبةِ وفتح الباء فيهما فالفعلان مسندانِ إلى ضميرٍ غائبٍ ، أي : لا يحسبن الرسولُ ، أو حاسبٌ . والكلامُ في المفعولينِ للفعلينِ ، كالكلام في القراءة التي قبلها ، والثاني من الفعلين تأكيدٌ ، أو بدلٌ ، والفاءُ زائدةٌ -على هاتينِ القرأئتينِ- لاتحادِ الفاعلِ . اهـ


(1) قال ابن عادل رحمه الله  فى اللباب (ج 5 / ص 76) قرأ ابن كثير « واللذانِّ » هنا « واللذينِّ » في السجدة [ آية 29 ] بتشديد النون ، ووجهها جعل إحدى النونين عوضاً من الباء المحذوفة الَّتي كان ينبغي أن تبقى ، وذلك أن « الَّذي » مثل « القاضي » ، و « القاضي » تثبت ياؤه في التثنية فكان حقّ  « ياء »  « الَّذي » و « الَّتي » أن تثبت في التثنية ، ولكنهم حَذَفُوها ، إمَّا لأنَّ هذه تثنيةٌ على غَيْرِ القياس؛ لأنَّ المبهماتِ لا تُثَنَّى حقيقةً ، إذ لا يثنى ما يُنَكَّر ، والمبهمات لا تنكر ، فجعلوا الحذف منبهةً على هذا ، وإمَّا لطولِ الكلاَمِ بِالصِّلَةِ . وزعم ابنُ عصفور أنَّ تشديد النُّون لا يجوزُ إلاَّ مع الألفِ كهذه الآية ، ولا يجوز مع الياء في الجرّ والنّصب .وقراءة ابن كثير في « حم » السجدة ﴿ أَرِنَا اللذين أَضَلاَّنَا ﴾ [ فصلت : 29 ] حجةٌ عليه .


قال ابن مقسم : إنَّما شدّد ابن كثير هذه النّونات لأمرين : أحدهما : الفرق بين تثنية الأسماء المتمكنة وغير المتمكنة ، والآخر : أن « الّذي وهذا » مبنيان على حرفٍ واحدٍ وهو الذّال ، فأرادوا تقوية كل واحد منهما ، بأن زادوا على نونها نوناً أخرى من جنسها .وقيل : سبب التّشديد فيها أنّ النون فيها ليست نون التّثنية فأرادوا أن يفرِّقوا بينها وبين نون التثنية .وقيل : زادوا النُّون تأكيداً كما زادوا اللام .


(1) قال ابن عادل رحمه الله في تفسيره " اللباب" (ج 5 / ص 233): وقرأ ابن عامر وجَماعة : ﴿ إلاَّ قَلِيلاً ﴾ بالنَّصْب ، وكذا هُو في مَصَاحِفِ لأهْل الشَّامِ ، ومصْحَف أنس بن مَالِكٍ ، وفيه وَجْهَان : أشهرهما : أنه نَصْبٌ على الاسْتِثْنَاء وإن كان الاخْتِيَار الرَّفع؛ لأن المعنى موجُود [ معه كما هُو مَوْجُود ] مع النَّصْب ، ويزيد عليه بمُوَافَقَة اللَّفْظِ . والثَّاني : أنه صِفَةٌ لمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ ، تقديره : إلا فِعْلاً قليلاً ، قاله الزَّمَخْشَرِي وفيه نَظَرٌ؛ إذ الظَّاهر أن « منهم » صِفَةٌ ل ﴿ قَلِيلاً ﴾ ، ومَتَى حمل القَلِيل على غَيْر الأشْخَاصِ ، يقلق هذا الترْكِيب؛ إذ لا فَائِدَة حينئذٍ في ذكر « منهم » . قال أبو علي الفَارِسي : الرَّفْع أقْيَس ، فإن مَعْنَى ما أتَى أحَدٌ إلا زَيْد ، [ وما أتَانِي إلا زَيْد ] واحِدٌ؛ فكما اتَّفَقُوا في قَوْلِهِم : ما أتَاني إلا زَيْدٌ ، على الرَّفع ، وجب أن يكُون قَوْلهُم : ما أتَانِي أحَدٌ إلا زَيْدُ بِمَنْزِلَتِهِ . 


(1) وقال : : فخرَّجه المُبَرِّد ، على حَذْفِ الفَاءِ ، أي : فيدرككم المَوْت . ومثلُه قول الآخر : [ الرجز ]


يَا أقْرَعُ بْنَ حَابِسٍ يَا أقْرَعُ ... إنَّكَ إنْ يُصْرَعْ أخُوكَ تُصْرَعُ


وهذا تَخْرِيج المُبَرِّد ، وسيبويه يَزْعم أنه ليْس بجَوَابٍ ، إنَّما هو دالٌّ على الجَوَاب والنِّيةُ به التقديمُ .وفي البَيْت تَخْرِيجٌ آخر : وهو أنْ يكُون « يَصْرَعُ » المرفُوعُ خبراً ل « إنك » ، والشَّرطُ معترِضٌ بينهما ، وجَوَابُه ما دَلَّ عليه قوله : « إنك تصرع » ؛ كقوله : ﴿ وَإِنَّآ إِن شَآءَ الله لَمُهْتَدُونَ ﴾ [ البقرة : 70 ] وخَرَّجه الزَّمخشري على التوهُّم.


(1) قال ابن عادل رحمه الله  فى اللباب - (ج 6 / ص 99): وقرأ حمزة والأعمش ، بكسرها ونصب الفعل بعدها ، جعلها لام « كي » ، فنصب الفعل بعدها بإضمار « أن » على ما تقرر غير مَرّة ، فعلى قراءة الجمهور والشاذ تكون جملة مستأنفة . وعلى قراءة حمزة يجوز أن تتعلق « اللام » بـ « آتينا » ، أو بـ « قفَّيْنَا » إن جعلنا « هدى وموعظة » مفعولاً لهما ، أي : قَفَّينا للهدى والموعظة وللحكم ، أو آتيناه الهدى والموعظة والحكم ، وإن جَعَلْنَاهما حالين معطوفين على « مصدقاً » تعلَّق « وليحكم » في قراءته بمحذوف دلَّ عليه اللفظ ، كأنه قيل : « وللحكم آتيناه ذلك » . قال الزمخشري : فإن قلت : فإن نظمت « هدى وموعظة » في سِلْكِ « مصدقاً » فما تصنع بقوله : « وليحكم » ؟ قال شهاب الدين : أصنعُ به ما صنعت بـ « هدى وموعظة » حيث جعلتهما مفعولاً لهما فأقدِّر:« وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله آتيناه إياه » . وقال ابن عطية قريباً من الوجه الأول ، أعني كون « وليحكم » مفعولاً له عطفاً على « هدى » والعامل « آتيناه » الملفوظ به ، فإنه قال : وآتيناه الإنجيل ليتضمن الهدى والنور والتصديق ، وليحكم أهل الإنجيل . قال أبو حيان : فعطف « وليحكم » على توهّم علةٍ ، ولذلك قال : « ليتضمن » وذكر أبو حيان قول الزمخشري السَّابق ، وجعله أقرب إلى الصواب من قول ابن عطية . قال : لأنَّ الهدى الأول ، والنور والتصديق لم يؤت بها على أنها علّة ، إنما جيء بقوله : ﴿ فيه هدى ونور ﴾ على معنى كائناً فيه ذلك ومصدقاً ، وهذا معنى الحَالِ ، والحالُ لا تكون علةً ، فقوله : « ليتضمَّن كَيْتَ وكَيْتَ وليحكم » بعيد .اهـ


(1)  قال ابن عادل رحمه الله  فى " اللباب " (ج 6 / ص 309) : وأمَّا على قراءةِ الكسائيِّ ، فقالوا : هي في محلِّ نصْبٍ على المفعولية بالسؤالِ المقدَّر ، أي : هلْ تستطيعُ أنت أن تسألَ ربَّكَ الإنْزالَ ، فيكون المصدرُ المقدَّرُ مضافاً لمفعوله الأوَّل ، وهو « رَبُّكَ » ، فلمَّا حُذِفَ المصدرُ ، انتصب ، وفيه نظرٌ؛ من أنهم أعمَلُوا المصدر مضمراً ، وهو لا يجوزُ عند البصريِّين ، يُؤوِّلُونَ ما وردَ ظاهرُه ذلك ، ويجوز أن يكون « أنْ يُنَزِّلَ » بدلاً من « رَبُّكَ » بدل اشتمالٍ ، والتقديرُ : هل تستطيعُ ، أي : هل تُطِيقُ إنزال الله تعالى مائدةً بسببِ دعائِكَ؟ وهو وجهٌ حسن .اهـ


(2)  قال ابن عادل فى تفسيره " اللباب"  (ج 6 / ص 328) قرأ الجمهور « يومُ » بالرفع تنوين ، ونافع بالنصب من غير تنوين واختاره أبو عبيدة ونقل الزمخشري عن الأعمش « يوماً » بنصبه منوناً ، وابن عطية عن الحسن بن عياش الشامي : « يوم » برفعه منوناً ، فهذه أربع قراءات . فأما قراءة الجمهور فواضحةٌ على المبتدأ والخبر ، والجملةُ في محل نصب بالقول . وأمَّا قراءة نافع ففيها أوجه ، أحدها : أنَّ « هذا » مبتدأ ، و « يوم » خبره كالقراءة الأولى ، وإنما بُنِي الظرفُ لإضافته إلى الجملة الفعلية وإن كانت معربةً ، وهذا مذهب الكوفيين ، واستدلُّوا عليه بهذه القراءةِ ، وأمَّا البصريون فلا يجيزون البناء إلا إذا صُدِّرت الجملةُ المضافُ إليها بفعلٍ ماضٍ ، وعليه قولُ النابغة : [ الطويل ]


2101- عَلَى حينَ عَاتَبْتُ المشِيبَ على الصِّبَا ... فَقُلْتُ : ألَمَّا أصْحُ والشَّيْبُ وَازعُ


وخَرَّجوا هذه القرءاة على أن « يوم » منصوبٌ على الظرف ، وهو متعلق في الحقيقة بخبر المبتدأ أي : هذا واقعٌ أو يقع في يوم ينفع ، فيستوي هذا مع تخريج القراءة الأولى والثانية أيضاً في المعنى . اهـ


(1)  قال ابن عادل  رحمه الله فى  تفسيره " اللباب"  (ج 6 / ص 381):قرأ حمزة والكسائي : « يَكُنْ » بالياء من تحت ، « فتنتهم » نَصْباً . وابن كثير ، وابن عامر ، وحفص عن عاصم : « تَكُنْ » بالتاء من فوق ، « فَتْنَتُهُمْ » رفعاً .والباقون بالتاء من فوق أيضاً ، « فِتنتَهم » نصباً .


        فأمَّا قراءة الأخويْنِ فهي أفْصَحُ هذه القراءات لإجرائِهَا على القواعد من غير تأويل ، وَوَجْهُهَا أنَّ « فتنتهم » خبر مقدَّمٌ ، وإن قالوا بتاويل اسم مؤخر .


والتقدير : « ثم لم تكن فِتْنَتهُمْ إلاَّ قولُهم » . وإنما كانت أفصحٍ؛ لأنه إذا اجتمع اسْمَانِ : أحدهما أعرفُ ، فالأحْسْنُ جعله اسماً مُحَدَّثاً عنه ، والآخر خَبَراً حديثاً عنه .


و « أن قالوا » يشبه المضمر ، والمضمر أعرف المعارف ، وهذه القراءة جُعِلَ الأعرفُ فيها اسْماً ل « كان » وغير الأعرافِ خبرها ، ولم يؤنّث الفعل لإسناده إلى مذكر .


قال الواحدي : والاختبارُ قراءة من جعل « أن قالوا» الاسم ذوي الخبر؛ لأنه إذا وصلت بالفعل لم تُوصَفْ ، فأشبهت بامتناع وَصْفِهَا المُضْمَرِ ، فكما أنَّ المُضْمَرَ ، والمظهر إذا اجتمعا كان جَعْلُ المضمر اسماً أوْلَى من جعله خبراً ، تقول : كنت القائم .


        وأما قراءة ابن كثير ومن معه ف » فتنتهم « اسْمُهَا ، ولذلك أنِّثَ الفِعلُ لإسناده إلى مؤنُّ ، و » إلاَّ أنْ قالوا « خَبَرُهَا ، وفيه أنك جعلت غير الأعرف اسماًن والأعرف خبراً ، فليست في قُوَّةِ الأولَى وأمَّا قراءةُ الباقين ف » فتنتهم « خبر مقدمٌن و » إلاَّ أن قالوا « اسم مؤخَّرٌ ، وهذه القراءةُ وإن كان فيها جَعْلُ الأعْرَفِ اسْماً -كالقراءة الأولى ، إلا أنَّ فيها لِحَاقُ علامَةِ تأنيث في الفعل مع تذكير الفاعل ، ولكنه بتأويل .


فقيل : لأنه قوله : » إلاَّ أنْ قالوا « في قوة مقالتهم ».


وقيل : لأنه هو الفِتْنَةُ في المعنى ، وإذا أخبر عن الشَّيءِ بمؤنَّثٍ اكتسب تأنيثاً ، فعومل مُعامَلتهُ .


(1) قال ابن عادل رحمه الله في "اللباب" (ج 6 / ص 394 -397)ونقل أبو حيَّان عن ابن عامرٍ أنَّهُ نصب الفعلين ، ثم قال بعد كلام طويل : عن ابن عامر : » ولا نكذِّب « بالرفع ، و » نكون « بالنصب ، فأمَّا قراءة الرفع فيهما ، ففيها ثلاثةُ أوجه :


أحدهما : أن الرفع فيهما على العَطْفِ على الفِعْلِ قبلهما ، وهو » نُرَدُّ « ، ويكونون قد تَمَنَّوا ثلاثة أشياء : الرَّدّ إلى دار الدنيا ، وعدم تكذيبهم بآيات ربهم ، وكونهم من المؤمنين .والثاني : أن » الواو « واو الحال ، والمضارع خبر مبتدأ مُضْمَرٍ ، والجُمْلَةُ الاسمية في مَحَلِّ نصب على الحال من مرفوع » نُرَدُّ « .والتقدير : يا ليتنا نُرَدُّ غيرَ مكذَّبين وكائنين [ من المؤمنين فيكون تمني الرد مقيداً بهاتين الحالين ، فيكون الفعلان ] أيضاً داخلين في التمنّي .          


قال : وأمَّا نَصْبُهُمَا فبإضمار « أنْ » بعد الواو التي بمعنى « مع » ، كقولك : « ليت لي مالاً وأنْفِقَ منه » فالفعل منصوب بإضمار « أن » ، و « أنْ » مصدرية ينسبِكُ منها ومن الفعل بعدها مَصْدرٌ ، و « الواو » حرف عَطْفٍ ، فيستدعي معطوفاً عليه ، وليس قبلها في الآية إلاَّ فعل ، فكيف يُعْطَفُ اسْمٌ على فعل؟ فلا جَرَمَ أنْ نقدِّر مصدراً متوهّماً يُعْطَفُ هذا المصدر المُنْسَبكُ من « أنْ » وما بعدها عليه ، والتقديرُ : يا ليتنا لنا رَدُّ ، وانتفاء تكذيب بآيات ربنا وكَوْنُ من المؤمنين أي : ليتنا لنا ردٌّ مع هذين الشيئين ، فيكون عدم التكذيب والكَوْنُ من المؤمنين مُتَمَنَّيْيْنَ أيضاً ، فهذه ثلاثة أشياء أعني الرَّدَّ وعدم التكذيب ، والكون من المؤمنين مُتَمَنَّاةٌ بقيد الاجماع ، لا أنَّ كُلَّ واحدٍ مُتَمَنَّي وَحْدَهُ؛ لما تقدَّم من أنَّ هذه « الواو » شرط إضمار « أنْ » بعدها : أن تصلح « مع » في مكانها ، فالنصبُ يُعِّنُ أحد مُحْتَمَلاتِهَا في قولك : « لا تأكل السَّمَكَ وتشرب اللبن » وشبهه ، والإشكال المتقدِّم وهو إدخال التكذيب على التمين ورادٌ هنا ، وقد تقدم جوابه إلاَّ أن بَعْضَهُ يُتَعذَّر هنا ، وهو كون « لا نكذِّبُ ، ونكونُ » مُسْتَانَفَيْنِ سِيْقا لمجرد الإخبار ، فبقي : إمَّا لكون المتني دَخَلَهُ معنى الوَعْدِ ، وإمَّا أن قوله تبارك وتعالى :﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُون﴾[ الأنعام : 28 ] ليس رَاجِعاً إلى تَمَنِّيهِمْ ، وإمَّا لأنَّ التمِّني يدخله التكذيب ، وقد تقدَّم فسادُهُ .


              أمَّا قراءة ابن عامر - برفع الأوَّل ونصب الثاني - فظاهرةٌ بما تقدَّم؛ لأن الأول يرتفع على حَدِّ ما تقدم من التأويلات ، وكذلك نصب الثاني يتخرج على ما تقدم ويكون قد أدخل عدم التكذيب في التَّمَنِّي أو إسْتَأنَفَهُ ، إلاَّ أنَّ المنصوبَ يحتمل أن يكون من تَمَام قوله : « نُرَدُّ » أي : تَمنَّوا الرَّدَّ مع كونهم من المؤمنين ، وهذا ظَاهِرٌ إذا جعلنا : « ولا نكذب » مَعْطُوفاً على « نُرَدّ » أو حالاً منه 


وأمَّا إذا جعلنا « ولا نكِّب » مستأنفاً ، فيجوز ذلك أيضاً ، ولكن على سبيل الاعتراضِ ، ويحتمل أن يكون من تمامِ « ولا نكذٍّب » أي : لا يكونُ منّا تكذيب مع كوننا من المؤمنين في التمني ، أو أستأنفه ويكون قوله : « ولا نكذب » حينئذٍ على حَالِهِ ، أعني من احتماله العَطْفَ على « نُرَدُّ » أو الحاليّة ، أو الاستئناف ، ولا يخفى حينئذٍ دخول كونهم مع المؤمنين في التَّمَنِّي وخروجه منه بما تقدَّم تقريره .


(1)  أفادني به  شيخي  أبو عبد الله حفظه الله .


(2) قال ابن عادل رحمه الله في تفسيره " اللباب " (ج 6 / ص 462) قوله : « أنَّهُ ، فأنَّهُ » قرأ ابن عامر ، وعاصمر بالفتح فيهما ، وابن كثير وأبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي بالكَسْرِ فيهما ، ونافعٌ بفتح الأولى ، وكسر الثانية ، وهذه القراءاتُ الثلاثُ في المُتَواتِرِ ، والأعرج بكسر الأولى وفتح الثانية عكس قراءة نافع ، هذه رواية الزّهرواوي عنه ، وكذا الدَّاني .وأمَّا سيبويه فروى قراءته كقراءة نافعٍ ، فيحتمل أن يكون عنه رَوَيَتَانِ .


فأمَّا القراءةُ الأولَى فَفَتْحُ الأولَى فيها من أربعة أوجه : أحدها : أنها بدلٌ من « الرحمة » بدل شيء من شيء ، والتقدير : « كتب على نفسه أنه من عمل » إلى آخره ، فإنَّ نفس هذه الجمل المتضمنةِ للإخبار بذلك رَحْمَة . والثاني : أنها في مَحَلِّ رَفْعٍ على أنها مبتدأ ، والخبر محذوف ، أي : « عليه أنه من عمل » إلى آخره . والثالث : أنها [ فتحت ] على تقدير حَذْفِ حرف الجرَّ ، والتقدير : « لأنه من عمل » ، فلما حُذِفت « اللاَّمُ » جرى في مَحَلِّهَا الخلاف المشهور . الرابع : أنها مَفْعُولٌ ب « كتب » ، و « الرحمة » مفعول من أجلِهِ ، أي : أنه كتبَ أنَّهُ من عملَ لأجل رحمته إياكم .


قال أبو حيَّان : وينبغي ألاَّ يجوز؛ لأنَّ فيه تَهْيِئَةَ العامل للعمل ، وقطعه عنه .


وأمَّا فَتْحُ الثانية فمن خمسة أوجه : أحدها : أنها في مَحَلِّ رفع على أنها مبتدأ ، والخبر محذوف ، أي : فَغُفْرَانُهُ ورَحْمَتُهُ حاصلان أو كائنان ، أو فعليه غفرانه ورحمته . وقد أجمع القراء على فتح ما بعد « فاء » الجزاء في قوله : ﴿ أَلَمْ يعلموا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ الله وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ﴾ [ التوبة : 63 ] ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ ﴾ [ الحج : 4 ] كما أجمعو على كسرها في قوله : ﴿ وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ﴾ [ الجن : 23 ] .


الثاني : أنها في محلِّ رفعٍ على أنها خبر مبتدأ محذوف ، أي : فأمره أو شأنه أنه غفورٌ رحيم .


الثالث : أنها تكرير للأولى كُرِّرت لمَّا طال الكلامُ وعطفت عليها بالفاء ، وهذا مَنْقُولٌ على أبي جَعْفَرٍ النحاس ، وهذا وهمٌ فاحشٌ؛ لأنه يَلْزَمُ منه أحدُ مَحْذُوريْنَ : إمَّا بقاءُ مبتدأ بلا خبر ، أو شرطٍ بلا جواب . وبيانُ ذلك أنَّ « مَنْ » في قوله : « أنه مَنْ عَمِلَ » لا تخلو : إمَّا أن تكون مَوْصُولَةً أو شرطية ، وعلى كلا التقديرين ، فهي في محلِّ رفع بالابتداء ، فلو جعلنا « أن » الثانية مَعْطُوفَةً على الأولى لَزِمَ عدمُ خبر المبتدأ ، وجواب الشرط ، وهو لا يجوز .  وقد ذكر هذا الاعتراض ، وأجاب عنه الشيخ شهابُ الدين أبو شامة فقال : « ومنهم مَنْ جعل الثانية تكريراً للأولى لأجل طولِ الكلام على حَدِّ قوله : ﴿ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتٌّمْ وَكُنتُمْ تُرَاباً وَعِظاماً أَنَّكُمْ مُّخْرَجُون ﴾ [ المؤمنون : 35 ] ودخلت » الفاء « في » فأنه غفور « على حدِّ دخولها في ﴿ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ ﴾ [ آل عمران : 188 ] على قول من جعلهُ تكريراً لقوله : ﴿ لاَ تَحْسَبَنَّ الذين يَفْرَحُون ﴾ [ آل عمران : 188 ] إلاَّ أنه هذا ليس مثل » أيَعدكُمْ « ؛ لأن هذه لا شرط فيها ، وهذه فيها شَرْطٌ ، فيبقى بغير جواب . فقيل : الجواب محذوف لدلالة الكلام عليه تقديره : غفر لهم » انتهى . وفيه بُعْدٌ ، وسيأتي هذا الجواب أيضاً في القراءة الثانية منقولاً عن أبي البقاءِ ، وكان يبغي أن يجيب به هنا ، لكنه لم يفعل ولم يظهر فَرْقٌ في ذلك . الرابع : أنها بدلٌ من الأولى ، وهو قول الفرَّاء والزَّجَّاج وهذا مَرْدُودٌ بشيئين : أحدهما : أنَّ البدل لا يدخل فيه حَرْفُ عطفٍ ، وهذا مقترن بحرف العطف ، فامتنع أن يكون بدلاً . فإن قيل : نجعل « الفاء » زائدة ، فالجوابُ أن زيادتها غير زائدة ، وهو شيء قال به الأخفش .


وعلى تقدير التَّسْليم فلا يجُوزُ ذلك من وَجْهٍ آخر ، وهو خُلُوُّ المبتدأ ، أو الشرط عن خبرٍ أو جواب . والثاني من الشيئين : خُلُوُّ المبتدأ ، أو الشرط عن الخبر ، أو الجواب كما تقدَّم تقريره ، فإن قيل : نجعل الجواب مَحْذُوفاً - كما تقدَّم نقلهُ عن أبي شامة - قيل : هذا بعيد عن الفَهْمِ . الخامس : أنها مرفوعة بالفاعليَّةِ ، تقديره : « فاسْتَقَرَّ أنَّهُ غفورٌ رحيمٌ » أي : اسْتَقَرَّ وثبت غُفْرَانُهُ ، ويجوز أن يُقدَّر في هذا الوجه جَارّاً رافعاً لهذا الفاعل عند الأخْفَشِ تقديره : فعليه أنه غفورٌ ، لأنه يرفع به وإن لم يعتمد ، وقد تقدَّم تحقيقه مِرَاراً .


وأمَّا القراءة الثانية : فكسر الأولى من ثلاثة أوجه :


أحدها : أنها مُسْتَأنَفَةٌ ، وأن الكلام تامُّ قبلها ، وجيء بها وبما بعدها كالتَّفْسير لقوله : « كتبَ ربُّكُم على نَفْسهِ الرَّحْمَةَ » . والثاني : أنَّها كُسِرت بعد قَوْلٍ مُقدَّرٍ ، أي : قال الله ذلك ، وهذا في المعنى كالذي قبله . والثالث : أنه أجري « كتب » مُجْرَى « قال » ، فَكُسِرَتْ بعده كما تُكْسَرُ بعد القَوْلِ الصريح ، وهذا لا يَتَمَشَّى على أصول البصريين .


وأمَّا كَسْرُ الثانية فمن وجهين :


أحدهما : أنها على الاسْتِئْنَافِ بمعنى أنها في صَدْرِ جملةٍ وقعتْ خبراً ل « من » الموصُولةِ ، أو جواباً لها إن كانت شرطاً .


والثاني : أنها عُطِفَتْ على الأولى ، وتكريرٌ لها ، ويعترض على هذا بأنه يَلْزَمُ بقاءُ المبتدأ بلا خبرٍ ، والشرط بلا جزاءٍ ، كما تقدَّم ذلك في المفتُوحَتَيْنِ .


وأجاب أبو البقاء عن ذلك بأن خبر « من » محذوف دلَّ عليه الكلامُ ، وقد تقدَّم أنه كان ينبغي أن يكون العائدُ مَحْذُوفاً ، أي : فإنه غفورٌ له . قال شهاب الدين : قوله : « ويجوز » ليس بجيِّدٍ ، بل كان ينبغي أن يقول : ويجب؛ لأنه لا بُدَّ من ضميرٍ عائدٍ على المبتدأ من الجملة الخبرية ، أو ما يقوم مُقَامَهُ إن ليم كن نفس المبتدأ .


وأمَّا القراءةُ الثالثة : فيُؤخَذُ فتْحُ الأولى وكَسْرُ الثانية مما تقدَّم من كسرها وفتحها بما يليق من ذلك نفس المبتدأ .


وأمَّا القراءة الرابعة : فكذلك . وقال أبو شامة : « وأجاز الزَّجَّاج كَسْرَ الأولى ، وفَتْحَ الثانية ، وإن لم يقرأ به » . قال شهاب الدين : وقد قدَّمْتُ أنَّ هذه قراءة الأعرج وأن الزهراوي وأبا عمرو الدَّاني نقلاها عنه ، فكأن الشَّيْخً لم يَطَّلِعُ عليها . وتقدَّم أن سيبويه لم يَرْو عن الأعْرَجِ إلاَّ كقارءاة نافعٍ فهذا مما يصلح أن يكون عُذْراً للزَّجَّاج ، وأمَّا أبو شَامَةَ فإنه مُتَأخرٌ ، فعدم اطِّلاعِهِ عَجيبٌ . و « الهاء » في « أنه » ضمير الأمر والقِصَّةِ ، و « مَنْ » يجوز أن تكون شرطيَّة ، وأن تكون موصولة ، وعلى كل تقدير فهي مُبْتَدَأةٌ ، و « الفاءُ » ما بعدها في محلِّ جَزْم جواباً إن كانت شرطاً ، وإلاَّ ففي محلِّ رفعٍ خبراً إن كانت موصُولة ، والعائدُ محذوفٌ ، أي : غفورٌ له . و « الهاء » في « بعده » يجوز أن تعود على « السُّوء » ، وأن تعود على العمل المفهوم من الفعل كقوله : ﴿ اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ ﴾ [ المائدة : 8 ] والأوَّل أوْلَى؛ لأنه أصْرَحُ ، و « منكم » مُتعلِّقٌ بمحذوفٍ إذ هو حالٌ من فاعل « عمل » ، ويجوز أن تكون « مِنْ » للْبَيَانِ ، فيعمل فيها « أعني » مقدراً . وقوله : « بجهالةٍ » فيه وجهان : أحدهما : أنه مُتَعلِّق ب « عمل » على أن « الباء » للسَّبَيَّة ، أي : عمله بسبب الجَهْلِ ، وعبَّر أبو البقاء في هذا الوجه عن ذلك بالمفعول به وليس بواضحٍ . والثاني : وهو الظَّاهِرُ أنه للحالِ ، أي : عمله مُصَاحباً للجَهَالَةِ ، « ومِنْ » في « مِنْ بعده » لابتداء الغاية .





(1)  قال ابن عادل تفسيره اللباب (ج 7 / ص 26) : قرأ نافع ، وابن ذكوان ، وهشام بخلاف عنه بنون خفيفة ، والباقون بنون ثقيلة ، والتثقيل هو الأصل؛ لأن النون الأولى نون الرفع في الأمثلة الخمسة ، والثانية نون الوقاية ، استثقل اجتماعهما ، وفيهما لغات ثلاث : الفَكُّ وتركهما على حالهما ، والإدغام ، والحذف ، وقد قرئ بهذه اللغات كلها في قوله تعالى : ﴿ أَفَغَيْرَ الله تأمرونيا ﴾ [ الزمر : 64 ] وهنام لم تقرأ إلا بالحذف أو الإدغام ، ونافع بالحذف ، والباقون يفتحون النون ، لأنها عندهم نون رفعن وفي سورة النحل : ﴿ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ ﴾ [ آية : 27 ] بفتح النون عند الجمهور ، لأنها نون رفع ، وثرؤه نافع بنون مكسورة خفيفة على الحذف ، فنافع حذف إحدى النونين في جميع المواضع المذكورة فإنه يقرأ في الزُّمر أيضاً بحذف أحدهما


(2) قال القرطبي  رحمه الله فى تفسيره - (ج 7 / ص 36)قرأ حمزة والكسائي " اقتد قل " بغير هاء في الوصل.وقرأ ابن عامر " اقتد هي قل ". قال النحاس: وهذا لحن، لأن الهاء لبيان الحركة في الوقف وليست بهاء إضمار ولا بعدها واو ولا ياء، وكذلك أيضا لا يجوز " فبهداهم اقتد قل ". ومن اجتنب اللحن وأتبع السواد قرأ " فبهداهم اقتده " فوقف ولم يصل، لأنه إن وصل بالهاء لحن وإن حذفها خالف السواد. وقرأ الجمهور بالهاء في الوصل على نية الوقف وعلى نية الإدراج أتباعا لثباتها في الخط. وقرأ ابن عياش وهشام " اقتده قل " بكسر الهاء، وهو غلط لا يجوز في العربية.


(1) قال الطبري رحمه الله  فى  تفسيره - (ج 11 / ص 549) واختلفت القرأة في [قراءة] قوله:"بينكم".


فقرأته عامة قرأة أهل المدينة نصبًا، بمعنى: لقد تقطع ما بينكم. وقرأ ذلك عامة قرأة مكة والعراقَيْن:(لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنُكُمْ) ، رفعًا، بمعنى: لقد تقطع وصلُكم.قال أبو جعفر: والصواب من القول عندي في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان باتفاق المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ الصوابَ.وذلك أن العرب قد تنصب"بين" في موضع الاسم. ذكر سماعًا منها:"أتاني نحَوك، ودونَك، وسواءَك"، نصبًا في موضع الرفع. وقد ذكر عنها سماعًا الرفع في"بين"، إذا كان الفعل لها، وجعلت اسمًا، وينشد بيت مهلهل:


كَأَنَّ رِماحَهُم أَشْطَانُ بِئْرٍ... بَعِيدٍ بَيْنُ جَالَيْهَا جَرُورِ


(2) قال الطبري رحمه الله فى  تفسير ه (ج 11 / ص 556 - 557) :وأما قوله:"وجاعِلُ الليل سكنًا"، فإن القرأة اختلفت في قراءته.


فقرأ ذلك عامة قرأة الحجاز والمدينة وبعض البصريين: (وَجَاعِلُ اللَّيْلِ) بالألف على لفظ الاسم، ورفعه عطفًا على"فالق"، وخفض"الليل" بإضافة"جاعل" إليه، ونصب"الشمس والقمر"، عطفًا على موضع"الليل"، لأن"الليل" وان كان مخفوضًا في اللفظ، فإنه في موضع النصب، لأنه مفعول"جاعل". وحسن عطف ذلك على معنى"الليل" لا على لفظه، لدخول قوله:"سكنًا" بينه وبين"الليل"، قال الشاعر: 


قُعُوداً لَدَى الأبْوَابِ طُلابَ حاجَةٍ... عَوَانٍ مِنَ الْحَاجَاتِ أَوْ حَاجَةً بِكْرًا


فنصب"الحاجة" الثانية، عطفًا بها على معنى"الحاجة" الأولى، لا على لفظها، لأن معناها النصب، وإن كانت في اللفظ خفضًا. وقد يجيء مثل هذا أيضًا معطوفًا بالثاني على معنى الذي قبله لا على لفظه، وإن لم يكن بينهما حائل، كما قال بعضهم: 


بَيْنَا نَحْنُ نَنْظُرْهُ أَتَانَا...      مُعلِّقَ شِكْوَةٍ وَزِنادَ رَاعِ


وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين:(وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ) ، على"فَعَلَ"، بمعنى الفعل الماضي، ونصب"الليل".


قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إنهما قراءتان مستفيضتان في قرأة الأمصار، متفقتا المعنى، غير مختلفتيه، فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب في الإعراب والمعنى.





(1) قال  ابن عادل  فى تفسيره  اللباب - (ج 7 / ص 119) : وقرأ العامَّة : انها بِفَتْح الهَمْزة ، وابن كثيرٍ وأبُو عَمْرو ، وأبُوبَكْر بخلاف عنه بِكَسْرِها 


فأما قرءاة الكَسْر : فَوَاضِحَة اسْتجودها النَّاس : الخَلِيل وغيْره ، لأن معناها : اسْتِنَاف إخْبَار بعدم إيمان من طُبع على قَلْبِه ، ولو جَاءَتْهُم كلُّ آيَة .


قال سيبويه : سَألْتُ الخَلِيل عن هذه القراءة عين : قراءة الفَتْح فَقُلْت : ما مَنَع أن يكُون كقولك : ما يُدْرِيك أنّه لا يَفْعل؟ فقال : لا يَحْسُن ذلك في هذا المَوْضِع ، إنَّما قال : « ومَا يُشْعِرُكم » ثم ابْتِدأ؛ فأوْجَب ، فقال : « إنَّها غذا جَاءَت ، لا يُؤمِنُون » لو فتحن فقال : « وما يُشْعِرُكُم أنَّها إذا جَاءَتْ لا يُؤمِنُون » ، لكان عُذْراً لهم ، وقد شرح النَّاس قَوْل الخَلِيل ، وأوْضَحُوه ، فقال الواحدي وغيره : لأنَّك لو فَتَحْت « أنّ » وجَعَلْتَها الَّتِي في نَحْو : بَلَغَنِي أنَّ زيداً مُنْطَلِق ، لكان عُذْراً لمنَ أخبر عَنْهُم أنَّهم لا يُؤمِنُون؛ لأنَّه إذا قال القَائِل : « إنَّ زَيْداً لا يُؤمِن » فقلت : وما يُدْرِيك أنَّه لا يُؤمِن؟ كان المَعْنَى : أنه يُؤمِن ، وإذا كان كذلك ، كان عُذْراً لمن نفي عنه الإيمان ، وليس مُرادُ الآية الكريمة ، إقامة عُذْرهم ، ووجود إيمانهم .


وقال الزَّمَخْشَري : « وقُرِئ » إنَّها « بالكَسْر؛ على أنَّ الكلام قد تمَّ قبْله بِمَعْنَى : » مَا يُشْعِرُكُم ما يَكُون مِنْهُم « ثمَّ أخبَرَهم بِعِلْمه فِيهِم ، فقال : إنَّها إذَا جَاءَت ، لا يُؤمِنُون » .


وأما قراءة الفَتْح : فقد وَجَّهَها النَّاسُ على سِتَّة أوْجُه : أظهرها : أنَّها بمعنى : لَعَلَّ ، حكى الخَلِيل « أتيت السُّوق أنَّك تَشْتَرِي لَنَا مِنْهُ شَيْئاً »


أي : « لَعَلَّك » فهذا من كلام العرب - كما حَكَاه الخَلِيل - شَاهد على كَوْن « أنَّ » بِمَعْنَى لَعَلَّ وانْشَد أبو جَعْفَر النَّحَّاس : [ الطويل ]


أرينِي جَوَاداً مَاتَ هُزْلاً لأنَّنِي ... أرَى ما تَرَيْنَ أوْ بَخِيلاً مُخَلَّدَا


وقال امرؤ القيس - أنشده الزَّمَخْشَريُّ - [ الكامل ]


عُوجَا على الطَّلَلِ المُحِيل لأنَّنَاِ ... بنْكِي الدِّيارَ كَمَا بَكَى ابنُ حِذَامِ


وقال جري : [ الوافر ]


هَل أنْتُمْ عَائِجُونَ بِنَا لَعَنَّا ... نَرَى العَرَصَاتِ أوْ أثَرَ الخِيَامِ


وقال عَدِيُّ بنُ زَيْدٍ : [ الطويل ]


أعَاذِل مَا يُدْريكَ أنَّ مَنْيَّتِي ... إلى سَاعَةٍ في اليَوْمِ أوْ فِي ضُحَى الغَدِ


وقال آخر : [ الزجر ]


قُلْتُ لِشَيْبَانَ ادْنُ مِنْ لِقَائِهْ ... أنَّا نُغَذِّي النَّاسَ مِنْ شِوَائِهْ


ف « أنَّ » في هذه المواضِع كلِّها بِمَعْنَى : « لعلَّ » قالوا : ويدلُّ على ذَلِك أنَّها في مُصْحَف أبَيِّ وقراءته : « وما أدْرَاكُم لعلَّها إذا جَاءَتْ لا يُؤمِنُون » ونُقِل عنه : « وما يُشْعِرُكم لعلِّها إذَا جَاءَت لا يُؤمِنُون » ذكر أبُو عُبَيْد وغيره ، ورَجَّحُوا ذلك أيْضاً بأنَّ « لَعَلَّ » قد كَثُر ورودُها في مِثْل هذا التَّركِيب؛ كقوله - تعالى - : ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الساعة قَرِيبٌ ﴾ [ الشورى : 17 ] ، ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يزكى ﴾ [ عبس : 3 ] ، وممَّن جعل « أنَّ » بِمَعْنَى : « لعل » أيْضاً ، يَحْيَى بن زِيَاد الفرّاء . ورجَّح الزَّجَّاج فقال : « زعم سِيبوَيْه عن الخَلِيل ، أن مَعْنَأها : « لَعَلَّهَا » قال : وهَذَا الوَجْه أقْوى في العَرَبِيَّة وأجود « ونَسَب القراءة لأهْل المدين'ن وكذا أبُو جَعْفَر . قال شهاب الدِّين : وقراءة الكُوفيِّين ، والشَّامِيِّين أيضاً ، إلاَّ أن أبَا عَلِيَّ الفارسيَّ ضعَّف هذا القَوْل الَّذِي استجوده النَّاسُ ، وقوَّوْهُ تَخْريجاً لهذه القراءة ، فقال : » التَّوَقُّع الَّذِي تدلّ عليه « لَعَلَّ » لا يُنَاسب قراءة الكَسْر ، لأنها تدلُّ على حُكْمِه - تعالى - عليهم بأنَّهم لا يُؤمِنُون « ولكنَّه لمَّا مَنَعَ كونها بِمَعْنَى : » لعل « لم يَجْعَلءها مَعْمُولة ل » يُشْعِرُكُم « بل جَعَلها على حَذْف لام العِلَّة ، أي : لأنَّها ، والتَّقْدِير عنده : » قل إنَّما الآياتِ عِنْد اللَّهِ ، لأنَّها إذا جَاءَت لا يُؤمِنُون « . فهو لا يَأتِي بَهَا؛ لإصْرارهم على كُفْرِهم ، فيَكُون نَظِير : ﴿ وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بالآيات إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأولون ﴾ [ الإسراء : 59 ] ، أي بالآيات المُقْتَرحة ، وعلى هذا فيَكُون قوله : » وما يُشْعِرُكُم « اعتِرَاضاً بين العِلَّة والمَعْلُول . الثاني : ان تكون » لاَ « مَزِيدة ، وهذا رَأي الفرَّاء وشيخه ، قال : ومثله : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ ﴾ [ الأعراف : 12 ] أي : » أنْ تَسْجُد « فيكون التَّقْدير : وما يُشْعِرُكُم أنَّها إذا جَاءَت يُؤمِنون ، والمعنى على هذا : أنَّها لو جَاءَت لم يُؤمِنُوا ، وإنما حمله على زِيَادَتِها ما تقدَّم من أنَّها لو تُقدَّر زَائِدة ، لكان ظَاهِرُ الكلام عُذْراً لكُفَّار ، وأنَّهم يُؤمِنون كا عرفت تَحْقيقه أولاً ، إلا أن الزَّجَّاج نسب ذلك إلى الغَلَط ، فقال : » والَّذِي ذكر أنَّ « لا » لَغْو ، غالط؛ لأن ما يَكُون لَغْواً ، لا يكون غَيْر لَغْوٍ ، ومن قرأ بالكَسْر ، فالإجْمَاع : على أنَّ « لا » غير لَغْو « فليس يَجُوز أن يكُون مَعْنَى لفظة : مرةً النَّفي ، ومرَّة الإيجاب في سِيَاق واحد . اهـ المراد .


(1)  قال أبو حيان فى تفسيره البحر المحيط - (ج 5 / ص 264) : وقرأ الجمهور : ﴿ زين ﴾ مبنياً للفاعل ونصب ﴿ قتل ﴾ مضافاً إلى ﴿ أولادهم ﴾ ورفع ﴿ شركاؤهم ﴾ فاعلاً بزين وإعراب هذه القراءة واضح ، وقرأت فرقة منهم السلمي والحسن وأبو عبد الملك قاضي الجند صاحب ابن عامر ﴿ زين ﴾ مبنياً للمفعول ﴿ قتل ﴾ مرفوعاً مضافاً إلى﴿ أولادهم شركاؤهم ﴾ مرفوعاً على إضمار فعل أي زينه شركاؤهم هكذا خرجه سيبويه ، أو فاعلاً بالمصدر أي ﴿ قتل أولادهم شركاؤهم ﴾ كما تقول : حبب لي ركوب الفرس زيد هكذا خرجه قطرب ، فعلى توجيه سيبويه الشركاء مزينون لا قاتلون كما ذلك في القراءة الأولى ، وعلى توجيه قطرب الشركاء قاتلون . ومجازه أنهم لما كانوا مزينين القتل جعلوا هم القاتلين وإن لم يكونوا مباشري القتل ، وقرأت فرقة كذلك إلا أنهم خفضوا شركائهم وعلى هذا الشركاء هم الموءودون لأنهم شركاء في النسب والمواريث ، أو لأنهم قسيمو أنفسهم وأبعاض منها . وقرأ ابن عامر : { كذلك } إلا أنه نصب { أولادهم } وجر شركائهم فصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول وهي مسألة مختلف في جوازها ، فجمهور البصريين يمنعونها متقدموهم ومتأخروهم ولا يجيزون ذلك إلا في ضرورة الشعر ، وبعض النحويين أجازها وهو الصحيح لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصريح المحض ابن عامر الآخذ القرأن عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن في لسان العرب ، ولوجودها أيضاً في لسان العرب في عدة أبيات قد ذكرناها في كتاب منهج السالك من تأليفنا ولا التفات إلى قول ابن عطية وهذه قراءة ضعيفة في استعمال العرب ، وذلك أنه أضاف الفعل إلى الفاعل وهو لشركاء ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول ورؤساء العربية لا يجيزون الفصل بالظروف في مثل هذا إلا في الشعر كقوله : 


كما خط الكتاب بكف يوماً ... يهودي يقارب أو يزيل


(2) قال  القرطبي تفسيره - (ج 7 / ص 95-96 ) : و " خالصة " بالرفع خبر المبتدأ الذي هو " ما ". وقال الفراء: تأنيثها لتأنيث الأنعام. وهذا القول عند قوم خطأ، لأن ما في بطونها ليس منها، فلا يشبه قوله  ﴿ يلتقطه بعض السيارة ﴾ لأن بعض السيارة سيارة، وهذا لا يلزم قال الفراء: فإن ما في بطون الأنعام أنعام مثلها، فأنث لتأنيثها، أي الأنعام التي في بطون الأنعام خالصة لذكورنا. وقيل: أي جماعة ما في البطون. وقيل: إن " ما " ترجع إلى الألبان أو الأجنة، فجاء التأنيث على المعنى والتذكير على اللفظ.  ولهذا قال " ومحرم على أزواجنا " على اللفظ. ولو راعى المعنى لقال ومحرمة. ويعضد هذا قراءة الأعمش " خالص " بغير هاء. قال الكسائي: معنى خالص وخالصة واحد، إلا أن الهاء للمبالغة، كما يقال: رجل داهية وعلامة، كما تقدم. وقرأ قتادة " خالصة " بالنصب على الحال من الضمير في الظرف الذي هو صلة " ما ". وخبر المبتدأ محذوف، كقولك: الذي في الدار قائما زيد. هذا مذهب البصريين. وأنتصب عند الفراء على القطع. وكذا القول في قراءة سعيد بن جبير " خالصا ". وقرأ ابن عباس " خالصه " على الإضافة فيكون ابتداء ثانيا، والخبر " لذكورنا " والجملة خبر " ما ". ويجوز أن يكون " خالصه " بدلا من " ما ". فهذه خمس قراءات. اهـ


(2)  قال ابن عادل تفسيره اللباب - (ج 7 / ص 209)  قوله : ﴿ آلذَّكرين حَرَّمَ ﴾ آلذّكريْن : منصوب بما بَعْدَه؛ وسبب إيلائه الهمزة ما تقدَّم في قوله : ﴿ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ ﴾ [ المائدة : 116 ] و « أم » عاطفة للأنْثَيْين على الذَّكَرَيْن؛ وكذلك « أمْ » الثانية عَاطِفة « مَا » الموْصُولة على ما قَبْلَها ، فمحلُّها نصب ، تقديرُه : أم الَّذِي اشْتَمَلت عليه أرْحَام ، فلما التقت الميم سَاكِنَةً مع ما بَعْدَها ، وجب الإدْغَام .قال القُرْطُبي : ووردَت المدَة مع أل الوصْل؛ لتفرق بين الاسْتِفْهَام والخبر ، ويجوز حَذْف الهَمْزِة؛ لأن « أم » تَدُلُّ على الاسْتِفْهَام؛ كقوله : [ المتقارب ]


تَرُوحُ مِنَ الحَيِّ أمْ تَبْتَكِرْ ... ومَاذَا يَضيرُكَ لَوْ تَنْتَظِرْ


و « أمْ » في قوله - تعالى- : « أمْ كُنْتُم شُهَداءَ » مُنْقَطِعة ليست عَاطِفَة؛ لأن ما بَعْدَها جُمْلة مستقِلَّةٌ بنفسها فتُقَدَّر ب « بَلْ » والهمزة ، والتَّقْدِير : بل أكُنْتُم شُهَدَاء ، و « إذا » : مَنْصُوب ب « شُهَدَاء » أنكر عَلَيْهم ما ادَّعُوه ، وتهَكَّم بهم في نِسْبتهم إلى الحُضُور في وَقْتِ الإيصَاءِ بذلك ، و « بهذا » : إشارة إلى جَمِيع ما تقدَّم ذكره من المُحَرَّمات عندهم .


(1) قال ابن عادل في تفسيره  اللباب - (ج 7 / ص 241)  و « أحسن » فيه وجهان :


أظهرهما : أنه فِعْلٌ ماض واقعٌ صلةً للموصول ، وفاعله مُضْمَرٌ يعود على مُوسى- عليه الصلاة والسلام - أي : تماماً على الذي أحْسَن؛ فيكون الذي عبارةٌ عن مُوسَى . وقال أبو عبيدة : على كُلِّ من أحْسَن ، أي : أتممنا فَضِيلَة مُوسَى - عليه الصلاة والسلام- بالكتاب على المُحْسِنين من قومه ، أي : على من أحْسَن من قومه ، وكان فيهم مُحْسنٌ ومُسِيءٌ ، وتدُلُّ عليه قراءة ابن مَسْعُود : وعلى الذي أحْسَن .وقيل : كُلُّ من أحسن ، أي : الذي أحْسَنَهُ موسى من العِلْم ، والحِكْمَة ، والإحْسَان في الطاعة والعِبَادة ، وتَبْلِيغ الرِّسَالة . وقيل : « الذي » عِبَارةٌ عمّا عَمِلَهُ مُوسى - عليه الصلاة والسلام - وأتقنه ، أي : تماماً على الذي أحْسَنَهُ موسى - عليه الصلاة والسلام- .والثاني : أنَّ « أحَسْن » اسمٌ على وَزْن أفْعَل ، ك « افْضَل » و « أكْرَم » ، واستَغْنَى بِوَصْف الموصُول عن صِلَتِهِ ، وذلك أنَّ المَوْصُول متى وُصِف بِمَعْرِفَة ، نحو : « مَرَتُ بالذي أخيك » ، أو بِمَا يُقارب المَعْرِفَة ، نحو : « مَررْت بالذي خَيْر مِنْكَ ، وبالذي أحْسَن منك » ، جاز ذلك ، واستغنى به عن صِلته ، وهو مَذْهَبُ الفرَّاء ، وأنشد قوله : الزجر 


حتَّى إذَا كَانَا هُمَا اللَّذِين ... مِثْلَ الجَدِيليْن المُحَمْلَجَيْنِ


بنصب « مِثْلَ » على أنه صِفَةٌ ل « اللَّذِيْن » المنصُوب على خَبَر كان ، ويجُوز أن تكون « الَّذي » مصدريَّة ، و « أحْسَنَ » فعل ماضٍ صِلَتُها والتقدير : تماماً على إحْسَانِه ، أي : إحْسان الله - تعالى - إليه ، وإحْسَان مُوسَى إليهم ، وهُو رأي يُونُس والفراء؛ كقوله : [ البسيط ]


فَثَبَّتَ اللَّهُ مَا آتَاكَ مِنْ حَسَنٍ ... تَثْبِيتَ عِيسى ونَضراص كالَّذِي نُصِرُوا


وقد تقدَّم : تَحْقِيقُ هذا .


وفتح نُون « أحْسَنَ » قراءة بالعامَّة وقرأ يَحْيَى بن يَعْمُر ، وبان أبِي إسْحَاق برفعها ، وفيها وجهان :


أظهرهما : أنَّهُ خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف ، أي : على الذي هو أحْسَن ، فحذف العَائِد ، وإن لم تَطُل الصِّلَةُ ، فهي شَاذَّةٌ من جِهَة ذلك ، وقد تقدَّم بدلائله عِنْد قوله : ﴿ مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [ البقرة : 26 ] ، فيمن رفع « بَعُوضَةٌ » . الثاني : أن يكُون « الَّذِي » واقِهاً موقع الذين ، وأصلُ « أحْسن » : أحْسَنُوا بواو الضَّمير ، حُذِفَت الواوُ اجتِزَاءً بحركة ما قبلها ، قاله التبريزيُّ؛ وأنشد في ذلك فقال : [ الوافر ]


فلَوْ أنَّ الأطِبَّاء كَانُ حَوْلي ... وكان مَعَ الأطِبَّاءِ الأسَاة


قال الآخرُ في ذلك هذا البيت : [ الوافر ]


إذا مَا شَاءُ ضَرُّوا مَن أرَادُوا ... ولا يَألُوهُمُ أحَدٌ ضِرَارا


وقول الآخر في ذلك : [ الزجر ]


شَبُّوا على المَجْدِ وَشَابُوا واكتَهَلُ ... يريد اكْتَهَلُوا ،


 فحذف الواو ، وسكن الحَرْف قبلها ، وقد تقدَّم أبْيَاتٌ أخر كَهَذِهِ في غُضُون ها الكتاب ، ولكن جَمَاهير النُّحَاة تَخُصُّ هذا بِضَرُورَة الشِّعر .


وقوله : « وتَفْصيلاً » وما عُطِفَ عليه؛ مَنْصُوب على ما ذُكِرَ في « تَمَاماً » [ والمعنى : بياناً لكلِّ شيءٍ يحتاجُ إليه من شرائع الدِّين . و « هدّى ورحمةً » ذها في صِفَة السُّورة . « لعلَّهُمْ بِلقَاءِ ربِّهم يُومِنُون » . قال ابن عباسٍ - رضي الله عنهما- « لكي يُؤمنوا بالبعث ، ويُصَدِّقُوا بالثُّوَاب والعِقَاب » ] .


(1)  قال ابن عادل فى تفسيره اللباب - (ج 7 / ص 254) قوله : ﴿ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّه ﴾ . قرأ نافع : « ومَحْيايْ » بسكون ياء المُتكلِّم ، وفيها الجَّمع بين سَاكِنَيْن .قال الفارسي : كقوله : « التَقَتْ حَلْقَتَا البطَانِ » و « لِفُلانٍ ثُلُثَا المَالِ » بثبوت الألفين .وقد طَعَن بَعْضُ النَّاس على هذه القراءة بما ذَكَرْت من الجَمْع بَيْ السَّاكِنين ، وتعجَّبت من كَوْن هذا القَارئ يُحَرك ياء « مُمَاتِيَ » ويُسَكِّن ياء « مَحْيَايْ » وقد نقل بَعضُهُم عن نافع الرُّجوع عن ذلك . قال أبُو شامة- رحمه الله عليه- : « فَيَنْبَغِي ألاَّ يَحِلَّ نَقْلُ تسْكِين ياء » مَحْيَايَ « عنه » .


وقرأ نافع في رواية : « مَحْيَاي » بكسر الياءِ ، وهي تشبه قراءة حَمْزَة في ﴿ بِمُصْرِخِيَّ ﴾[ إبراهيم: 22 ] ، وسيأتي - إن شاء الله تعالى- .


وقرأ ابنُ أبي إسحاق ، وعيس الجَحْدَرِيُّ : « ومَحْيَيَّ » بإبْدال « الألف » « ياء » ، وإدغَامِها في ياء المُتَكلِّم ، وهي لُغة هُذَيْل ، أنشد عليها قول أبي ذُؤيْب : [ الكامل ]


سَبَقُوا هَوَيَّ وأعْنَاقُوا لِهَوَاهُمُ ... فَتُخُرِّمُوا ولِكُلِّ جَنْبٍ مَصْرعُ


.


.


(1)  قال شيخي أحمد بن ثابت حفظه الله : قد اشتسهد بهذه الآية كثير من النحويين غير ابن عقيل .


(2) قال أبو حيان رحمه الله فى تفسيره البحر المحيط - (ج 5 / ص 328) وقرأ الصاحبان والكسائي : ﴿ ولباس التقوى ﴾ بالنصب عطفاً على المنصوب قبله ، وقرأ باقي السّبعة بالرفع ، فقيل هو على إضمار مبتدأ محذوف أي وهو لباس التقوى قاله الزّجاج ﴿ وذلك خير ﴾ على هذا مبتدأ وخبر وأجاز أبو البقاء أن يكون ﴿ ولباس ﴾ مبتدأ وخبره محذوف تقديره ولباس التّقوى ساتر عوراتكم ، وهذا ليس بشيء والظاهر أنه مبتدأ ثانٍ ﴿ وخير ﴾ خبره والجملة خبر عن ﴿ ولباس التقوى ﴾ والرابط اسم الإشارة وهو أحد الروابط الخمس المتفق عليها في ربط الجملة الواقعة خبراً للمبتدأ إذا لم يكن إياه ، وقيل : ذلك بدل من لباس ، وقيل : عطف بيان ، وقيل : صفة وخبر ﴿ ولباس ﴾ هو﴿ خير ﴾ ، وقال الحوفي : وأنا أرى أن لا يكون ذلك نعتاً للباس التقوى لأنّ الأسماء المبهمة أعرف مما فيه الألف واللام وما أضيف إلى الألف واللام وسبيل النعت أن يكون مساوياً للمنعوت أو أقلّ منه تعريفاً فإن كان قد تقدّم قول أحدٍ به فهو سهو وأجاز الحوفي أن يكون ذلك فصلاً لا موضع له من الإعراب ويكون ﴿ خير ﴾ خبراً لقوله ﴿ ولباس التقوى ﴾ فجعل اسم الإشارة فصلاً كالمضمر ولا أعلم أحداً قال بهذا وأما قوله فإن كان قد تقدّم قول أحد به فهو سهو فقد ذكره ابن عطية وقال : هو أنبل الأقوال ذكره أبو علي في الحجة انتهى؛ وأجازه أيضاً أبو البقاء وما ذكره الحوفي هو الصواب على أشهر الأقوال في ترتيب المعارف ، وقرأ عبد الله وأبيّ ولباس التقوى خير بإسقاط ذلك فهو مبتدأ وخبر والظاهر حمله على اللباس حقيقة ، فقال ابن زيد هو ستر العورة وهذا فيه تكرار لأنه قد قال ﴿ لباساً يوارى سوءاتكم ﴾ ، وقال زيد بن علي : الدّرع والمغفر والساعدان لأنه يتقي بها في الحرب . وقيل : الصّوف ولبس الخشن ، وروي اخشوشنوا وكلوا الطعام الخشن ، وقيل ما يقي من الحرّ والبرد ، وقال عثمان بن عطاء : لباس المتقين في الآخرة ، وقيل لباس التقوى مجاز ، وقال ابن عباس : العمل الصالح ، وقال أيضاً : العفة ، وقال عثمان بن عفّان وابن عباس أيضاً : السّمت الحسن في الوجه ، وقال معبد الجهني : الحياء ، وقال الحسن : الورع والسّمت الحسن ، وقال عروة بن الزبير : خشية الله ، وقال ابن جريج : الإيمان ، وقيل ما يظهر من السكينة والإخبات ، وقال يحيى بن يحيى : الخشوع والأحسن أن يجعل عاماً فكلّ ما يحصل به الاتقاء المشروع فهو من لباس التقوى والإشارة بقوله ذلك من آيات الله إلى ما تقدّم من إنزال اللباس والرّياش ولباس التقوى والمعنى من آيات الله الدالّة على فضله ورحمته على عباده ، وقيل : من موجب آيات الله ، وقيل : الإشارة إلى ﴿ لباس التقوى ﴾ أي هو في العبر آية أي علامة وأمارة من الله أنه قد رضي عنه ورحمه لعلهم يذكرون هذه النعم فيشكرون الله عليها .


(1) قال  القرطبي فى  تفسيره  - (ج 7 / ص 233)قوله تعالى: (ما لكم من إله غيره) برفع " غيره " قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم وحمزة. أي ما لكم إله غيره. نعت على الموضع. وقيل: " غير " بمعنى إلا، أي ما لكم من إله إلا الله. قال أبو عمرو: ما أعرف الجر ولا النصب. وقرأ الكسائي بالخفض على الموضع. ويجوز النصب على الاستثناء، وليس بكثير، غير أن الكسائي والفراء أجازا نصب " غير " في كل موضع يحسن فيه " إلا " تم الكلام أو لم يتم فأجازا: ما جاءني غيرك. قال الفراء: هي لغة بعض بني أسد وقضاعة.


وأنشد:                                                          لم يمنع الشرب منها غير أن هتفت         * حمامة في سحوق ذات أو قال


 قال الكسائي: ولا يجوز جاءني غيرك، في الإيجاب، لأن إلا لا تقع هاهنا قال النحاس لا يجوز عند البصريين نصب " غير " إذا لم يتم الكلام. وذلك عندهم من أقبح اللحن.


(1)  وقال : قوله : « حَقِيقٌ » أي واجب « عَلَى أنْ لا أقُولُ » . قرأ العامة « على أنْ » ب « عَلَى » التي هي حرف جر داخلة على أن وما في حيّزها . ونافع قرأ « عليّ » ب « عَلَى » التي هي حرف جرّ داخلة على ياء المتكلِّم . فأما قراءة العامة ففيها سِتَّةٌ أوْجُهٍ ، ذكر الزَّمخشريُّ منها أربعة أوجه : قال رحمه الله : « وفي المشهورةِ [ إشكال ] ، ولا يخلو من وجوده : أحدها : أن تكون مما قلب من الكلامِ كقوله : [ الطويل ]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... وتَشْقَى الرِّمَاحُ بالضَّيَاطِرَةِ الحُمْرِ


معناه : وتشقى الضياطرة بالرِّمَاحِ .


قال أبُو حيَّان : «  وأصحابنا يخصُّون القلب بالضَّرُورةِ ، فينبغي أن يُنزَّه القرأن عنه » . وللنَّاس فيه ثلاثةُ مذاهب : الجواز مطلقاً ، [ المنع مطلقاً ] ، التَّفصيل : بين أن يفيد معنىً بديعاً فيجوزُ ، أو لا فيمتنع ، وقد تقدَّم إيضاحه ، وسيأتي منه أمثلة أخر في القرأن العظيم . وعلى هذا الوجه تصيرُ هذه القراءة كَقراءةِ نافع في المعنى ، إذ الأصلُ : قول الحق حقيق عليَّ ، فقلب اللفظ فصار : « أنَّ حقيق على قول الحقِّ » . قال : والثاني : أن ما لزمك فقد لزمته ، فلمَّا كان قول الحقِّ حقيقاً عليه كان هو حقيقاً على قول الحقِّ أي لازماً له » . والثالث : أن يضمَّنَ حقيق معنى حريص كما ضمت « هيجّني » معنى ذكْرني في البيتِ المذكور في كتاب سيبويه وهو قوله : [ البسيط ]


إذَا تَغَنَّى الحَمَامُ الوُرْقُ هَيَّجَنِي ... وَلَوْ تَسَلَّيْتُ عَنْهَا أمَّ عَمَّارِ


الرابع : أن تكون » عَلَى « بمعنى » الباء « ، وبهذا الوجه قال أبو الحسن والفراء والفارسيُّ ، قالوا : إنَّ » على « بمعنى الباء كما أن الباء بمعنى » على « في قوله : ﴿ وَلاَ تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ ﴾[ الأعراف : 86 ] أي : على كلٍّ . وقال الفرَّاءُ : العرب تقول : رَمَيْتُ على القوس وبالقوس وجئتُ على حالٍ حسنة وبحال حسنة ، وتؤيده قراءة أبيّ والأعمش » حقيق بأن لا أقول « إلاَّ أنَّ الأخفش قال : » وليس ذلك بالمطَّرد لو قلت : « ذهبتُ على زيْدٍ » تريد : « بزيدٍ » لم يجز « ، وأيضاً فلأن مذهب البصريِّين عدم التجوُّزِ في الحُرُوفِ . الخامس : - وهو الأوجه والأدخل في نكت القرأن - أن يغرق موسى - عليه الصلاة والسلام - [ في وصف نفسه ] بالصِّدْق في ذلك المقام لا سيما وقد رُوِيَ أنَّ فرعون - لعنه الله - لمَّا قال موسى : إنِّي رسول من رب العالمين قال له : كذبت فيقول : أنا حقيقٌ على قول الحقِّ أي : واجب عليَّ قول الحقِّ أن أكون أنا قائله والقائم به ، ولا يَرْضى إلاَّ بمثلي ناطقاً به .


(1) قال ابن عادل ~  في تفسير اللباب  (ج 8 / ص 78):


قوله : « ويَذَرْهُمْ » قرأ الأخوان بالياء وجزم الفعل ، وعاصم وأبو عمرو بالياء أيضاً ، ورفع الفعل ، ونافع وابن كثير وابن عامر بالنُّون ورفع الفعل أيضاً ، وقد رُوي الجزمُ أيضاً عن نافع ، وأبي عمرو في الشواذ . فالرفعُ من وجهٍ واحدٍ ، وهو الاستئناف ، أي : وهو يذرهم ، ونحن نذرهم ، على حسب القراءتين ، وأمَّا السُّكونُ فيحتمل وجهين : أحدهما : أنه جزم نسقاً على محلِّ قوله : ﴿ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ﴾ ؛ لأنَّ الجملةَ المنفيَّة جوابٌ للشرط فهي في محلِّ جزم فعطف على محلِّها وهو كقوله تعالى : ﴿ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفقراء فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ ﴾ [ البقرة : 271 ] بجزم « يُكَفّر » ؛ وكقول الشاعر : [ الكامل ]


أنَّى سَلَكْتَ فإنَّنِي لَكَ كَاشِحٌ ... وعَلى انتقِاصِكَ في الحياةِ وأزْدَدِ


وأنشد الواحديُّ أيضاً قول الآخر : [ الوافر ]


فأبْلُونِي بَلِيَّتَكُمكْ لَعَلِّي ... أصَالِحُكُمْ وأستدرج نَوَيَّا


قال : حمل « أسْتَدرِجْ » على موضع الفاء المحذوفة ، من قوله : لَعَلِّي أصَالِحُكُمْ .


والثانيك أنه سكونُ تخفيف ، كقراءة أبي عمرو ﴿ يَنصُرْكُمُ ﴾ [ آل عمران : 160 ] و ﴿ يُشْعِرْكُمْ ﴾ [ الأنعام : 109 ] ونحوه ، وأمَّا الغيبة فجرياً على اسم الله تعالى ، والتَّكلم على الالتفات من الغيبة إلى التَّكلم تعظيماً ويَعْمَهُونَ مترددون متحيرون . اهـ


(1)  قال  ابن عادل فى  تفسيره  اللباب - (ج 8 / ص 91) : قوله : « إنَّ الذينَ » العامَّةُ على تشديدِ إنَّ والموصولُ اسمها ، وعبادٌ خبرها ، وقرأ سعيدُ بنُ جبيرٍ بتخفيف إنْ ونصب عباد وأمثالكم ، وخرَّجها ابن جني وغيره أنها إنْ النَّافيةُ وهي عاملةُ عمل ما الحجازية وهو مذهب الكسائي وأكثر الكوفيين غير الفراء ، وقال به من البصريين : ابن السراج والفارسي وابن جنِّي ، واختلف النقل عن سيبويه والمبرد ، والصحيحُ أنَّ إعمالها لغةٌ ثاتبة نظماً ونثراً؛ وأنشدوا : [ المنسرح ]


إنْ هُوَ مُسْتَوْلِياً على أحِدٍ ... إلاَّ على أضْعَفِ المجانينِ


ولكن قد استشكلوا هذه القراءة من حيث إنها تنفي كونهم عباداً أمثالهم ، والقراءة الشهيرة تُثْبِتُ ذلك ولا يجوزُ التَّناقض في كلام اللَّهِ تعالى . وقد أجَابُوا عن ذلك بأنَّ هذه القراءة تُفْهِمُ تحقير أمرِ المعبودِ من دون اللَّهِ وعبادة عابِدِه . وذلك أنَّ العابدين أتَمَّ حَالاً وأقدرُ على الضرِّ والنَّفْعِ من آلهتهم فإنَّهَا جمادٌ لا تفعل شيئاً من ذلك ، فكيف يَعْبُدُ الكاملُ من هُو دُونَه؟ فهي موافقةٌ للقراءة المتواترة بطريق الأولى . وقد ردَّ أبو جعفرٍ هذه القراءة بثلاثة أوجه : أحدها : أنَّهَا مخالفةٌ لسواد المصحفِ . والثاني : أن سيبويه يختار الرفع في خبر إنْ المخففة فيقول : « إنْ زيدٌ منطلقٌ » ؛ لأنَّ عمل ما ضعيف وإنْ بمعناها ، فهي أضعف منها . الثالث : أنَّ الكسائي لا يرى أنَّهَا تكون بمعنى ما إلاَّ أن يكون بعدها إيجاب ، وما ردَّ به النَّحَّاس ليس بشيءٍ؛ لأنَّهَا مخالفةٌ يسيرة . قال أبُو حيان : يجوزُ أن يكون كتب المنصوب على للة ربيعة في الوقف على المنون المنصوب بغير ألف ، فلا تكون مخالفةٍ للسَّواد . وأمَّا سيبويه فاختلف النَّاسُ في الفهم عنه في ذلك . وأمَّا الكسائيُّ فهذا القيد غير معروف له . وخرَّج أبو حيَّان القراءة على أنَّها إنْ المخففة . قال : وإنْ المخففة تعمل في القراءة المتواترة كقراءة ﴿ وَإِنَّ كُلاًّ ﴾ [ هود : 111 ] ثُمَّ إنَّها قد ثبت لها نصبُ الجُزأين؛ وأنشد : [ الطويل ]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... إنَّ حُرَّاسنَا أُسْدَا


قال : وهي لغة ثابتة ثم قال : فإن تأوَّلثوا ما ورد من ذلك؛ نحو : [ الرجز ]


يَا لَيْتَ أيَّامَ الصِّبَا رَوَاجِعا ... أي : تُرَى رواجعاً ، فكذلك هذه يكون تأويلها : إن الذين تدعون من دون الله خلقناهم عباداً أمثالكم .


قال شهابُ الدِّين : فيكون هذا التَّخريج مبنياً على مذهبين . أحدهما : إعمالُ المخففَّة . وقد نصَّ جماعة من النحويين على أنَّه أقل من الإهمال ، وعبارة بعضهم أنَّهُ قليل ، ولا أرتضيه قليلاً لوروده في المتواتر . الثاني : أنَّ إنَّ وأخواتها تنصب الجزأين ، وهو مذهبٌ مرجوح ، وقد تحصَّل في تخريج هذه القراءة ثلاثةُ أوجه : كون إنْ نافية عاملة ، والمخففة الناصبة للجزءين ، أو النصب بفعل مقدر هو خبر لها في المعنى . وقرأ بعضهم إنْ مخففة ، عباداً نصباً أمثالكم رفعاً ، وتخريجها على أن تكونَ المخففة وقد أهملت والذين مبتدأ ، و « تَدْعُونَ » صلتها والعائدُ محذوف ، وعباداً حال من ذلك العائد المحذوفِ ، أمثالكُم خبره ، والتقدير : إنَّ الذين تدعونهم حال كونهم عباداً أمثالكم في كونهم مخلوقين مملوكين ، فكيف يُعْبَدُون؟ ويضعفُ أن يكون الموصول اسماً منصوب المحل؛ لأن إعمال المخففة كما تقدَّم قليلٌ .اهـ


(1) قال ابن عادل ~  فى  تفسيره اللباب - (ج 8 / ص 133) : قوله ﴿ ولكن الله قَتَلَهُمْ ﴾ قرأ الأخوان ، وابن عامر : ﴿ ولكن الله قَتَلَهُمْ ﴾ ، ﴿ ولكن الله رمى﴾بتخفيف « لكن » ورفع الجلالة ، والباقون بالتَّشديد ونصب الجلالةِ ، وقد تقدَّم توجيه القراءتين في قوله : ﴿ ولكن الشياطين ﴾ [ البقرة : 102 ] وجاءت « لكن » هنا أحسن مجيءٍ لوقوعها بين نفي وإثبات .


(1) قال ابن عادل فى تفسيره اللباب - (ج 8 / ص 162) : قوله « مِنْ شيءٍ » في محلِّ نصبٍ على الحال من عائد الموصول المقدَّر ، والمعنى : ما غنمتموه كائناً من شيء ، أي : قليلاً أو كثيراً . وحكى ابن عطية عن الجعفي عن أبي بكر عن عاصم . وحكى غيره عن الجعفيِّ عن هارون عن أبي عمرو : « فإنَّ لِلَّهِ » بكسر الهمزةِ ، ويُؤيدُ هذه القراءة قراءة النخعي « فللَّه خُمُسهُ » فإنها استئناف ، وخرجها أبُو البقاءِ على أنَّها وما في حيَّزها في محلِّ رفع ، خبراً ل « أنَّ » الأولى .


(1) قال ابن عادل تفسيره اللباب - (ج 8 / ص 169) : قوله « مَنْ حَيَّ » قرأ نافعٌ وأبو بكر عن عاصم ، والبزيُّ عن ابن كثير بالإظهار والباقون بالإدغام ، والإظهارُ والإدغام في هذا النَّوْعِ لغتان مشهورتان ، وهو كُلُّ ما آخرُه ياءان من الماضي أولاهما مكسورة؛ نحو : « حَيِيَ ، وعَيِيَ » ، ومن الإدغام قول المتلمِّس : [ الطويل ]


فَهَذَا أوانُ العِرضْ حَيَّ ذُبابُه ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال الآخرُ : [ مجزوء الكامل ]


عَيُّوا بأمْرِهِمْ كَمَا ... عَيَّتْ ببَيْضَتِهَا الحَمامَهْ


فأدغم « عَيُّوا » ، وينُشدُ « عَيَّتْ ، وعَييَتْ » بالإظهارِ والإدغام ، فمن أظهر؛ فلأنه الأصلُ ولأن الإدغامَ يُؤدِّي إلى تضعيف حرفِ العلَّةِ ، وهو ثقيلٌ في ذاته؛ ولأن الياء الأولى يتعينَّ فيها الإظهارُ في بعض الصُّورِ ، وذلك في مضارع هذا الفعل؛ لانقلاب الثَّانية ألفاً في يَحْيَا ، ويَعْيَا ، فحمل الماضي عليه طرداً للباب؛ ولأنَّ الحركةَ في الثَّانية عارضةٌ؛ لزوالها في نحو : حَيِيتُ ، وبابه؛ ولأنَّ الحركتين مختلفتان؛ واختلاف الحركتين كاختلاف الحرفين . قالوا وكذلك : لَحِحَت عينه وضببَ المكان ، وألِلَ السِّقَاءُ ، ومشِشَتْ الدَّابة . قال سيبويه : « أخبرنا بهذه اللُّغةِ يونسُ » يعني بلغة الإظهار . قال : « قد سمعت بعض العرب يقولُ : أحْيِيا ، وأحْيِيَة ، فيظهر » . وإذا لم يدغم مع لزوم الحركةِ فمع عروضها أوْلضى ، ومنْ أدغم فلاستثقال ظهور الكسرةِ في حرف يُجانسه؛ ولأنَّ الحركة الثانية لازمةٌ لأنَّهَا حركةُ بناء ، ولا يضُرُّ زوالها في نحو : « حَيِيْتُ » ، كما لا يَضُرُّ ذلك فيما يجب إدغامُه من الصحيح ، نحو : حَلَلْتُ وظَللْتُ ، وهذا كلَّه فيما كانت حركتُه حركة بناءٍ ، ولذلك قُيِّد به الماضي . أمَّا إذا كانت حركة إعراب فالإظهارُ فقط ، نحو : لن يُحْيِي ولن يُعْيِيَ .


(1) قال ابن عادل في تفسيره اللباب - (ج 8 / ص 271) قوله تعالى : ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشهور عِندَ الله اثنا عَشَرَ شَهْراً ﴾ الآية .« العِدَّة » مصدر بمعنى « العَدَد » . و « عِندَ اللهِ » منصوبٌ به ، أي : في حُكْمه . و « اثْنَا عشرَ » خبرُ « إنَّ » ، وقرأ ميسرة عن حفص ، وهي قراءةُ أبي جعفر « اثْنَا عَشْرَ » بسكون العين مع ثبوتِ الألف قبلها ، واستكرهتْ من حيثُ الجمعُ بين ساكنين على غير حَدَّيْهما ، كقولهم : « التقَتْ حَلْقتَا البطانِ » بإثباتِ الألف من « حَلْقتَا » . وقرأ طلحة بسكون الشين كأنه حمل « عشر » في المذكر على « عشرة » في المؤنث ، و « شَهْراً » نصب على التمييز ، وهو مؤكِّد؛ لأنه قد فُهِم ذلك من الأول ، فهو كقولك : عندي من الدَّنانير عشرون ديناراً . والجمعُ متغاير في قوله « عِدَّة الشُّهورِ » وفي قوله تعالى : ﴿ الحج أَشْهُرٌ ﴾ [ البقرة : 197 ] ؛ لأنَّ هذا جمعُ كثرة ، وذاك جمعُ قلة . اهـ





(1)  قال ابن عادل فى تفسيره " اللباب " - (ج 9 / ص 23):  قوله : ﴿ مَا جِئْتُمْ بِهِ السحر ﴾ قرأ أبو عمرو وحده : « آلسِّحر » بهمزة الاستفهام ، وبعدها ألف محضةٌ ، وهي بدل عن همزة الوصلِ الدَّاخلة على لام التعريف ، ويجوز أن تُسَهَّل بين بين ، وقد تقدَّم تحقيق هذين الوجهين في قوله : ﴿ ءَآلذَّكَرَيْنِ ﴾ [ الأنعام : 143 ] وهي قراءة مجاهد ، وأصحابه ، وأبي جعفر ، وقرأ باقي السبعة : بهمزة وصلٍ تسقُط في الدَّرْج ، فأمَّا قراءةُ أبي عمرو ، ففيها أوجه : أحدها : أنَّ « ما » استفهاميَّة في محلِّ رفع بالابتداء ، و « جِئْتُمْ بِه » : الخبرُ ، والتقدير : أي شيءٍ جِئْتُم ، كأنَّه استفهام إنكار ، وتقليلٌ للشَّيءِ المُجاء به . و « السِّحْر » بدلٌ من اسم الاستفهام؛ ولذلك أعيد معه أداته؛ لما تقرَّر في كتب النحو ، وذلك ليساوي المبدل منه في أنَّه استفهامٌ ، كما تقول : كم مالك أعشرون ، أم ثلاثون؟ فجعلت : أعشرون بدلاً من كم ، ولا يلزم أن يضمر للسِّحر خبر؛ لأنَّك إذا أبدلته من المبتدأ ، صار في موضعه ، وصار ما كان خبراً عن المبدل منه ، خبراً عنه . الثاني : أن يكون « السِّحْر » خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : أهُو السِّحْر . الثالث : أن يكون مبتدأ محذوف الخبر ، تقديره : السحر هو ، ذكر هذين الوجهين أبو البقاء ، وذكر الثاني مكِّي ، وفيهما بعد . الرابع : أن تكون « ما » موصولة بمعنى : الذي ، و « جئتم به » صلتها ، والموصولُ في محلِّ رفع بالابتداء ، والسِّحر على وجهيه من كون خبر مبتدأ محذوف ، أو مبتدأ محذوف الخبر ، تقديره : الذي جئتم به أهُو السِّحْر؟ أو الذي جئتم به السحر هو؟ وهذا الضميرُ هو الرَّابط ، كقولك : الذي جاءك أزيدٌ هو؟ قاله أبو حيَّان . قال شهاب الدِّ ين : قد منع مكِّي أن تكون « ما » موصولةً ، على قراءة أبي عمرو ، فقال : وقد قرأ أبو عمرو « » آلسحرُ « بالمدِّ ، فعلى هذه القراءة : تكون » ما « استفهاماً مبتدأ ، و » جِئْتُم بِهِ « : الخبر ، و » السّحر « خبرُ ابتداءٍ محذوف ، أي : أهو السِّحر؟ ولا يجوزُ أن تكون » مَا « بمعنى : » الَّذي « على هذه القراءة؛ إذ لا خبر لها . وليس كما ذكر ، بل خبرها : الجملةُ المقدَّرُ أحدُ جُزأيها ، وكذلك الزمخشري ، وأبو البقاء لمْ يُجِيزَا كونها موصولةً ، إلاَّ في قراءة غير أبي عمرو ، لكنَّهُمَا لم يتعرَّضَا لعدم جوازه . الخامس : أن تكون » ما « استفهامية في محلِّ نصبِ بفعل مقدَّرٍ بعدها؛ لأنَّ لها صدر الكلام ، و » جِئْتُم به « مفسِّر لذلك الفعل المقدَّر ، وتكون المسألةُ حينئذٍ من باب الاشتغال ، والتقدير : أيُّ شيءٍ أتيتُم جِئْتُم به ، و » السِّحْر « على ما تقدَّم ، ولو قُرىء بنصب » السِّحْر « على أنَّه بدلٌ مِنْ » ما « بهذا التقدير ، لكان لهُ وجه ، لكنَّه لم يقرأ به فيما علمت ، وسيأتي ما حكاه مكِّي عن الفرَّاء من جواز نصبه لمدركٍ آخر ، لا على أنَّها قراءةٌ منقولةٌ عن الفرَّاء . اهـ


(1 )  قال ابن عادل تفسير اللباب - (ج 9 / ص 46) : قوله : « فلولا » لولا هنا تحضيضيةٌ ، وفيها معنى التَّوبيخ؛ كقول الفرزدق : [ الطويل ]


تَعُدُّونَ عَقْرَ النَّيبِ أفْضَلَ مَجْدِكُمْ ... بَنِي ضَوْطَرَى لولاَ الكَمِيَّ المقنَّعا


وفي مصحف أبيِّ ، وعبد الله - وقرأ كذلك - فَهَلاَّ ، وهي نصٌّ في التحضيض وزعم عليُّ بنُ عيسى ، والنَّحَّاس أنَّ لولا تأتي بمعنى ما النَّافية ، وحملا على ذلك هذه الآية أي : ما كانت قرية نقله ابنُ قاسم ، وهو منقولٌ أيضاً عن الهرويِّ ، وكانت هنا تامة و « آمنت » صفة ل « قرية » ، وفنفعها نسق على الصِّفة .اهـ





(1) قال ابن عادل  فى تفسيره اللباب - (ج 9 / ص 127) : وقرأ نافعٌ والكسائيُّ بفتح ميم « يومئذٍ » على أنَّها حركةُ بناءٍ لإضافته إلى غير متمكن؛ كقوله : [ الطويل ]


عَلَى حينَ عَاتَبْتُ المشيبَ على الصِّبَا ... فقُلْتُ ألمَّا أصْحُ والشَّيبُ وَازعُ


وقرأ الباقون : بخفض الميم .


فمن قرأ بالفتح فعلى أنَّ « يَوْم » مضاف إلى « إذْ » ، و « إذْ » مبني ، والمضاف إلى المبني يجوزُ جعله مبنياً ، ألا ترى أنَّ المضاف يكتسب من المضاف إليه التعريف فكذا ههنا ، وأمَّا الكسرُ : فالسَّبب فيه أنَّهُ يضاف إلى الجملة من المبتدأ والخبر ، تقولُ : « جئتك إذ الشَّمس طالعة » ، فلمَّا قطع عنه المضاف إليه نون ليدل التنوين على ذلك ثمَّ كسرت الذَّال لسكونها وسكون التنوين .


وأما قراءةُ الكسر فعلى إضافة « الخِزْيِ » إلى « اليوم » ، ولم يلزم من إضافته إلى المبني أن يكون مبنيّاً لأنَّ إضافته غير لازمة .اهـ


(1) قال ابن عادل تفسيره اللباب - (ج 9 / ص 135) : وقوله : ﴿ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وهذا بَعْلِي شَيْخاً ﴾ الجملتان في محلِّ نصبٍ على الحالِ من فاعل « ألِدُ » أي : كيف تقعُ الولادة في هاتينِ الحالتين المنافيتين لها؟ .والجمهورُ على نصب « شَيْخاً » وفيه وجهان : المشهورُ أنَّهُ حالٌ ، والعاملُ فيه : إمَّا التَّنْبيهُ وإما الإشارةُ . وإمَّا كلاهما . والثاني : أنه منصوبٌ على خبر التَّقريب عند الكوفيين ، وهذه الحالُ لازمةٌ عند من لا يَجْهَل الخبر ، وأمَّا من جهله فهي غير لازمة . وقرأ ابنُ مسعُود والأعمش وكذلك في مصحف ابن مسعود « شَيْخٌ » بالرَّفْع ، وذكروا فيه أوجهاً : إمَّا خبرٌ بعد خبر ، أو خبران في معنى خبر واحد نحو : هذا حلو حامض ، أو خبر « هَذَا » و « بَعْلي » بيانٌ ، أو بدلٌ ، أو « شيخٌ » بدلٌ من « بَعْلي » ، أو « بَعْلِي » مبتدأ و « شَيْخٌ » خبره ، والجملة خبر الأول ، أو « شَيْخٌ » خبر مبتدأ مضمر أي : هو شيخٌ . والشَّيْخُ يقابله عجوزٌ ، ويقال : شَيْخَة قليلاً؛ كقوله : [ الطويل ]


وتَضْحَكُ مِنِّ ] شَيْخَةٌ عَبْشمِيَّةٌ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وله جموعٌ كثيرة ، فالصَّريحُ منها : أشياخ وشُيُوخ وشِيخان ، وشِيخَة عند من يرى أنَّ فعلة جمعٌ لا اسم جمع كغِلْمَة وفِتْيَة . ومن أسماءِ جمعه : مَشِيخَة وشِيَخَة ومَشْيُوخاً . وبَعْلُهَا : زوجها ، سُمِّي بذلك لأنَّهُ قيِّمُ أمرها .اهـ


(1) قال  ابن عادل فى تفسيره اللباب - (ج 9 / ص 205) وقرأ أبو جعفر : » يا أبِي « بالياءِ ولم يعوض منها التَّاء ، وقرأ الحسن ، والحسين ، وطلحة بن سليمان ، رضي الله عنهم » أحَدَ عَشَر « بسُكُون العين؛ كأنهم قصدّوا التنبيه بهذا التَّخفيفِ على أنَّ الاسمين جُعِلا اسماً واحداً . اهـ 


(1)  قال ابن عادل فى تفسيره اللباب - (ج 9 / ص 213) : والواوُ في : ﴿ونَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ : للحال ، فالجملة بعدها في محلِّ نصب على الحال ، والعامة على رفع ﴿ عُصْبةٌ ﴾ خبراً لـ ﴿ نَحْن ﴾ وقرأ أمير المؤمنين رضي الله عنه بنصبها على أنَّ الخبر محذوف ، والتقدير : ونحن نرى أو نجتمع ، فتكون » عُصْبَةٌ « حالاً ، إلا أنَّه قليلٌ جدًّا؛ وذلك لأنَّ الحال لا يسدُّ مسدَّ الخبر إلا بشُروطٍ ذكرها النُّحاة ، نحو : ضربي زيداً قَائِماً ، وأكثر شُربِي السُّويق مَلْتُوتاً . قال ابن الأنباري :« هذا كما تقُولُ العربُ : إنَّمَا العَامريُّ عمَّتهُ ، أي : يتعمم عِمَّته » . قال أبو حيَّان :« وليس مثله؛ لأن « عُصْبَةٌ » ليس بمصدر ولا هيئة ، فالأجود أن يكون من باب : حُكمُكَ مُسمَّطاً ». قال شهاب الدِّين :« ليس مراد ابن الأنباري إلاَّ التشبيه؛ من حيث إنه حذف الخبر ، وسدَّ شيءٌ آخر مسدَّه في غير المواضع المُنقَاس فيها ذلكن ولا نظر لكون المنصُوب مصدراً أو غيره » .


وقال المبرد : هو من باب : » حُكمُك مُسمًّطاً « أي : لك حكمك مسمَّطاً ، قال الفرزدقُ :


يا لهْذَمُ حُكْمُكَ مُسَمَّطاً ... أراد لك حكمك مُسمَّطاً .


قال : واستعمل هذا فكثُر حتى حذفَ استخفافاً؛ لعلم ما يريد القائل؛ كقولك : الهلال والله ، أي : هذا الهلال ، والمُسَمَّط : المرسل غير المردُودِ وقدره غير المبرِّد : حكمُك ثبت مُسمَّطاً ، وفي هذا المثال نظر؛ لأن النَّحويِّين يجعلُون من شرط سدِّ الحالِ مسدّ الخير : أن لا يصلُح جعل الحالِ خبراً لذلك المبتدأ ، نحو : ضَرْبِي زيداً قائماً ، بخلاف : » ضَرْبِي زيْداً شديدٌ « فإنَّها ترفع على الخبريَّة ، وتخرُج المسألة من ذلك ، وهذه الحال ، أعني : » مُسَمَّطاً « يصلح جعلها خبراً للمبتدأ ، إذ التقدير : حكم مرسل لا مردودٌ ، فيكون هذا المثل على ما تقرَّر من كلامهم شاذًّا . اهـ


(1)  قال ابن عادل فى تفسيره اللباب - (ج 9 / ص 237) قوله : « هَيْتَ لَكَ » اختلف أهلُ النَّحو في هذه اللفظة ، هل هي عربيةٌ أم معربةٌ؟ . فقيل : معربةٌ من القبطيَّة بمعنى : هلمَّ لك ، قاله السديُّ . وقيل : من السِّريانيَّة ، قاله ابن عبَّاس ، والحسن . وقيل : من العبرانية ، وأصلها : هَيْتَلخَ أي : تعاله فعربه القرأن ، قاله أبو زيدٍ الأنصاري . وقيل : هي لغة حورانيَّة وقعت [ إلى أهل ] الحجاز ، فتكلموا بها ، معناها : تعالى ، قاله الكسائي والفراء ، وهو منقولٌ عن عكرمة . والجمهور على أنَّها عربيةٌ . قال مجاهدٌ : هي كلمةٌ حثِّ ، وإقبال . ثمَّ هي في بعض اللغات تتعيَّن فعلتيها وفي بعضها اسميتها ، وفي بعضها يجوز الأمران كما ستعرفه من القراءات المذكورة فيها . فقرأ نافع ، وابن ذكوان : « هِيْتَ » بكسر الهاءِ ، وسكون الياءِ ، وفتح التَّاء . وقرأ ابن كثير « هَيْتَ » بفتح الهاء ، وسكون الياء ، وتاء مضمومة . وقرأ هشام « هِئْتُ » بكسر الهاء ، وهمزة ساكنة ، وتاء مفتوحة ، أو مضمومة . وقرأ الباقون : « هَيْتَ » بفتح الهاء ، وياء ساكنة ، وتاء مفتوحة . فهذه خمسُ قراءاتٍ في السَّبعِ . وقرأ ابن عباسٍ ، وأبو الأسود ، والحسنُ ، وابن محيصن بفتح الهاء ، وياء ساكنة وتاء مكسورة . وحكى النحاس : أنه قرىء بكسر الهاء والتاء بينهما ياء ساكنة . وقرأ ابن عباس رضي الله عنه أيضاً : « هُيِيْتُ » بضمِّ الهاءٍ ، وكسر الياء بعدها ياء ساكنة ثم تاء مضمومة بزنة « حُيِيْتُ » .


(1)  قال ابن عادل رحمه الله فى تفسيره اللباب - (ج 9 / ص 263) : قوله : « مَا هَذا بشراً » العامة على إعمال « ما » على اللغة الجازيَّة وهي اللغة الفُصْحَى ، ولغة تميم الإهمالُ ، وقد تقدَّم تخفيف هذا ، أول البقرة [ البقرة : 8 ] ، وما أنشده عليه من قوله : [ الكامل ]


وأنا النذيرُ بحَرَّةٍ مُسْودًّةٍ ... . . . . . . . . . . . . . . . . .


البيتين .


ونقل ابن عطيَّة : أنه لم يقرأ أحدٌ إلاَّ بلغة الحجاز ، وقال الزمخشري : ومن قرأ على سليقته من بني تميمٍ ، قرأ « بشرٌ » بالرفع ، وهي قراءة ابن مسعودٍ 


فادعاءُ ابن عطية ، أنه لم يقرأ به ، غير مسلم . وقرأ العامة : « بَشَرا » بفتح الباءِ على أنها كلمةٌ واحدةٌ ، ونصب ينزع حرفِ الخفض ، أيّ : بِبشَرٍ .


(1)  قال ابن عادل فى تفسيره اللباب - (ج 9 / ص 268) قوله : + رَبِّ السجن _ العامة على كسر الباء؛ لأنه مضافٌ لياء المتكلم ، اجتزىء عنها باكسرة ، وهي الفصحى ، و « السِّجنُ » : بكسر السين ، ورفع النُّون ، على أنَّه مبتدأ ، والخبر : « أحَبُّ » و « السِّجنُ » الحبسُن والمعنى : دخول السِّجنِ . وقرأ بعضهم : « ربُّ السِّجنُ » بضمِّ الباءِ ، وجرِّ النون ، على أنَّ « ربُّ » مبتدأ و « السِّجن » خفض بالإضافة ، وأَحبُّ « : خبره ، والمعنى : ملاقاةُ صاحب السجن ، ومقاساته أحبُّ إليَّ . وقرأ عثمان ، ومولاه طارق ، وزيد بن علي ، والمرهريُّ ، وابن أبي إسحاق ، وابن هرمز ، ويعقوب : بفتح السِّين ، وفي الباقي كالعامَّة . والسِّجنُ : مصدرٌ ، أي : الحبسُ أحبُّ [ إليَّ ] ، و » إليَّ « متعلقٌ ب » أحَبُّ « ، وقد تقدم [ يوسف : 8 ] : وإنَّما هذان شرَّان ، فآثر أحد الشَّرينِ على الآخر . اهـ 


(1) قال ابن عادل فى تفسيره اللباب - (ج 11 / ص 148) قوله : ﴿ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ﴾ ؛ قرأ الأكثرون بضمِّ الراء ، وقرأ علقمة ويحيى ، والأعمش : « رِدَّتْ » بكسر الرَّاءِ ، على نقل حركة الدَّال المدغمةِ إلى الراء بعد توهُّم خلوها من حركتها ، وهي لغةُ بني ضبَّة  على أنَّ قطرُباً حكى عن العرب : نقل حركةِ العين إلى الفاء في الصحيح؛ فيقولون : ضِرْبُ زَيْد ، بمعنى : ضُرِبَ زيد ، و قد تقدم ذلك في قوله : ﴿ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ ﴾ [ الأنعام : 28 ] في الأنعام . اهـ


(1) قال ابن عادل فى تفسيره اللباب - (ج 9 / ص 349) قوله :﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ ﴾ قرأ قنبل « يتقي » بإثبات الياء وصلاً ووقفاً ، والباقون بحذفها فيهما . فأمَّا قراءة الجماعة فواضحة؛ لأنَّه مجزومٌ ، وأمَّا قراءة قنبلٍ ، فاختلف فيها النَّاس على قولين : أحدهما : أنَّ إثبات حرف العلَّة في الجزم لغة لبعض العرب؛ وأنشدوا : [ الوافر ]


أَلَمْ يَأتِيكَ والأنْبَاءُ تَنْمِي ... بِمَا لاقَتْ لبُونُ بَنِي زِيَادِ


وقول الآخر : [ البسيط ]


هَجَوْتَ زبَّات ثُمذَ جِئتَ مُعْتَذِراً ... مِنْ هَجْوِ زبَّان لَمْ تَهْجُوا ولَمْ تَدعِ


وقول الآخر : [ الرجز ]


إذَا العَجُوزُ غَضِبَتْ فَطلِّقِ ... ولا تَرضَّاهَا ولا تَملَّقِ


وقول الآخر : [ الرجز ]


إنِّي إذَا مَا ما القَوْمُ كَانُوا أنْجِيَهْ ... واضْطَربَ القَوْمَ اضطرابَ الأرْشِيَهْ


هُنَاكَ أوْصِينِي ولا تُوصِي بِيَهْ


ومذهب سيبويه : أنَّ الجازم بحذف الحركة المقدرة ، وأنَّما تبعها حرف العلَّة في الحذف تفرقة بين المرفوع ، والمجزوم . واعترض عليه : بأنَّ الجازم يبين أنَّه مجزوم ، وعدمه يُبيِّنُ أنه غيرُ مجوزم .


(2) قال ابن عادل فى تفسير اللباب لابن عادل - (ج 4 / ص 360) وفيها لغات خمس . أحدها : « كَيِّنْ » - وهي الأصل - وبها قرأ الجماعة ، إلاَّ ابن كثير .


وقال الشاعر : [ الوافر ]


كَأيِّنْ فِي الْمَعَاشِرِ مِنْ أنَاسٍ ... أخُوهُمْ فَوْقَهُمْ ، وَهُمُ كِرَامُ


الثانية : « كائِنْ » - بزنة كاعِن - وبها قرأ ابن كثير وجماعة ، وهي أكثر استعمالاً من « كأيِّنْ » وإن كانت تلك الأصل- .


قال الشاعر : [ الوافر ]


وَكَائنْ بِالأبَاطِحِ مِنْ صَدِيقٍ ... يَرَانِي لَوْ أصِبْتُ هُوَ المُصَابَا


واختلفوا في توجيه هذه القراءة ، فنُقِل عن المبرد أنها اسم فاعل من كان ، يكون ، فهو كائن ، واستبعده مكِّيّ ، قال : لإتيان « مِنْ » بعده ، ولبنائه على السكون . وكذلك أبو البقاء ، قال : « وهو بعيد الصحة؛ لأنه لو كان كذلك لكان معرباً ، ولم يكن فيه معنى التكثير » . لا يقال : هذا تحامُل على المبرد؛ فإن هذا لازم له - أيضاً - فإن البناء ، ومعنى التكثير عارضان - أيضاً - لأن التركيب عُهِد فيه مثل ذلك - كما تقدم في « كذا » ، و « لولا » ، ونحوهما ، وأما لفظٌ مفردٌ يُنقل غلى معنى ، ويُبْنَى من غير سبب ، فلم يُوجد له نظير . وقيل : هذه القراءة أصلها « كَأيِّنْ » - كقراءة الجماعة - إلا أن الكلمة دخلها القلب ، فصارت « كائن » مثل كاعن - واختلفوا في تصييرها بالقلب كذلك على أربعة أوجه : أحدها : أنه قُدِّمت الياءُ المشددةُ على الهمزة ، فصار وزنها كَعَلف ، إلا أنك قدمتَ العينَ والسلام ، وهما الياء المشددة - ثم حذفت الياء الثانية لثقلها بالحركة والتضعيف ، كما قالوا في : « أيُّها » ، ثم قلبت الياء الساكنة ألفاً ، كما قلبوها في نحو آية - والأصل : أيَّة - وكما قالوا : طائِيّ - والأصل : طَيئ - فصار اللفظ « كَأيِنْ » ووزنه كَعْف ، لأن الفاء أخرت إلى موضع اللام ، واللام قد حُذفَتْ . الوجه الثاني : أنه حذفت الياء الساكنة - التي هي عين- وقُدِّمَت المتحركة - التي هي لام - فتأخرت الهمزة - التي هي فاء - وقلبت الياء ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فصار « كائن » ووزنه كلف .


الوجه الثالث : ويُعْزَى للخليل - أنه قُدِّمَت إحدى الياءين في موضع الهمزة ، فتحركت بحركة الهمزة - وهي الفتحة - وصارت الهمزة ساكنة في موضع الياء ، فتحركت الياءُ ، وانفتح ما قبلها ، فقُلِبَتْ ألفاً ، فالتقى الساكنان - الألف المنقلبة عن الياء ، والهمزة بعدها ساكنة - فكُسِرَت الهمزة على أصل التقاء الساكنين ، وبقيت إحدى الياءين متطرفة ، فأذهبها التنوين - بعد سلب حركتها - كياء قاضٍ وغازٍ . الوجه الرابع : أنه قُدِّمَت الياء المتحركةُ ، فانقلبت ألفاً ، وبقيت الأخرى ساكنة ، فحذفها التنوين - مثل قاضٍ - ووزنه على هذين الوجهين أيضاً كلف؛ لما تقدم من حذف العين ، وتأخير الفاء ، وإنما الأعمال تختلف .


اللغة الثالثة : « كَأْيِنْ » - بياء خفيفة بعد الهمزة - على مثال كَعْيِن ، وبها قرأ ابنُ مُحَيْصِن ، والأشهبُ العقيلي ، ووجهها أن الأصل : « كَأيِّنْ » - كقراءة الجماعة - فحُذِفَت الياءُ الثانية ، استثقالاً ، فالتقى ساكنان - الياء والتنوين - فكُسِر الياء؛ لالتقاء الساكنين ، ثم سكنت الهمزة تخفيفاً لثقل الكلمة بالتركيب ، فصارت كالكلمة الواحدة كما سكنوا « فهو » و « فهي » .


اللغة الرابعة : « كَيْإن » بياء ساكنة ، بعدها همزة مكسورة ، وهذه مقلوب القراءة التي قبلها ، وقرأ بها بعضهم .


اللغة الخامسة : « كإنْ » - على مثال كَعٍ - ونقلها الداني قراءة عن ابن مُحَيْصِن أيضاً .


وقال الشاعر : [ الطويل ]


كَئِنْ مِنْ صَدِيقٍ خِلْتُهُ صَادِقَ الإخَا ... ءِ أبَانَ اخْتِبَاري أنَّهُ لِي مُدَاهِنُ


وفيها وجهان : أحدهما : أنه حذف الياءين دُفعَةً واحدةً لامتزاج الكلمتين بالتركيب . والثاني : أنه حذف إحدى الياءين - على ما تقدم تقريره - ، ثم حذف الأخرى لالتقائها ساكنةً مع التنوين ووزنه - على هذا - كَفٍ؛ لحذف العين واللام منه . واختلفوا في « أي » هل هي مصدر في الأصل ، أم لا؟


فذهب جماعة إلى أنها ليست مصدراً ، وهو قول أبي البقاء؛ فإنه قال « كَأيِّنْ » الأصل فيه : « أيٌّ » ، التي هي بعض من كل ، أدخلت عليها كافُ التشبيه .


(1)  قال ابن عادل فى تفسيره  اللباب - (ج 9 / ص 432) ويدل على ذلك : قراءة علي وابن عباس وعكرمة وابن أبي مليكة والجحدري وعلي بن الحسين وابنه زيد وجعفر بن محمد وابن يزيد المدني وعبدالله بن يزيد ، وعلي بن بذيمة : ( أفلم يتبين ) من : « تبينت كذا » إذا عرفته ، وقد افترى من قال : إنما كتبه الكاتب وهو ناعس ، كان أصله : « أفلم يتبين » فسوى هذه الحروف [ فتوهَّم ] أنها سين . قال الزمخششري : « وهذا ونحوه مما لا يصدق في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وكيف يخفى هذا حتى يبقى بين دفتي الإمام ، وكان متقلباً في أيدي أولئك الأعلام المحتاطين في دين الله المهيمنين عليه ، لا يغفلون عن جلائله ودقائقه خصوصاً عن القانون الذي إليه المرجع ، والقاعدة التي عليها المبنى ، هذه والله فرية ما فيها مرية » . وقال الزمخشري أيضاً : « وقيل : إنما استعمل اليأس بمعنى العلم؛ لأن الآيس عن الشيء عالم بأنه لا يكون ، كما استعمل الرجاء في معنى الخوف ، والنيسان في معنى الترك لتضمنه ذلك » .


(1)  قال القرطبي فى تفسير ه (ج 9 / ص 339) وقرأ نافع وابن عامر وغيرهما: " الله " بالرفع على الابتداء " الذي " خبره. وقيل: " الذي " صفة، والخبر مضمر، أي الله الذي له ما في السموات وما في الأرض قادر على كل شئ. الباقون بالخفض نعتا للعزيز الحميد فقدم النعت على المنعوت، كقولك: مررت بالظريف زيد. وقيل: على البدل من " الحميد " وليس صفة، لأن أسم الله صار كالعلم فلا يوصف، كما لا يوصف بزيد وعمرو، بل يجوز أن يوصف به من حيث المعنى، لأن معناه أنه المنفرد بقدرة الإيجاد. وقال أبو عمرو: والخفض على التقديم والتأخير، مجازه: إلى صراط الله العزيز الحميد الذي له ما في السموات وما في الأرض. وكان يعقوب إذا وقف على " الحميد " رفع، وإذا وصل خفض على النعت. قال ابن الأنباري: من خفض وقف على " وما في الأرض ".


(2)(1) قال القرطبي فى تفسيره - (ج 9 / ص 357) : ﴿ وما أنتم بمصرخي﴾ أي بمغيثي. والصارخ والمستصرخ هو الذي يطلب النصرة والمعاونة، والمصرخ هو المغيث. قال سلامة بن جندل. كنا إذا ما أتانا صارخ فزع * وكان الصراخ له قرع الظنابيب (1) وقال أمية بن أبي الصلت: ولا تجزعوا إني لكم غير مصرخ * وليس لكم عندي غناء ولا نصر يقال: صرخ فلان أي استغاث يصرخ صرخا وصراخا وصرخة. واصطرخ بمعنى صرخ. والتصرخ تكلف الصراخ.والمصرخ المغيث، والمستصرخ المستغيث، تقول منه: استصرخني فأصرخته.والصريخ صوت المستصرخ.والصريخ أيضا الصارخ، وهو المغيث والمستغيث، وهو من الأضداد، قاله الجوهري. وقراءة العامة " بمصرخي " بفتح الياء.وقرأ الأعمش وحمزة " بمصرخي " بكسر الياء. والأصل فيها بمصرخيين فذهبت النون للإضافة، وأدغمت ياء الجماعة في ياء الإضافة، فمن نصب فلأجل التضعيف، ولأن ياء الإضافة إذا سكن ما قبلها تعين فيها الفتح مثل: هواي وعصاي، فإن تحرك ما قبلها جاز الفتح والإسكان، مثل: غلامي وغلامتي، ومن كسر فلالتقاء الساكنين حركت إلى الكسر، لأن الياء أخت الكسرة. وقال الفراء: قراءة حمزة وهم منه، وقل من سلم منهم  عن خطأ. وقال الزجاج: هذه قراءة رديئة ولا وجه لها إلا وجه ضعيف. وقال قطرب: هذه لغة بني يربوع يزيدون على ياء الإضافة ياء. القشيري: والذي يغني عن هذا أن ما يثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يقال فيه هو خطأ أو قبيح أو ردئ، بل هو في القرأن فصيح، وفيه ما هو أفصح منه، فلعل هؤلاء أرادوا أن غير هذا الذي قرأ به حمزة أفصح.


(2) تفسير القرطبي - (ج 3 / ص 266) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو " لا بيع فيه ولا خلة  ولا شفاعة " بالنصب من غير تنوين، وكذلك في سورة " إبراهيم" " لا بيع فيه ولا خلال  " وفى " الطور " " لا لغو فيها ولا تأثيم " وأنشد حسان بن ثابت: ألا طعان ولا فرسان عادية * إلا تجشؤكم عند التنانير  وألف الاستفهام غير مغيرة عمل " لا " كقولك: ألا رجل عندك، ويجوز ألا رجل ولا امرأة كما جاز في غير الاستفهام فاعلمه. وقرأ الباقون جميع ذلك بالرفع والتنوين، كما قال الراعى: وما صرمتك حتى قلت معلنة * لا ناقة لى في هذا ولا جمل ويروى " وما هجرتك " فالفتح على النفى العام المستغرق لجميع الوجوه من ذلك الصنف، كأنه جواب لمن قال: هل فيه من بيع ؟ فسأل سؤالا عاما فأجيب جوابا عاما بالنفى. و " لا " مع الاسم المنفى بمنزلة اسم واحد في موضع رفع بالابتداء، والخبر " فيه ". وإن شئت جعلته صفة ليوم، ومن رفع جمله " لا " بمنزلة ليس. وجعل الجواب غير عام، وكأنه جواب من قال: هل فيه بيع ؟ بإسقاط من، فأتى الجواب غير مغير عن رفعه، والمرفوع مبتدأ أو اسم ليس و " فيه " الخبر. قال مكى: والاختيار الرفع، لان أكثر القراء عليه، ويجوز في غير القرأن لا بيع فيه ولا خلة، وأنشد سيبويه لرجل من مذحج: هذا لعمركم الصغار بعينه * لا أم لى إن كان ذاك ولا أب ويجوز أن تبنى الاول وتنصب الثاني وتنونه فتقول: لا رجل فيه ولا امرأة، وأنشد سيبويه: لا نسب اليوم ولا خلة * آتسع الخرق على الراقع فلا زائدة في الموضعين، الاول عطف على الموضع والثانى على اللفظ. ووجه خامس أن ترفع الاول وتبنى الثاني كقولك: لا رجل فيها ولا امرأة، قال أمية: فلا لغو ولا تأثيم فيها * وما فاهوا به أبدا مقيم





(1) قال ابن عادل فى تفسيره " اللباب " - (ج 10 / ص 301)قوله تعالى : « مَرَحاً » : العامة على فتحِ الراء ، وفيه أوجه : أحدها : أنه مصدرٌ واقعٌ موقع الحال ، أي : مرحاً بكسر الراء ، ويدل عليه قراءة بعضهم فميا حكاه يعقُوب « مَرِحاً » بالكسرِ . قال الزجاج : « مرَحاً » مصدر ، ومرِحاً : اسم الفاعل ، وكلاهما جائز ، إلا أن المصدر هنا أحسن وأوكد ، تقول : جاء زيد ركضاً وراكضاً ، وآكد؛ لأنه يدل على توكيد الفعل .الثاني : أنه على حذف مضافٍ ، أي : ذا مرحٍ . الثالث : أنه مفعولٌ من أجله . والمَرحُ : شدَّة السرورِ والفرح؛ مَرِحَ يمْرحُ مرحاً ، فهو مَرحٌ؛ كفَرِحَ يَفْرحُ فرحاً ، فهو فَرِحٌ . اهـ





(1) قال ابن عادل رحمه الله   فى  تفسيره " اللباب"  - (ج 10 / ص 357) : ﴿ وَإِذاً لاَّ يَلْبَثُونَ خِلافَكَ ﴾: قرأ العامة برفع الفعل بعد « إذَنْ » ثابت النون ، وهي مرسومةٌ في مصاحف العامة ، ورفعه وعدم إعمال « إذن » فيه ثلاثة أوجه : أحدها : أنها توسَّطت بين المعطوف ، والمعطوف عليه ، قال الزمخشريُّ : « فإن قلت : ما وجهُ القراءتين؟ قلت : أمَّا الشائعة - يعني برفع الفعل - فقد عطف فيها الفعل على الفعل ، وهو مرفوع لوقوعه خبر » كاد « وخبر » كاد « واقعٌ موقع الاسم » قلت : فيكون « لا يَلْبَثُونَ » عطفاً على قوله « ليَيْتَفِزُّونكَ » . الثاني : أنها متوسطة بين قسم محذوف وجوابه ، فألغيت لذلك ، والتقدير : وواللهِ ، إذن لا يلبثون . الثالث : أنها متوسطة بين مبتدأ محذوف وخبره ، فألغيت لذلك ، والتقدير : وهم إذن لا يلبثون .


وقرأ أبيٌّ بحذف النون ، فنصبه ب « إذَنْ » عند الجمهور ، وب « أنْ » مضمرة بعدها عند غيرهم ، وفي مصحف عبد الله « لا يَلبَثُوا » بحذفها ، ووجه النصب : أنه لم يجعل الفعلُ معطوفاً على ما تقدَّم ، ولا جواباً ، ولا خبراً ، قال الزمخشريُّ : وأمَّا قراءة أبيِّ ، ففيها الجملة برأسها التي هي : إذن لا يلبثوا ، عطجف على جملة قوله « وإنْ كادُوا ليَسْتفزُّونكَ » .


(1) قال ابن عادل  رحمه الله فى تفسيره " اللباب " - (ج 10 / ص 406) :ووقف حفص على تنوين ﴿ عِوَجاً ﴾ يبدله ألفاً ، ويسكت سكتةً لطيفة من غير قطع نفس ، إشعاراً بأنَّ ﴿ قيِّماً ﴾ ليس متصلاً ب « عوجاً » ، وإنما هو من صفة الكتاب . وغيره لم يعبَأ بهذا الوهم فلم يسكت اتِّكالاً على فهم المعنى .قلت : قد يتأيَّد ما فعله حفصٌ بما في بعض مصاحف الصحابة : « ولم يَجْعلْ له عوجاً ، لكن جعله قيِّماً » . وبعض القراء يطلق فيقول : يقف على ﴿ عِوَجاً ﴾ ، ولم يقولوا : يبدل التنوين ألفاً ، فيحتمل ذلك ، وهو أقرب لغرضه فيما ذكرت . ونقل أبو شامة عن ابن غلبون وأبي علي الأهوازيِّ ، يعني الإطلاق . ثم قال : « وفي ذلك نظرٌ - أي في إبدال التووين ألفاً - فإنه لو وقف على التنوين لكان أدلَّ على غرضه ، وهو أنه واقفٌ بنيَّة الوصل » . انتهى . وقال الأهوازيُّ : « ليس هو وقفاً مختاراً ، لأنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراً ، معناه : أنزل على عبده الكتاب قيِّماً ولم يجعل له عوجاً » . قال شهاب الدين : دعوى التقديم والتأخير وإن كان قال به غيره كالبغوي والواحدي وغيرهما إلاَّ أنَّها مردودةٌ لأنَّها على خلاف الأصل ، وقد تقدَّم تحقيقه . وفعل حفصٌ في مواضع من القرأن مثل فعله هنا من سكتةٍ لطيفةٍ نافية لوهم مخلٍّ . فمنها : أنَّه كان يقف على ﴿ مَرْقدِنا ﴾ ، ويبتدئ : ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ الرحمن ﴾ [ يس : 52 ] . قال : لئلاَّ يتوهَّم أنَّ ﴿ هذا ﴾ صفة لـ﴿ مَرْقدِنا ﴾ فالوقف يبين أنَّ كلام الكفار انقضى ، ثم ابتدئ بكلامِ غيرهم . قيل : هم الملائكة . وقيل : المؤمنون . وسيأتي في يس ما يقتضي أن يكون « هذا » صفة ل « مَرْقدِنا » فيفوتُ ذلك . ومنها : ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴾ [ القيامة : 27 ] . كان يقف على نون « مَنْ » ويبتدئ « راقٍ » قال : « لئلاَّ يتوهَّم أنها كلمة واحدة على فعَّال اسم فاعل للمبالغة من مرق يمرُق فهو مرَّاق » .  ومنها : ﴿ بَلْ رَانَ ﴾ [ المطففين : 14 ] كان يقف على لام بل ، ويبتدئ « ران » لما تقدَّم .


قال المهدويُّ : « وكان يلزمُ حفصاً مثل ذلك ، فيما شاكل هذه المواضع ، وهو لا يفعله ، فلم يكن لقراءته وجهٌ من الاحتجاج إلا اتباعُ الأثر في الرواية » . قال أبو شامة : « أولى من هذه المواضعِ بمراعاةِ الوقفِ عليها : { وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ العزة للَّهِ جَمِيعاً } [ يونس : 65 ] ، ينبغي الوقف على » قَولهُم « لئلاَّ يتوهَّم أنَّ ما بعده هو المقولُ » ، وكذا { أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النار الذين يَحْمِلُونَ العرش } [ غافر : 6 ، 7 ] ينبغي أن يعتنى بالوقف على « النَّار » لئلا تتوهَّم الصفة .


قال شهابُ الدين : وتوهُّمُ هذه الأشياء من أبعد البعيد . وقال أبو شامة أيضاً : ولو لزم الوقفُ على اللام والنون ليظهرا للزمَ ذلك في كلِّ مدغمٍ « . يعني في » بل رانَ « وفي » مَنْ راقٍ « .


(1) قال ابن عادل  رحمه الله فى   تفسيره " اللباب" - (ج 10 / ص 408) : قوله : ﴿ مِّن لَّدُنْهُ ﴾ قرأ أبو بكرٍ عن عاصم بسكون الدَّال مشمَّة الضمَّ وكسر النون والهاء موصلة بياء ، فيقرأ « مِنْ لَدْنهِي » والباقون يضمون الدال ، ويسكنون النون ويضمون الهاء ، وهم على قواعدهم فيها : فابن كثيرٍ يصلها بواوٍ نحو : منهُو وعنهُو ، وغيره لا يصلها بشيءٍ . وجه أبي بكرٍ : أنَّه سكن الدال تخفيفاً كتسكين عين « عَضُد » فالنون ساكنة ، فالتقى ساكنان فكسر النون لالتقاءِ الساكنين ، وكان حقُّه أن يكسر الأول على القاعدة المعروفة إلا أنه يلزم منه العودُ إلى ما فرَّ منه ، وسيأتي لتحقيق هذا بيانٌ في قوله تعالى : ﴿ وَيَخْشَ الله وَيَتَّقْهِ ﴾ [ النور : 52 ] في سورة النور ، لمَّا كسر النون إتباعاً على قاعدته ووصلها بياء . وأشم الدال إشارة إلى أصلها في الحركة . والإشمامُ هنا عبارة عن ضمِّ الشفتين من غير نطقٍ ، ولهذا يختصُّ به البصير دون الأعمى ، هكذا قرَّرهُ القراء وفيه نظر؛ لأنَّ الإشمام المشار إليه إنما يتحقق عند الوقف على آخر الكلمة فلا يليق إلاَّ بأن يكون إشارة إلى حركة الحرفِ الآخر المرفوع إذا وقف عليه نحو : « جاء الرجل » ، وهكذا قدَّره النحويون . وأمَّا كونه يؤتى به في وسط الكلمة فلا يتصوَّر إلا أن يقفالمتكلم على ذلك الساكن ثم ينطق ب « ياء » الكلمة . وإذا جرَّبت نطقك في هذا الحرف الكريم وجدت الأمر كذلك ، لا ينطقُ به بالدال الساكنة مشيراً إلى ضمها إلا حتى يقف عليها ، ثم يأتي ب « ياء » في الكلمة . فإن قلت : إنَّما آتي بالإشارة إلى الضمة بعد فراغي من الكلمةِ بأسرها . قيل لك : فاتت الدلالة على تعيين ذلك الحرف المشار إلى حركته . فالجواب عن هذا بأنه ليس في الكلمة ما يصلح أن يشار إلى حركته وهو الدال . وقد تقدَّم في « يوسف » أن الإشمام في ﴿ لاَ تَأْمَنَّا ﴾ [ يوسف : 11 ] إذا فسَّرناه بالإشارة إلى الضمة : منهم من يفعله قبل كمال الإدغام ، ومنهم من يفعله بعده ، وهذا نظيره . وتقدَّم أنَّ الإشمام يقع بإزاءِ معانٍ أربعةٍ تقدَّم تحقيقها . و « مِنْ لدُنه » متعلق ب « ليُنْذِرَ » . ويجوز تعلقه بمحذوفٍ نعتاً ل « بَأساً » ، ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في « شديداً » .والبأس مأخوذ من قوله : ﴿ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾[ الأعراف : 165 ] و ﴿ مِّن لَّدُنْهُ ﴾ أي : صادراً من عنده .


(1) تفسير القرطبي - (ج 11 / ص 34) : وقوله: ﴿ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ﴾ قرأ ابن عباس وابن جبير: (صحيحة) وقرأ أيضا ابن عباس وعثمان بن عفان ﴿ صالحة﴾ و ﴿ وراء﴾ أصلها بمعنى خلف، فقال بعض المفسرين: إنه كان خلفه وكان رجوعهم عليه. والاكثر على أن معنى (وراء) هنا أمام، يعضده قراءة ابن عباس وابن جبير " وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصبا ". قال ابن عطية: " وراءهم " هو عندي على بابه، وذلك أن هذه الالفاظ إنما تجئ مراعى بها الزمان وذلك أن الحدث  المقدم الموجود هو الامام، والذي يأتي بعده هو الوراء وهو ما خلف، وذلك بخلاف ما يظهر بادي الرأي، وتأمل هذه الالفاظ في مواضعها حيث وردت تجدها تطرد، فهذه الآية معناها: إن هؤلاء وعملهم وسعيهم يأتي بعده في الزمان غصب هذا الملك، ومن قرأ " أمامهم " أراد في المكان، أي كأنهم يسيرون إلى بلد، وقوله عليه الصلاة والسلام  : ( الصلاة أمامك ) يريد في المكان، وإلا فكونهم في ذلك الوقت كان أمام الصلاة في الزمان، وتأمل هذه المقالة فإنها مريحة من شغب هذه الالفاظ، ووقع لقتادة في كتاب الطبري " وكان وراءهم ملك " قال قتادة: أمامهم ألا تراه يقول: من " ورائهم جهنم "  وهي بين أيديهم، وهذا القول غير مستقيم، وهذه هي العجمة التي كان الحسن بن أبي الحسن يضج منها، قاله الزجاج. قلت: وما اختاره هذا الامام قد سبقه إليه في ذلك ابن عرفة، قال الهروي قال ابن عرفة: يقول القائل كيف قال " من ورائه " وهي أمامه ؟ فزعم أبو عبيد وأبو علي قطرب أن هذا من الاضداد، وأن وراء في معنى قدام، وهذا غير محصل، لان أمام ضد وراء، وإنما يصلح هذا [ في الاماكن ] والأوقات، كقولك للرجل إذا وعد وعدا في رجب لرمضان ثم قال: ومن ورائك شعبان لجاز وإن كان أمامه، لانه يخلفه إلى وقت وعده، تفسير 


يعني أمامي. والثاني - أن وراء تستعمل في موضع أمام في المواقيت والازمان لان الانسان قد يجوزها فتصير وراءه ولا يجوز في غيرها. الثالث - أنه يجوز في الاجسام التي لا وجه لها كحجرين متقابلين كل واحد منهما وراء الآخر ولا يجوز في غيرهما، وهذا قول علي بن عيسى.


__________


(1) قال ابن عادل فى  تفسيره اللباب - (ج 11 / ص 29):  والعامَّة على تسكين أواخر هذه الأحرفُ المقطعة ، لذلك كان بعضُ القراء يقفُ على كُلِّ حرفٍ منها وقفة يسيرة كبالغة في تمييز بعضها من بعض . وقرأ [ الحسن ] « كافُ » [ و « ها » ] وتفخيمهما ، وبعضهم يُعبِّر عن التفخيم بالضمِّ ، كما يعبِّر عن الإمالةِ بالكسر ، وإنما ذكرته؛ لأنَّ عبارتهم في ذلك مُوهمةٌ . وأزهر دال « صاد » قبل ذالِ « ذكرُ » نافعٌ ، وابن كثير ، وعاصم؛ لن الأصل ، وأدغمها فيها والمشهورُ إخفاء نون « عَيْن » قبل الصَّاد؛ لأنها تقاربها ، ويشتركان في الفمِ ، وبعضها يظهرها؛ لأنها حروفٌ مقطعةٌ يقصدون تمييز بعضها من بعض .


وقال فى (ج 8 / ص 407) : واختلافُ القراء في إمالة هذه الحروف إذا كان في آخرها ألفٌ ، وهي : را ، وطا ، وها ، ويا ، وحا . فأمال « را » من جميع سورها إمالة محضة الكوفيون إلا حفصاً ، وأبو عمرو وابن عامر . وأما الأخوان وأبو بكر « طا » من جميع سورها نحو : { طس } [ النمل : 1 ] ، { طسم } [ الشعراء : 1 ] ، { طه } [ طه : 1 ] ، و « يا » من « يس » ، وافقهم ابنُ عامر ، والسوسي على « يا » من { كهيعص } [ مريم : 1 ] ، بخلاف عن السوسي . وأمال الأخوان وأبو عمر ، وورش ، وأبو بكر « ها » من « طه » ، وكذلك أمالها من « كهيعص » أبو عمرو ، والكسائي ، وأبو بكر دون حمزة وورش . وأمال أبو عمرو ، وورش ، والأخوان ، وأبو بكر ، وابن ذكوان « حا » من جميع سورها السبع [ غافر : 1 ] . إلاَّ أن أبا عمرو ، وورشاً يميلان بين بين ، وللقراء في هذا عمل كثير مذكورٌ في كتب القراءات ، وكلُّها لغات صحيحةٌ .


قال الواحدي : « الأصلُ ترك الإمالة في هذه الكلمات نحو » مَا « و » لا « ؛ لأن ألفاتها ليست منقلبة عن الياء ، وأمَّا من أمال فلأنَّ هذه الألفاظ أسماء للحروف المخصُوصة ، فقصد بذكر الإمالة التَّنبيه على أنَّها أسماء لا حروف » .


(1) قال ابن عادل فى تفسيره اللباب - (ج 11 / ص 34) :{ يَرِثُنِي وَيَرِثُ } : قرأ أبو عمرو ، والكسائيُّ بجزم الفعلين على أنَّهما جوابٌ للأمر؛ إذ تقديره : إن يهبْ ، والباقون برفعهما؛ على انَّهما صفةٌ ل « وليًّا » .وقرأ عليٌّ -رضي الله عنه- وابنُ عبَّاسٍ ، والحسن ، ويحيى بن يعمر ، والجحدريُّ ، وقتادةُ في آخرين : « يَرِثُنِي » بياء الغيبة ، والرَّفع ، وأرثُ مسنداً لضمير المتكلِّم .


 فصل فيما قرئ به من قوله : { يَرِثُنِي وَيَرِثُ }


قال صاحب « اللَّوامح » : « في الكلام تقديم وتأخيرٌ؛ يرثُ نُبُوَّتِي ، إنْ منُّ قبلهُ وأرِثُ مالهُ ، إن مات قبلي » . ونُقِلَ هذا عن الحسن . وقرأ عليٌّ أيضاً ، وابنُ عبَّاس ، والجحدريُّ « يَرِثُني وارثٌ » جعلوه اسم فاعلٍٍ ، أي : يَرثُنِي به وارثٌ ، ويُسَمَّى هذا « التجريد » في علم البيان . وقرأ مجاهدٌ « أوَيْرِثٌ » وهو تصغيرُ « وارِثٍ » والأصل : « وُوَيْرِثٌ » بواوين ، وجب قلبُ أولاهما همزة؛ لاجتماعهما متحركين أول كلمةٍ ، ونحو « أوَيْصِلٍ » تصغير « واصلٍ » والواوُ الثانيةُ بدلٌ عن ألفِ « فاعلٍ » و « أوَيْرِثٌ » مصروفٌ؛ لا يقال : ينبغي أن يكون غير مصروفٍ؛ لأنَّ فيه علتين : الوصفيَّة ، ووزن الفعل ، فإنه بزنة « أبَيْطِر » مضارع « بَيْطَرَ » وهذا ممَّا يكون الاسم فيه منصرفاً في التكبير ممتنعاً في التصغير ، لا يقالُ ذلك لأنه غلطٌ بيِّنٌ؛ لأنَّ « أوَيْرِثاً » وزنه فُويْعِلٌ ، لا أفَيْعلٌ؛ بخلاف « أحَيْمِر » تصغير « أحْمَرَ » . وقرأ الزهريُّ : « وارثٌ » بكسر الواو ، ويعنون بها الإمالة . اهـ


(1) قال ابن عادل فى تفسيره  اللباب - (ج 11 / ص 58) و » مِنْ تَحْتهَا « على هذا فيه وجهان : أحدهما : أنه متعلِّقق بالنداء ، أي : جاء النداء من هذه الجهة . والثاني : أنه حالٌ من الفاعل ، أي : فناداها ، وهو تحتها . وثاني التأويلين : أنَّ الضمير لعيسى ، أيك فناداها المولودُ من تحتِ ذيلها ، والجارُّ فيه الوجهان : من كونه متعلَّقاً بالنداء ، أو بمحذوفٍ على انه حالٌ ، والثاني أوضحُ . والقراءة الثانية : تكونُ فيها » مَنْ « موصولةً ، والظرفُ صلتها ، والمرادُ بالموصول : إمَّا جبريلُ ، وإمَّا عيسى . 


فصل:  في اختلافهم في المنادي


قال الحسنُ وسعيدُ بن جبيرٍ : إنَّ المنادي هو عيسى -صلوات الله عليه- وقال ابنُ عبَّاسٍ والسديُّ ، وقتادةُ ، والضحاكُ ، وجماعةٌ : إنَّه جبريل -صلوات الله عليه- وكانت مريمُ على أكمة [ وجبريل ] وراء الأكمةِ تحتها . وقال ابن عيينة ، وعاصمٌ : المنادي على القراءة بالفتح وهو عيسى ، وعلى القراءة بالكسر هو الملكُ ، والأوَّل أقربُ لوجوهٍ : الأول : أن قوله : ﴿ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَآ ﴾ بفتح الميم إنَِّما يستعملُ إذا كان قد عُلِم قبل ذلك أنَّ تحتها أحداً ، والذي عُلِمَ كونه تحتها هو عيسى -صلوات الله عليه- فوجب حملُ اللفظ عليه ، وأما قراءة كسر الميم ، فلا تقتضي كون المنادي » جبريل « صلواتُ الله عليه . الثاني : أنَّ ذلك الموضع موضعُ اللَّوْث والنَّظر إلى العورة ، وذلك لا يليقُ بالملائكةِ . الثالث : ان قوله » فَنَدَاهَا « فعلٌ ، ولا بُدَّ أن يكون فاعله قد تقدَّم ذكره ، والذي تقدَّم ذكره هو جبرائيل ، وعيسى -صلوات الله عليهما- ، إلا أنَّ ذكر عيسى أقربُ؛ لقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَحَمَلَتْهُ فانتبذت ﴾ والضمير عائدٌ إلى المسيح ، فكان حمله عيله أولى .


(1) قال ابن عادل ~  فى تفسيره  اللباب - (ج 11 / ص 189)  : قوله : ﴿ إنْ هَذَانِ ﴾ اختلف القراء في هذه الآية فقرأ بن كثير وحده : ﴿ إنْ هَذَانِ ﴾ بتخفيف « إنْ » والألف وتشديد النون . وحفص كذلك إلا أنه خفف نون « هذانِ » وقرأ أبو عمرو « إنَّ » بالتشديد « هَذَيْنِ » بالياء وتخفيف النون . والباقون كذلك إلا أنهم قرءوا « هذانِ » بالألف . فأما القراءة الأولى ، وهي قراءة ابن كثير وحفص فأوضح القراءات معنًى ولفظاً وخطاً ، وذلك أنهما جعلا ( إن ) المخففة من الثقيلة فأهملت ، ولما أهملت كما هو الأفصح من وجهها خيف التباسها بالنافية فجيء باللام فارقةً في الخبر ، فـ ﴿ هَذَانِ ﴾ مبتدأ ، و ﴿ لَسَاحِرَانِ ﴾ خبره ، ووافقت خط المصحف ، فإن الرسم ﴿ هَذَانِ﴾ مبتدأ ، و ﴿ لَسَاحِرَانِ ﴾ خبره ، ووافقت خط المصحف ، فإن الرسم « هَذَانِ » دون ألف ولا ياء  وسيأتي بيان ذلك  . وأما تشديد نون « هَذَانِّ » فعلى ما تقدم في سورة النساء متقناً ، وأما الكوفيون فيزعمون أنَّ « أنْ » نافية ( بمعنى ( ما )  واللام ( إلآ ) وهو خلاف مشهور ، وقد وافق تخريجهم هنا قراءة بعضهم : ﴿ مَا هَذَانِ إلاَّ ساَحِرَانِ ﴾ .


وأما قراءة أبي عمرو فواضحة من حيث الإعراب والمعنى ، أما الإعراب ف « هَذَيْنِ » اسم « إنَّ » وعلامة نصبه الياء ، و « لَسَاحِرَانِ » خبرها ، ودخلت اللام توكيداً ، وأما من حيث المعنى فإنهم أثبتوا لهما السحر بطريق تأكيدي من طرفيه ، ولكنهم استشكلوها من حيث خط المصحف ، وذلك أنه رسم « هَذَانِ » بدون ألف ولا ياء ، فَأتيانه بالياء زيادة على خط المصحف . قال أبو إسحاق : لا أجيز قراءة أبي عمرو لأنها خلاف المصحف . وقال أبو عبيد : رأيتها في الإمام مصحف عثمان « هَذَانِ » ليس فيها ألف وهكذا رأيت رفع الاثنين في ذلك المصحف بإسقاط الألف ، وإذا كتبوا النصب والخفض كتبوه بالياء ولا يسقطونها . قال شهاب الدين : وهذا لا ينبغي أن يرد به على أبي عمرو ، وكم جاء في الرسم أشياء خارجة عن القياس ، وقد نَصُّوا على أنه لا يجوز القراءة بها ، فليكن هذا منها أعين : مما خرج عن القياس ، فإن قلت ما نقلته عن أبي عبيد مشترك الإلزام بين أبي عمرو وغيره ، فإنهم كما اعترضوا عليه بزيادة الياء يعترض عليهم بزيادة الألف ، فإن الألف ثابتة في قراءتهم ساقطة من خط المصحف . 


فالجواب ما تقدم من قول أبي عبيد أنه رآهم يسقطون الألف من رفع الاثنين فإذا كتبوا النصب والخفض كتبوه بالياء ، وذهب جماعة منهم عائشة -رضي الله عنها- وأبو عمرو إلى هذا مما لَحَن فيه الكاتب وأفهم بالصواب يعنون أنه كان من حقه أن يكتبه بالياء فلم يفعل ، فلم يقرأه الناس إلا بالياء على الصواب .


(2) قال ابن عادل فى  تفسيره اللباب - (ج 11 / ص 198)  قوله : ﴿ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرٍ ﴾ العامة على رفع « كَيْد » على أنه خبر « إنَّ » و « مَا » موصولة ، و « صَنَعُوا » صلتها ، والعائد محذوف ، والموصول هو الاسم ، والتقدير : إنَّ الذي صنعوه كَيْدَ سَاحِرٍ .  ويجوز أن تكون « مَا » مصدرية فلا حاجة إلى العائد ، والإعراب بحاله والتقدير : ( إنَّ صُنْعَهُمْ ) كيدُ ساحر .   وقرأ مجاهد وحميد وزيد بن عليّ « كَيْدَ » بالنصب على أنه مفعول به و « مَا » مزيدة مهيئة . وقرأ الأخوان : « كَيْدَ سِحْرٍ » على أن ) المعنى : كَيْدُ ذُوِي سِحْرٍ ،  أو جعلوا نفس السحر مبالغةً وتبييناً للكيد ، أي حيلةَ سحر ، لأنه يكون سحراً وغير سحر ، كما تميز سائر الأعداد بما يفسره نحو مائة درهم ، وألف دينار ، ومثله علم فقهٍ وعلمُ نحوٍ . وقال أبو البقاء : « كَيْدُ سَاحِرٍ » إضافة المصدر إلى الفاعل ، و « كَيْدُ سِحْرٍ » إضافة الجنس من النوع . والباقون : ﴿  سَاحِرٍ ﴾. وأفرد ساحِراً وإن كان المراد به جماعة ، قال الزمخشري : لأن القصد في هذا الكلام إلى معنى الجنسية لا إلى معنى العدد ، فلو جمع لَخُيِّلَ أنَّ المقصود هو العدد  . وقرئ « سَاحِرَاً » بالنصب على أن « مَا » كافة . ثم قال : ﴿  وَلاَ يُفْلِحُ الساحر حَيْثُ أتى ﴾من الأرض . قال ابن عباس : لا يسعد حيث كان . وقيل معناه : حيث احتال .


(2)  قال ابن عادل رحمه الله  فى تفسيره اللباب - (ج 8 / ص 16) قوله : ﴿ ابْنَ أمَّ ﴾ قرأ الأخوان ، وأبو بكر ، وابن عامر هُنَا ، وفي طه ، بكسر الميم ، والباقون بفتحها . فأمَّا الفَتْحِ ففيها مذهبان . مذهبُ البصريين : أنَّهُمَا بُنيا على الفتح ، لتركيبهما تركيب « خَمْسةَ عَشَرَ » ، فعلى هذا ليس « ابْن » مضافاً ل « أمّ » ، بل هو مركَّب معها ، فَحَركتُهَا حركةُ بناء . والثاني : مذهب الكوفيِّينَ : وهو أنَّ « ابن » مضاف ل « أمّ » و « أمّ » مضافة لياءِ المتكلِّمِ ، وياء المُتكلِّم قد قلبت ألفاً ، كما تُقْلَبُ في المَنَادَى المُضاف إلى ياء المتكلم ، نحو : يَا غلاماً ، ثم حُذفت الألفُ واجتزىءَ عنها بالفَتْحَةِ ، كام يُجْتَزَأ عن الياءِ بالكَسْرَةِ ، فحينئذ حركة « ابْن » حركةُ إعراب ، وهو مضاف ل « أمَّ » فهي في محلِّ خفض بالإضافة .


وأمَّا قراءة الكسر فعلى رأي البصريين هو كسرُ بناءٍ لأجل ياء المتكلم ، بمعنى : أنَّا أضَفْنَا هذا الاسم المركب كلَّه لياء المتكلم ، فَكُسِر ، فَكُسِرَ آخرُه ، ثم اجتُزىء عن الياء بالكسرةِ ، فهو نظير : يا أحَدَ عشرِ ، ثم : يا أحد عشر بالحذفِ ، ولا جائز أن يكُونَا باقيين على الإضافة إذ لم يَجُزْ حذفُ الياء؛ لأنَّ الاسمَ ليس منادى ، ولكنه مضاف إليه المُنادَى ، فلم يَجُزْ حَذْفُ الياء منه . وعلى رأي الكُوفيين يكون الكَسْرُ كسرَ إعراب ، وحُذِفَت الياءُ مُجْتَزَأ عنها بالكسرةِ كما اجتُزىء عن ألفها بالفتحَةِ ، وهذان الوجهان يَجْرِيَان ، في : « ابن أمّ » ، و « ابْنَ عَمّ » ، و « ابْنَة أمّ » ، و « ابنة عمّ » .


فصل


فاعْلَمْ أنَّهُ يجوزُ في هذه الأمثلةِ الأربعةِ خاصةً خَمْسُ لغات : أفُصْحَاهُنَّ : حذفُ الياءِ مجتزأ عنها بالكسرة ، ثم قلبُ الياءِ ساكنة أو مفتوحة ، وأمَّا غيرُ هذه الأمثلةِ الأربعة ممَّا أُضِيفَ إلى مضاف إلى ياء المتكلِّم في النِّداء ، فإنَّهُ لا يجوز فيه إلاَّ ما يجُوزُ في غير بابِ النِّداءِ ، لأنَّه ليس منادى ، نحوُ : يا غلام أبِي ، ويا غلام أمي ، وإنَّما جَرَتْ هذه الأمثلةُ خاصَّةً هذا المَجْرَى؛ تنزيلاً للكلمتين منزلة كلمةٍ واحدةٍ ، ولكثرة الاستعمالِ 


وقرىء « يا ابْنَ أمِّي » بإثبات الياءِ ساكنةً؛ ومثله قوله : [ الخفيف ]


ابْنَ أمِّي وَيَا شُقَيِّقَ نَفْسِي ... ْتَ خَلَّيْتَنِي لِدَهْرٍ شَدِيدِ


خر : [ الخفيف ]


يَا ابْنَ أمِّي فَدَتْكَ نَفْسِي ومَالِي ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقرىء أيضاً : « يَا ابْنَ إمْ » بكسر الهمزة والميم وهو إتباعٌ . ومِنْ قلبِ الياءِ ألفاً قوله : [ الرجز ]


كُنْ لِيَ لا عَلَيَّ يَا ابْنَ عَمَّا ... نَدُمْ عَزيزَيْنِ ونُكْفَ الذَّمَّا


يَا ابْنَةَ عَمَّا لا تَلُومِيَ واهْجَعِي ... وقوله : [ الرجز ]


كُنْ لِيَ لا عَلَيَّ يَا ابْنَ عَمَّا ... نَدُمْ عَزيزَيْنِ ونُكْفَ الذَّمَّا


(1) قال ابن عادل  فى تفسيره اللباب - (ج 11 / ص 244) قوله : ﴿ إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ ﴾ خبر « إنَّ » ، و « ألاَّ تَجُوعَ » في محل نصب اسماً لها ، ( والتقدير : إنَّ لَكَ عدم الجوع والعُرْي ) و « تَعْرَى » منصوب تقديراً نسقاً على « تَجُوع » ( والعُرْيُ تجرد الجلد عن شيء يقيه ، يقال منه : عَرِيَ يَعْرَى عَرْياً ) قل الشاعر :


فَإنْ يَعْرَيْنَ إنْ كُسِيَ الجَوَارِي ... فتَنْبُو العينُ عَنْ كَرَم عِجَافِ


« وأنَّكَ لاَ تَظْمَأ » قرأ نافع وأبو بكر « وإنَّك بكسر الهمزة . والباقون بفتحها .


فمن كسر يجوز أن يكون ذلك استئنافاً ، وأن يكون نسقاُ على » إنَّ « الأولى . ومن فتح فلأنه عطف مصدراً مؤولاً على اسم » إنَّ « الأولى ، والخبر » لَكَ « المتقدم . والتقدير : إنَّ لَكَ عدم الجوع ، وعدم العري ، وعدم الظمأ والضحى . وجاز أن يكون » أنَّ « بالفتح اسماً ل » إنَّ « بالكسر للفصل بينهما ، ولولا ذلك لم يجز . لو قلت : إنَّ أنَّ زيداَ حق لم يجز ، فلما وصل بينهما جاز . وتقول : إنَّ عندِي أنَّ زيداً قائمٌ ، فعندي هو الخبر على الاسم وهو أنَّ وَمَا في تأويلها لكونه ظرفاً ، والآية من هذا القبيل إذ التقدير : فإن لك أنَّك لا تَظْمَأ وقال الزمخشري : فإن قلت : » إنَّ « لا تدخل على » أنَّ « ، فلا يقال : إنَّ أنَّ زيداً منطلقٌ ، والواو نائبة عن » إنَّ « وقائمة مقامها ، فلم دخلت عليها؟ قلت : الواو لم توضع لتكون أبداً نائبة عن » إنَّ « إنما هي نائبة عن كل عاما ، فلمَّا لم تكن حرفاً موضوعاً للتحقيق خاصة كإن لم يمتنع اجتماعهما كما اجتمع » إنَّ « و » أنَّ « وضَحِيَ يَضْحَى أي : برز للشمس ، قال عمر بن أبي ربيعة :


رَأَتْ رَجُلاً أمَّا إذَا الشَّمْسَ عَارَضَتْ ... فَيَضْحَى وَأَمَّا بالعَشِيَّ فَيَخْصَرُ


(1)  قال ابن عادل فى تفسيره  اللباب - (ج 11 / ص 270) قوله : ﴿ فَيَدْمَغُه ﴾ العامة على رفع الغين نسقاً على ما قبله . وقرأ عيسى بن عمر بنصبها قال الزمخشري : وهو في ضعف قوله :


سَأَتْرُكُ مَنْزِلِي لِبَنِي تَمِيم ... وأَلْحَقُ بالحجاز فَأَسْتَرِيحَا


وقرئ شاذاً « فيدمغه » بضم الميم ، وهي محتملة لأن يكون في المضارع لأن يكون لغتان في المضارع لغتان يَفْعَل ويَفْعُل ، وأن يكون الأصل والضمة للإتباع في حرف الحلق . و « يدمَغُه » أي يصيب دماغه من قولهم : دمغت الرجل ، أي ضربته في دماغه كقولهم : رأسه وكبده ورجله ، إذا أصاب منه هذه الأعضاء . وأصل الدمغ شج الرأس حتى يبلغ الدماغ . واستعار القذف والدمغ تصويراً لإبطاله به ، فجعله كأنه جرم صلب كالصخرة مثلاً قذف به على جرم رخو أجوف فدمغه : أهلكه وأذهبه ﴿ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾ ذاهب ، ﴿ وَلَكُمُ الويل ﴾ يعني من كذب الرسول ونسب القرأن إلى أنه سحر وأضغاث أحلام ، وغير ذلك من الأباطيل . اهـ


(1) قال ابن عادل فى تفسيره  اللباب - (ج 11 / ص 279) قوله : ﴿ هذا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ ﴾ العامة على إضافة « ذِكْرُ » إلى « مَنْ » أضاف المصدر إلى مفعوله كقوله تعالى « بِسُؤَالِ نَعْجَتِك » . وقرئ « ذِكْرٌ » بالتنوين فيهما و « مَنْ » مفتوحة الميم . نوّن المصدر ونصب به المفعول ( كقوله تعالى ) ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً ﴾ [ البلد : 14 ، 15 ] . وقرأ يحيى بن يعمر « ذِكْرٌ » بتنوينهما و « مِنْ » بكسر الميم ، وفيه تأويلان : أحدهما : أن ثم موصوفاً محذوفاً قامت صفته وهي الظرف مقامه ، والتقدير : هذا ذكر من كتاب معي ومن كتاب قبلي . والثاني : أن « مَعِيَ » بمعنى عندي . ودخول « من » على « مع » في الجملة نادر ، لأنها ظرف لا يتصرف . وقد ضعف أبو حاتم هذه القراءة ، ولم ير لدخول « من » على « مع » وجهاً . ووجهه بعضهم بأنه اسم هو ظرف نحو ( قبل وبعد ) فكما تدخل ( من ) على أخواته كذلك تدخل عليه . وقرأ طلحة : « ذِكْرٌ مَعِي وذِكْرٌ قَبْلِي » بتنوينهما دون ( من ) فيهما . وقرأ طائفة « ذِكْرُ مَنْ » بالإضافة ل « من » كالعامة ﴿ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي ﴾ بتنوينه وكسر ميم « من » ووجهها واضح مما تقدم .اهـ


(1) قال القرطبي فى تفسيره  - (ج 11 / ص 340): قوله تعالى: ﴿ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ﴾ قراءة زيد بن ثابت وأهل المدينة: " وحرام " وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وأهل الكوفة " وحرم " ورويت عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. وهما لغتان مثل حل وحلال. وقد روى عن ابن عباس وسعيد بن جبير " وحرم " بفتح الحاء والميم وكسر الراء. وعن ابن عباس أيضا وعكرمة وأبي العالية: " وحرم " بضم الراء وفتح الحاء والميم. وعن ابن عباس أيضا " وحرم " وعنه أيضا " وحرم "، " وحرم ". وعن عكرمة أيضا " وحرم ". وعن قتادة ومطر الوراق " وحرم " تسع قراءات. وقرأ السلمي " على قرية أهلكتها ".


(1) قال ابن عادل فى تفسيره اللباب - (ج 11 / ص 370) : وقرأ العامة بكسر الباء اجتزاءً بالكسرة عن ياء الإضافة وهي الفصحى . وقرأ أبو جعفر بضم الباء ، فقال صاحب اجتزاءً بالكسرة عن ياء الإضافة وهي الفصحى . وقرأ بضم الباء ، فقال صاحب اللوامح : إنه منادى مفرد ، ثم قال : وحذف حرف النداء فيما فيما يكون وصفاً ل ( أيّ ) بعيد بابه الشعر . قال شهاب الدين : وليس هذا من المنادى المفرد ، بل نصّ بعضهم على أن بعض اللغات الجائزة في المضاف إلى ياء المتكلم حال ندائه . وقرأ العامة « احْكُمْ » على صورة الأمر . وقرأ ابن عباس وعكرمة وابن يعمر « رَبِّي » بسكون الياء « أَحْكَمَ » بفتح الميم كأكرم على أنه فعل ماض في محل خبر أيضاً لـ « رَبِّي » 


وقال القرطبي فى تفسيره  - (ج 11 / ص 351) : وقال أبو عبيدة: الصفة هاهنا أقيمت مقام الموصوف والتقدير: رب أحكم بحكمك الحق. و " رب " في موضع نصب، لانه نداء مضاف. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وابن محيصن: " قل رب أحكم بالحق " بضم الباء. قال النحاس: وهذا لحن عند النحويين، لا يجوز عندهم رجل أقبل، حتى تقول يا رجل أقبل أو ما أشبهه. وقرأ الضحاك وطلحة ويعقوب: " قال ربي أحكم بالحق " بقطع الالف مفتوحة الكاف والميم مضمومة. أي قال محمد ربي أحكم بالحق من كل حاكم. وقرأ الجحدري " قل ربي أحكم " على معنى أحكم الامور بالحق. اهـ.


(1) قال  القرطبي فى  تفسيره - (ج 12 / ص 11) : ﴿ ونقر في الارحام ﴾ قرئ بنصب " نقر " و " نخرج "، رواه أبو حاتم عن أبي زيد عن المفضل عن عاصم قال قال أبو حاتم: النصب على العطف. وقال الزجاج: " نقر " بالرفع لا غير، لانه ليس المعنى: فعلنا ذلك لنقر في الارحام ما نشاء، وإنما خلقهم عز وجل ليدلهم على الرشد والصلاح. وقيل: المعنى لنبين لهم أمر البعث، فهو اعتراض بين الكلامين. وقرأت هذه الفرقة بالرفع." ونقر "، المعنى: ونحن نقر. وهي قراءة الجمهور. اهـ


قال ابن عادل فى تفسيره  اللباب - (ج 11 / ص 379) قوله : ﴿ وَنُقِرُّ فِي الأرحام مَا نَشَآءُ ﴾ على رفع « وَنُقِرُّ » ، لأنه مستأنف ، وليس علة لما قبله فينصب نسقاً على ما تقدم . وقرأ يعقوب ، وعاصم في رواية بنصبه . قال أبو البقاء : على أن يكون معطوفاً في اللفظ والمعنى مختلف ، لأن اللام في « لِنُبَيِّنَ » للتعليل واللام المقدرة مع « نُقِرُّ » للصيرورة . وفيه نظر ، لأن قوله : معطوفاً في اللفظ . يدفعه قوله : واللام المقدرة . فإن تقدير اللام يقتضي النصب بإضمار ( إن ) بعدها لا بالعطف على ما قبله . وعن عاصم أيضاً : « ثُمَّ نُخْرِجَكُمْ » بنصب الجيم . وقرأ ابن أبي عبلة « لِيُبَيِّن » و « يُقِرُّ » بالياء من تحت فيهما ، والفاعل هو الله تعالى كما في قراءة النون . وقرأ يعقوب في رواية « ونَقُرُّ » بفتح النون وضم القاف ورفع الراء من قرَّ الماء يقرُّه أي : صبَّه . وقرأ أبو زيد النحوي « ويَقر » بفتح الياء من تحت وكسر القاف ونصب الراء أي : ويقر الله وهو من قَرَّ الماء إذا صبه . وفي الكامل لابن جبارة « لنبين ، ونقر ، ثم نخرجكم » بالنصب فيهن يعني بالنون في الجميع ، المفضل بالياء فيهما مع النصب أبو حاتم ، وبالياء والرفع عن عمر بن شبة . انتهى .





(1) قال ابن عادل فى  تفسيره اللباب - (ج 11 / ص 412) قوله : { ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ } . العامة على كسر اللام ، وهي لام الأمر . وقرأ نافع والكوفيون والبزي بسكونها ، إجراء للمنفصل مجرى المتصل نحو كتف ، وهو نظير تسكين هاء ( هو ) بعد ( ثُمَّ ) في قراءة الكسائي وقالون حيث أجريت ( ثُمَّ ) مجرى الواو والفاء. اهـ


(1)  قال ابن عادل فى  تفسيره اللباب - (ج 11 / ص 493) واختلف القراء في الوقف عليها ، فمنهم من اتبع الرسم فوقف بالهاء وهما الكسائي والبزيّ عن ابن كثير . ومنهم من وقف بالتاء وهم الباقون . وكان ينبغي أن يكون الأكثر على الوقف بالهاء لوجهين : أحدهما : موافقة الرسم .


والثاني : أنهم قالوا : المفتوح اسم مفرد أصله هَيْهَيَة كَوَلولة وقَلْقَلة في مضاعف الرباعي ، وقد تقدم أن المفرد يوقف على تاء تأنيثه بالهاء . وأمّا التنوين فهو على قاعدة تنوين أسماء الأفعال دخوله دال على التنكير ، وخروجه دال على التعريف . قال القيسي : من نَوّن اعتقد تنكيرها ، وتصوَّرَ معنى المصدر النكرة ، كأنه قال : بُعْداً بُعْداً . ومن لم يُنوّن اعتقد تعريفها ، وتصوَّر معنى المصدر المعرفة ، كأنه قال : البُعْدُ البُعْدُ فجعل التنوين دليل التنكير وعدمه دليل التعريف انتهى . ولا يوجد تنوين التنكير إلا في نوعين : أسماء الأفعال وأسماء الأصوات ( نحو صَهْ وصَهٍ ، وبَخْ وبَخٍ ، والعلم المختوم بـ ( ويه )  نحو سيبويهِ وسيبويهٍ ، وليس بقياس بمعنى : أنه ليس لك أن تنوّن منها ما شئت بل ما سمع تنوينه اعتقد تنكيره . والذي يقال في القراءات المتقدمة : إنّ من نوّن جعله للتنكير كما تقدم . ومن لم ينوّن جعل عدم التنوين للتعريف . ومن فتح فللخفةِ وللاتباع . ومن كسر فعلى أصل التقاء الساكنين ، ومن ضم فتشبيهاً بقَبْل وبَعْد . ومن سَكّن فلأنّ أصل البناء السكون . ومن وقف بالهاء فاتباعاً للرسم ، ومن وقف بالتاء فعلى الأصل سواء كُسرت التاء أو فتحت ، لأنّ الظاهر أنهما سواء ، وإنما ذلك من تغيير اللغات وإن كان المنقول عن مذهب سيبويه ما تقدم .اهـ 


(1)  قال ابن عادل رحمه الله  فى تفسيره  اللباب - (ج 12 / ص 56)  قرأ العامة بتشديد ﴿  أنَّ  ﴾ في الموضعين . وقرأ نافع بتخفيفها في الموضعين ، إلا أنه يقرأ « غَضِبَ اللَّهُ » يجعل « غَضِبَ » فعلاً ماضياً ، والجلالة فاعله ، كذا نقل أبو حيان عنه التخفيف في الأولى أيضاً ، ولم ينقله غيره . فعلى قراءته يكون اسم « أَن » ضمير الشأن في الموضعين ، و « لَعنةُ اللَّهِ » مبتدأ و « عَلَيْهِ » خبرها ، والجملة خبر « أَنْ » ، وفي الثانية يكون « غَضِبَ اللَّهُ » جملة فعلية في محل خبر « أَنْ » أيضاً . ولكنه يقال : يلزمكم أحد أمرين : وهو إمَّا عدم الفصل بين المخففة والفعل الواقع خبراً ، وإما وقوع الطلب خبراً في هذا الباب ، وهو ممتنع . تقرير ذلك : أن خبر ( أنْ ) المخففة متى كان فِعْلاً متصرفاً غير مقرون ب « قَدْ » وجب الفصل بينهما بما تقدم في سورة المائدة . فإن أجيب بأنه دعاء ، اعترض بأن الدعاء طلب ، وقد نصوا على أن الجمل الطلبية لا تقع خبراً ل « أَنَّ » . 


وقرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة والسُّلَمي وعيسى بتخفيف « أن » و « غَضَبُ الله » بالرفع على الابتداء ، والجار بعده خبره ، والجملة خبر « أَنْ » .


وقال ابن عطية : و ( أَنْ ) الخفيفة على قراءة ( نافع ) في قوله : ﴿  أَنْ غَضِب ﴾ قد وليها الفعل . قال أبو علي : وأهل العربية يستقبحون أن يَلِيهَا الفعل ، إِلاَّ أن يُفْصل بينها وبينه بشيء ، نحو قوله :  ﴿  عَلِمَ أَن سَيَكُونُ ﴾ [ المزمل : 20 ] ، ﴿  أَفَلاَ يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ ﴾ [ طه : 89 ] . اهـ


(1)  قال ابن عادل فى تفسيره اللباب - (ج 1 / ص 140) و « ها » زائدة للتنبيه لازمة لها ، والمشهور فتح هَائِهَا ، ويجوز ضمُّها إتباعاً للياء ، وقد قرأ ابن عامر بذلك في بعض المواضع نحو « أَيُّهُ المُؤْمِنُونَ » [ النور : 31 ] والمرسوم يساعده .


(1) قال ابن عادل فى تفسيره اللباب - (ج 12 / ص 110) قرأ ابن عامر وأبو بكر بفتح الباء مبنياً للمفعول ، والقائم مقام الفاعل أحد المجرورات الثَّلاث ، والأَوْلَى منها بذلك الأَوَّل ، لاحتياج العامل إلى مرفوعه ، فالذي يليه أولى ، و « رِجَالٌ » على هذه القراءة مرفوع على أحد وجهين : إمَّا بفعل مُقدَّر لتعذّر إسناد الفعل إليه ، وكأنَّه جوابُ سؤالٍ مقدَّرٍ ، كأنه قيل : « مَنْ يُسَبِّحُهُ » ؟ فقيل : « يُسَبِّحُهُ رجالٌ » ، وعليه في أحد الوجهين قول الشاعر :


ليُبْكَ يَزِيدُ ضَارعٌ لخُصُومةٍ ... وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطيح الطَّوَائِح


كأنه قيل : من يَبْكيه؟ فقيل : يَبْكيه ضارعٌ ، إلاَّ أَنَّ في اقتباس هذا خلافاً : منهم من ( جَوَّزهُ وقاس ) عليه : « ضُرِبَتْ هندٌ زيدٌ » أي : ضَرَبَهَا زيدٌ . ومنهم من مَنَعهُ . والوجه الثاني في البيت أن « يَزِيدُ » منادى حذف منه حرفُ النِّداء ، أي : ما يزيد وهو ضعيفٌ جداً .


الثاني : أن « رِجَالٌ » خبر مبتدأ محذوف ، أي : المُسَبِّحةٌ رجالٌ . وعلى هذه القراءة يوقف على « الآصالِ » . وباقي السبعة بكسر الباء مبنياً للفاعل ، والفاعلُ « رِجَالٌ » فلا يوقف على « الآصَالِ » . وقرأ ابن وثَّاب وأبو حَيْوَة « تُسَبِّحُ » بالتاء من فوق ، وكسر الباء ، لأن جمع التكسير يُعَامَل معاملة المؤنث في بعض الأحكام ، وهذا منها . وقرأ أبو جعفر كذلك إلاَّ أنه فتح ( الباء ) . وخرَّجَها الزمخشري على إسناد الفعل إلى « الغُدُوّ والآصَالِ » على زيادة الباء ، كقولهم : « صيد عليه يومان » ( والمراد : وحشهما ) . وخرَّجها غيره على أن القائم مقام الفاعل ضمير التَّسبيحة ، أي : تُسَبِّح التَّسبيحَةُ على المجاز المُسَوّغ لإسناده إلى الوقتين . اهـ


(1) قال ابن عادل فى  تفسيره اللباب - (ج 12 / ص 172) وقرأ أبو الدرداء ، وزيد بن ثابت ، وأبو رجاء ، والحسن ، وأبو جعفر في آخرين : « نُتَّخَذَ » مبنيًّا للمفعول . وفيه أوجه : أحدها : أنها المتعدية لاثنين ، فالأول : « هُمْ » ضمير الاثنين ، والثاني : قوله : « مِن أَوْلِيَاء » و « مِنْ » للتبعيض ، أي : ما كان ينبغي أن نتخذ بعض أولياء ، قاله الزمخشري . الثاني : أنَّ « مِنْ أَوْلِيَاء » هو المفعول الثاني - ( أيضاً - إلاَّ أن « مِنْ » مزيدة في المفعول الثاني ) . وهذا مردود بأن « مِنْ » لا تزاد في المفعول الثاني إنما تزاد في الأول . قال ابن عطية : ويضعف هذه القراءة دخول « مِنْ » في قوله : « مِنْ أَوْلِيَاء » اعترض بذلك سعيد بن جبير وغيره . قال الزجاج : أخطأ من قرأ بفتح الخاء وضم النون ، لأنَّ « مِنْ » إنما تدخل في هذا الباب إذا كانت مفعولةً أولاً ولا تدخل على مفعول الحال ، تقول : ما اتخذت من أحدٍ ولياً ، ولا يجوز ما اتخذت أحداً من وليٍّ . الثالث : أن يكون « مِنْ أَوْلِيَاء » في موضع الحال قاله ابن جني إلاَّ أنه قال : ودخلت « مِنْ » زيادة لمكان النفي المتقدم كقولك : ما اتخذت زيداً من وكيل . فظاهر هذا أنه جعل الجار والمجرور ( في موضع الحال ، وحينئذ يستحيل أن تكون « مِنْ » مزيدة ولكنه يريد أن هذا المجرور ) هو الحال نفسه و « مِنْ » مزيدة فيه إلاَّ أنه لا يحفظ زيادة « مِنْ » في الحال وإن كانت منفية وإنما حفظ زيادة الباء فيها على خلاف في ذلك . فإن قيل : هذه القراءة غير جائزة ، لأنه لا مدخل لهم في أن يتخذهم غيرهم أولياء . قلنا : المراد أنا لا نصلح لذلك ، فكيف ندعوهم إلى عبادتنا؟ وقرأ الحجاج : نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ [ أولياء ] فبلغ عاصماً فقال : مَقَّتَ المُخْدجُ ، أو ما علم أنَّ فيها « مِنْ » .


فصل


أجابوا بقولهم : « سُبْحَانَكَ » . وفيه وجوه : أحدها : أنه تعجب منهم ، تعجبوا مما قيل لهم؛ لأنهم ملائكة ، والأنبياء معصومون فما أبعدهم عن الإضلال الذي هو مختصٌّ بإبليس وجنوده . وثانيها : أنهم نطقوا ب « سُبْحَانَكَ » ليدلوا على أنهم المسبحون الموسومون بذلك ، فكيف يليق بحالهم أن يضلوا عباده . وثالثها : قصدوا بالتسبيح تنزيهه عن الأنداد سواء كان المسبح وثناً أو نبياً أو ملكاً . ورابعها : قصدوا تنزيهه أن يكون مقصوده من هذا السؤال استفادة علم أو إبراء من كان بريئاً من الجرم ، بل إنما سألهم تقريعاً للكفار وتوبيخاً لهم .


(1) قال ابن عادل فى تفسيره  - (ج 10 / ص 58) « إنَّهُمْ » العامة على كسر « إنَّ » لوقوع اللام في خبرها ، وقرأ أبو عمرو في رواية الجهضمي له « أنَّ » فتحها ، وتخريجها على زيادة اللام ، وهي كقراءة ابن جبيرٍ ( ألا أنهم ليأكلون الطعام ] بالفتح .اهـ 


(1)قال ابن عادل فى  تفسيره اللباب - (ج 12 / ص 192) قوله : « فَدمَّرْنَاهُمْ » . العامة على « فَدَمَّرْنَا » فعلاً ماضياً معطوفاً على محذوف ، أي : فذهب فكذبوهما « فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْميراً » أهلكناهم إهلاكاً . وقرأ عليّ - كرم الله وجهه - « فدمِّراهم » أمر لموسى وهارون ، وعنه أيضاً : « فَدَمِّرَانِّهِمْ » كذلك أيضاً ، ولكنه مؤكد بالنون الشديدة ، وعنه أيضاً : « فدمِّرا بِهِم » بزيادة باء الجر بعد فعل الأمر ، وهي تشبه القراءة قبلها في الخط ، ونقل عنه الزمخشري « فَدَمَّرْتُهم » بتاء المتكلم . فإن قيل : الفاء للتعقيب ، والإهلاك لم يحصل عقيب بعث موسى وهارون إليهم بل بعد مدة مديدة . فالجواب : فاء التعقيب محمولة هنا على الحكم بالإهلاك لا على الوقوع . وقيل : إنه تعالى أراد اختصار القصة فذكر المقصود منها أولها وآخرها ، والمراد إلزام الحجة ببعثة الرسل ، واستحقاق التدمير بتكذيبهم . واعلم أن قوله : « كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا » إن حملنا تكذيب الآيات على تكذيب الآيات الإلهية فلا إشكال ، وإن حملناه على تكذيب آيات النبوة ، فاللفظ وإن كان للماضي فالمراد به المستقبل .


(1) قال ابن عادل فى  تفسيره - (ج 12 / ص 273) قوله : ﴿ أَوَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً ﴾ . قرأ ابن عامر « تَكُنْ » بالتاء من فوقه « آيَةٌ » بالرفع . والباقون « يَكُنْ » بالياء من تحت « آيَةً » بالنصب . وابن عباس : « تَكُنْ » بالتاء من فوق « آيَةٌ » بالنصب . فأما قراءة ابن عامر فتكون يحتمل أن تكون تامة ، وأن تكون ناقصة . فإن كانت تامة جاز أن يكون « لَهُمْ » متعلقاً بها ، و « آيَةٌ » فاعلاً بها ، و « أَنْ يَعْلَمَهُ » إما بدل من « آيَةٌ » وإما خبر مبتدأ مضمر ، أي : أو لم تحدث لهم علامةُ علم علماء بني إسرائيل . وإن كانت ناقصة جاز فيها أربعة أوجه : أحدها : أن يكون اسمها مضمراً فيها بمعنى القصة ، و { آيَةً أَن يَعْلَمَهُ } جملة قدم فيها الخبر واقعةٌ موقع خبر « تَكُنْ » . الثاني : أن يكون امسها ضمير القصة أيضاً و « لَهُمْ » خبر مقدم ، و « آيَةٌ » مبتدأ مؤخر ، والجملة خبر « تَكُنْ » ، و « أَنْ يَعْلَمَهُ » إما بدل من « آيَةٌ » وإما خبر مبتدأ مضمر ، أي : أن يعلمه . الثالث : أن يكون « لَهُمْ » خبر « تَكُنْ » مقدماً على اسمها ، و « آيَةٌ » امسها ، و « أنْ يَعْلَمَهُ » على الوجهين المتقدمين : البدلية ، وخبر ابتداء مضمر . الرابع : أن تكون « آيَةٌ » اسمها ، و « أَنْ يَعْلَمَهُ » خبرها . وقد اعترض هذا بأنه يلزم جعل الاسم نكرة والخبر معرفة وقد نص بعضهم على أنه ضرورة كقوله :


وَلاَ يَكُ مَوْقِفٌ مِنْكِ الوَدَاعَا ...   وقوله : يَكُونُ مِزَاجَهَا عَسَلٌ وَمَاءٌ ...


وقد اعتذر عن ذلك بأنَّ « آيَةٌ » قد تخصصت بقوله : « لَهُمْ » فإنه حال منها ، والحال صفة ، وبأن تعريف الخبر ضعيف لعمومه . وهو اعتذار باطل ، ولا ضرورة تدعو إلى هذا التخريج ، بل التخريج ما تقدم . وأما قراءة الباقين فواضحة جداً ، ف « آيَةٌ » خبر مقدم ، و « أَنْ يَعْلَمَهُ » اسمها مؤخر ، و « لَهُمْ » متعلق ب « آيَةٌ » حالاً من « آية » . وأما قراءة ابن عباس كقراءة : ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ﴾ [ الأنعام : 23 ] ، وكقول لبيد :


فَمَضَى وَقَدَّمَهَا وَكَانَتْ عَادَةً ... مِنْهُ إذَا هِيَ عَرَّدَتْ أَقْدَامُهَا


إما لتأنيث الاسم لتأنيث ( الخبر ) ، وإما لأنه بمعنى المؤنث ، ألا ترى أنَّ « أَنْ يَعْلَمَهُ » في قوة المعرفة ، و { إِلاَّ أَنْ قَالُواْ } في قوة مقالتهم ، وإِقْدَامُهَا بإقْدَامَتِهَا . وقرأ الجحدريّ : « أَنْ تَعْلَمَهُ » بالتاء من فوق ، شبَّه البنين بجمع التكسير في تغيّر واحده صورةً ، فعامل فعله المسند إليه معاملة فعله في لحاق علامة التأنيث ، وهذا كقوله :  قَالَتْ بَنُو عَامِرٍ خَالُوا بَنِي أَسَدٍ ... يَا بُؤْسَ لِلْجَهْلِ ضَرَّاراً لأَقْوَامِ


وكتبوا في الرسم الكريم : « عُلَمواء » بواو بين الميم والألف . قيل : هو على لغة من يميل الألف نحو الواو ، وهذا كما فعل في « الصَّلاة والزَّكْاة » .





(1) قال ابن عادل فى تفسيره اللباب - (ج 12 / ص 336) قوله : ﴿ فانظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ ﴾ : قرأ الكوفيون بفتح « أَنَّا » ، والباقون بالكسر ، فالفتح من أوجه : أحدها : أن يكون على حذف الجر ، لأنَّا دمّرناهم ، و « كَانَ » تامّة ، و « عَاقِبَةُ » فاعل بها ، و « كَيْفَ » : حال . الثاني : أن يكون بدلاً من « عَاقِبَةُ » ، أي : كيف كان تدميرنا إيّاهم ، بمعنى كيف حدث . الثالث : أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، أي : هي أنَّا دمَّرناهم ، أي : العاقبة تدميرنا إياهم ، ويجوز مع هذه الأوجه الثلاثة أن تكون كان ناقصة ، ويجعل « كَيْفَ » خبرها ، فتصير الأوجه ستة ، ثلاثة مع تمام « كَانَ » وثلاثة مع نقصانها ، ونزيد مع الناقصة وجهاً آخر ، وهو ان يجعل « عَاقِبَة » اسمها ، و « أَنَّا دَمَّرناهُم » خبرها ، و « كَيْفَ » : حال ، فهذه سبعة أوجه ، والثامن : أن تكون « كان » زائدة ، و « عاقبة » مبتدأ ، وخبره « كَيْفَ » ، و « أَنَّا دَمَّرنَاهُم » بدل من « عاقبة » أو خبر مبتدأ مضمر ، وفيه تعسُّف التاسع : أنها على حذف الجار أيضاً ، إلا أنه الباء ، أي : بأنَّا دمَّرناهم ، ذكره أبو البقاء . العاشر : أنها بدل من « كَيْفَ » ، وهذا وهم من قائله ، لأن المبدل من اسم الاستفهام يلزم معه إعادة حرف الاستفهام ، نحو : كم مالكم أعشرون أم ثلاثون؟ وقال مكي : ويجوز في الكلام نصب « عَاقِبَة » ويجعل « أَنَّا دَمَّرنَّاهُم » اسم كان . انتهى .


بل كان هذا هو الأرجح كما كان النصب في قوله :﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ ﴾ [ العنكبوت : 24 ] ونحوه أرجح ، لما تقدّم شبهه بالمضمر ، لتأويله بالمصدر ، وتقدّم تحقيق هذا . وقرأ أُبيّ : « أنْ دَمَّرْنَاهُمْ » وهي : أن المصدرية التي يجوز أن تنصب المضارع ، والكلام فيها كالكلام فيها كالكلام على « أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ » وأمّا قراءة الباقين ، فعلى الاستئناف ، وهو تفسير للعاقبة ، وكان يجوز فيها التمام والنقصان والزيادة ، و « كَيْفَ » وما في حيّزها في محل نصب على إسقاط الخافض ، لأنّه معلق للنظر ، و « أَجْمَعِينَ » : تأكيد للمعطوف والمعطوف عليه .


(1) قال ابن عادل فى  تفسيره اللباب - (ج 12 / ص 377) قوله : ﴿  أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ ﴾ أي شرطية وجوابها « فَلاَ عُدْوَانَ عَلَيَّ » . وفي « مَا » هذه قولان : أشهرهما : أنها زائدة ، كزيادتها في أخواتها من أدوات الشرط . والثاني : أنها نكرة ، و « الأَجَلَيْنِ » بدل منها . وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية « أَيْمَا » بتخفيف الياء كقوله :


تَنَظَّرْتُ نَسْراً والسِّمَاكَيْنِ أَيْهُمَا ... عَلَيَّ مِنَ الغَيْثِ اسْتَهَلَّتْ مَوَاطِرُه


وقرأ عبد الله ﴿  أيَّ الأَجَلَيَْ مَا قَضَيْت ﴾ بإقحام « مَا » بين « الأَجَلَيْن » و « قَضَيْتُ » .


قال الزمخشري : فإن قلت : ما الفرق بين موقع زيادة « مَا » في القراءتين؟ قلت : وقعت في المستفيضة مؤكدة لإبهام ، « أَيْ » زيادة في شياعها ، وفي الشاذة تأكيداً للقضاء كأنَّه قال : أي الأجلين صمَّمْت على قضائه وجرَّدتُ عزيمتي له .


(1) قال ابن عادل فى تفسيره اللباب - (ج 12 / ص 383) قوله : « يُصَدِّقُنِي » قرأ حمزة وعاصم بالرفع على الاستئناف أو الصفة ل « رِدْءاً » أو الحال من ( هاء ) « أَرْسِلْهُ » ، أو من الضمير في « رِدْءاً » ، أي : مصدِّقاً ، والباقون بالجزم جواباً للأمر ، وزيد بن علي وأُبيّ « يُصَدِّقُونِي » ، أي : فرعون وملأه ، قال ابن خالويه : هذا شاهد لِمَنْ جزم ، لأنه لو كان رفعاً ، لقال : « يُصَدِّقُونَنِي » . يعني بنونين ، وهذا سهو من ابن خالويه ، لأنه متى اجتمعت نون الرفع مع نون الوقاية جازت أوجه : أحدها : الحذف ، فهذا يجوز أن يكون مرفوعاً ، وحذفت نونه ، فمن رفع القاف فالتقدير ردءاً يصدقين ، ومن جزم كان على معنى الجزاء ، يعني : إن أرسلته صدَّقني ، ونظيره : { فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيّاً يَرِثُنِي } [ مريم : 5 - 6 ] ، وروى السُّدِّي عن بعض شيوخه : { رداءاً كَيْمَا يُصَدِّقني } . والتصديق لهارون في قول الجميع ، وقال مقاتل : لكي يُصدِّقنِي فرعون { إني أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ } يعني فرعون وقومه ، وقال ابن الخطيب : ليس الغرض بتصديق هارون أن يقول له صدقت أو يقول الناس : صَدَقَ مُوسَى ، وإنما هو أن يخلص بلسانه الفصيح وجوه الدلائلِ ويجيب عن الشبهات ويجادل به الكفار فهذا هو التصديق المفيد ألا ترى إلى قوله { وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهِ } ، وفائدة الفصاحة إنما تظهر فيما ذكرناه لا مجرد قوله : « صَدقت » .





(1) قال في تفسير اللباب - (ج 12 / ص 473) قوله : ﴿  مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ العامة على بنائها ضمّاً لقطعهما على الإضافة وإرادتهما أي من قَبْلِ الغَلَبِ ومِن بَعْدِهِ أو من قبل كل أمر ومن بعده ، وإنما بني على الضم لما قطعت عن الإضافة لأن غير الضمة من الفتح والكسرة تشبيه بما يدخل إليهما وهو النصب والجر ، أما النصب ففي قولك : « جِئْتُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ » وأما الجر ففي قولك : « من قبلِه ومن بَعْدِه » فبني عليه لعدم دخول مثلها عليه في الإعراب وهو الرفع ، وحكى الفراء كسرها من غير تنوين . وغلطه النحاس وقال : إنما يجوزُ من قبل ومن بعد يعني مكسوراً منوناً ، قال شهاب الدين : وقد قرىء بذلك ووجهه أنه لم ينو إضافتهما فَأَعْرَبَهُمَا


(1) تفسير اللباب لابن عادل - (ج 13 / ص 78) قوله : ﴿  وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ قرأ نافعٌ وعاصمٌ بفتح القاف والباقون بكسرها ، فأما الفتح فمن وجهين :


أحدهما : أنه أمر من قَرِرْتُ - بكسر الراء الأولى - في المكان أَقَرُّ به - بالفتح - فاجتمع راءان في : « اقرَرْنَ » فحذفت الثانية تخفيفاً ، ونقلت حركة الراء الأولى إلى القاف فحذفت همزة الوصل استغناء عنها فصار « قَرْنَ » على وزن « فَعْنَ » فإن المحذوف هو اللام لأنه حصل أخرى ساكنة فحذفت الأولى لالتقاء الساكنين ، ووزنه على هذا « فَلْنَ » فإن المحذوف هو العين ، وقال أبو علي : أبدلتِ الراءُ الأولى ياءً ونقلت حركتها إلى القاف ، فالتقى ساكنان فحذفت الياء لالتقائهما ، فهذه ثلاثة أوجه في توجيه أنها أمر من « قَررتُ بالمكانِ » والوجه الثاني : أنها أمر من « قَارَ - يَقَارُ- » كخَافَ يَخَافُ إذا اجتمع ، ومنه « القَارَةُ » لاجتماعها ، فحذفت العين لالتقاء الساكنين ، فقيل : « قِرْنَ » « كخِفْنَ » ووزنه على على هذا أيضاً : فلْنَ ، إلا أن بعضهم تكلم في هذه القراءة من وجهين :


أحدهما : قال أبو حاتم يقال : قَرَرْتُ بالمَكانِ - بالتفح - أَقِرُّ به - بالكسر - وقِرَّت عَيْنُهُ - بالكسر - تَقَرُّ - بالفتح - فكيف تقرأ وقرن بالفتح؟! والجواب عن هذا أنه قد سمع في كل منهما الفتح والسكر ، حكاه أبو عبيد ، وتقدم ذلك في سورة مَرْيَمَ .


الثاني : سلمنا أنه يقال قَرِرْتُ بالمكان - بالكسر - أَقَرُّ به - بالفتح - وأن الأمر اقْرَرْنَ إلا أنه لا مسوغ للحذف ، لأن الفتحة خفيفة ، ولا يجوز قياسه على قولهم « ظلت » في « ظللت » قال تعالى : ﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ [ الواقعة : 65 ] و ﴿ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً ﴾ [ طه : 97 ] وبابه ، لأن هناك شيئين ثقيلين التضعيف والكسرة ( فحسن الحذف وأما هنا فالتضعيف فقط ) ، والجواب أن المقتضي للحذف إنما هو التكرار ويؤيد هذا أنهم لم يحذفوا مع التكرار ووجود الضمة وإن كان أثقل نحو « اغضضن أبْصَارَكُنَّ » وكان أولى بالحذف فيقال : غَضْنَ لكن السماع خلافه قال تعالى : ﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾ [ النور : 31 ] على أن ابن مالك قال : إنه يحذف في هذا بطريق الأولى . أو نقول : إن هذه القراءة إنما هي من « قَارَ - يَقَارُ » بمعنى اجتمع وهو وجه حسن بريء من التكلف فيندفع اعتراض أبي حاتم وغيره لولا أن المعنى على الأمر بالاستقرأر لا بالاجتماع . وأما الكسر فمن وجهين أيضاً :


أحدهما : أنه أمر من قَرَّ في المكان - بالفتح - في الماضي والكسر في المضارع ، وهي اللغة الفصيحة ، ويجيء فهيا التوجيهات الثلاث المذكورة أولاً ، أما حذف الراء الثانية أو الأولى أو إبدالُها ياءً وحذفها كما قاله الفارسيّ ، ولا اعتراض على هذه القراءة لمجيئها على مشهور اللغة ، فيندفع اعتراض أبي حاتم ، ولأن الكسر ثقيل فيندفع الاعتراض الثاني ومعناها مطابق لما يراد بها من الثبوت والاستقرأر .


الوجه الثانيك أنها أمر من « وَقَرَ » أي ثبت واستقر ومنه « الوَقَار » وأصله اوْقِرْنَ فحذفت الفاء - وهو الواو - واستغني عن همزة الوصل فبقي « قِرْنَ » ، وهذا كالأمر من وعد سواء ، ووزنه على هذا « عِلْنَ » ، قال البغوي : الأصح أنه أمر من « الوقار » قولك من الوعد « عِدْنَا » ، ومن الوصل « صِلْنَا » .


(1) قال ابن عادل فى  تفسيره اللباب - (ج 13 / ص 196) : قوله : « جنات عدن » يجوز أن يكون مبتدأ والجملة بعدها الخبر ، وأن يكون بدلاً من « الفَضْلُ » قال الزمخشري وابن عيطة إلاَّ أنَّ الزمخشري اعرتض وأجاب فقال : فإن قلت : فكيف جعلت « جنات عدن » بدلاً من « الفضل » الذي هو السبق بالخيرات ( المشار إليه بذلك؟ قلت : لما كان السبب في نيل الثواب نزل منزلة المسبب كأنه هو الثواب ، فأبدل عنه « جنات عدن » وقرأ زِرّ والزّهري جَنَّةٌ مفرداً والجَحْدَريُّ جناتِ بالنصب على الاشتغال وهي تؤيد رفعها بالابتداء وجوز أبو البقاء أن كون « جنات » بالرفع خبراً ثانياً لاسم الإشارة وأن يكون خبر مبتدأ محذفو وتقدمت قراءة يَدْخُلُونَهَا للفاعل أو المعفول وباقي الآية في الحَجِّ 


(1)  قال  ابن عادل فى تفسيره اللباب  - (ج 13 / ص 259) قوله : ﴿  إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾  تقدمت قراءتا : ﴿  صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ [ يس : 53 ] نصباً ورفعاً أي ما كانت النفخة إلا صيحة واحدة ، ويدل على النفخة قوله : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصور ﴾ ويحتمل أن يقال : إنها كانت الواقعة وقرئت الصيحة مرفوعة على أن « كان » هي التامة بمعنى « ما وقعتْ إلاَّ صَيْحَةٌ » قال الزمخشري : لو كان كذلك لكان الأحسن أن يقال : إن كان؛ لأن المعنى حينئذ ما وقع شيء إلى صيحة لكن التأنيث جائز إحالته على الظاهر ويمكن أن يقول الذي قرأ بالرفع إن قوله : ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الواقعة ﴾ [ الواقعة : 1 ] تأنيث تهويل ومبالغة بدليل قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴾ [ الواقعة : 2 ] فإنها للمبالغة فكذلك ههنا قالك « إنْ كانت إلا موتتنا الأولى » تأنيث تهويل ، ولهذا جاءت أسماء يوم الحشر كلها مؤنثة كالقيامة والقارعة والحَاقَة والصَّاخَّة إلى غيرها .


(1) قال الطبري فى  تفسيره - (ج 20 / ص 517 -518) : اختلفت القراء في قراءة قوله( وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ ) فقرأه بعض المكيين وبعض المدنيين وبعض البصريين:(وَالقَمَرُ) رفعا عطفًا بها على الشمس، إذ كانت الشمس معطوفة على الليل، فأتبعوا القمر أيضًا الشمس في الإعراب، لأنه أيضًا من الآيات، كما الليل والنهار آيتان، فعلى هذه القراءة تأويل الكلام: وآية لهم القمرُ قدّرناه منازل. وقرأ ذلك بعض المكيين وبعض المدنيين وبعض البصريين، وعامة قراء الكوفة نصبا( وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ ) بمعنى: وقدّرنا القمر منازل، كما فعلنا ذلك بالشمس، فردّوه على الهاء من الشمس في المعنى، لأن الواو التي فيها للفعل المتأخر. والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مشهورتان صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، فتأويل الكلام: وآية لهم، تقديرنا القمر منازل للنقصان بعد تناهيه وتمامه واستوائه، حتى عاد كالعرجون القديم ؛ والعرجون: من العذق من الموضع النابت في النخلة إلى موضع الشماريخ ؛ وإنما شبهه جل ثناوه بالعرجون القديم، والقديم هو اليابس، لأن ذلك من العِذْق، لا يكاد يوجد إلا متقوّسًا منحنيًا إذا قدم ويبس، ولا يكاد أن يُصاب مستويًا معتدلا كأغصان سائر الأشجار وفروعها، فكذلك القمرُ إذا كان في آخر الشهر قبل استسراره، صار في انحنائه وتقوّسه نظير ذلك العرجون. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.


(1) قال أبو حيان فى تفسيره " البحر المحيط"  - (ج 9 / ص 316) : وقرأ الجمهور : { أو } ، قال ابن عباس بمعنى بل . وقيل : بمعنى الواو وبالواو ، وقرأ جعفر بن محمد . وقيل : للإبهام على المخاطب . وقال المبرد وكثير من البصريين : المعنى على نظر البشر ، وحزرهم أن من وراءهم قال : هم مائة ألف أو يزيدون ، وهذا القول لم يذكر الزمخشري غيره . قال : أو يزيدون في مرأى الناظر ، إذا رآها الرائي قال : هي مائة ألف أو أكثر . والغرض الوصف بالكثرة ، والزيادة ثلاثون ألفاً ، قاله ابن عباس؛ أو سبعون ألفاً ، قاله ابن جبير؛ أو عشرون ألفاً ، رواه أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا صح بطل ما سواه .


(1) قال ابن عادل فى تفسيره  اللباب - (ج 13 / ص 387) : قوله : ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ ﴾ أي الذي ذكرت لحق أي لا بدّ وأن يتكلموا به ، ثم بين ذلك الذي حكاه عنهم فقال : ﴿ تَخَاصُمُ أَهْلِ النار ﴾ العامة على رفع « تخاصم » مضافاً « لأهل » وفيه أَوْجُهٌ : أحدها : أنه بدل من « لَحَقّ » . الثاني : أنه عطفُ بيان . الثالث : أنه بدل من « ذَلِكَ » على الموضع حكاه مكي وهذا يوافق قولَ بعضِ الكوفيين . الرابع : أنه خبر ثانٍ ل « إنَّ » . الخامس : أنه خبر مبتدأ مضمر أي هُو تَخَاصُمُ . السادس : أنه مرفوع بقوله : « لحَقّ » إلا أن أبا البقاء قال : ولو قيل : هو مرفوع « بحق » لكان بعيداً لأنه يصير جملة ولا ضمير فيها يعود على اسم « إنّ » ، وهذا رد صحيح . وقد يجاب عنه بأن الضمير مقدر أن لحقٌّ تَخَاصُم أهل النار فِيهِ ، كقوله : ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمور ﴾ [ الشورى : 43 ] أي مِنْهُ ، وقرأ ابن مُحَيْصِن بتنوين « تَخَاصُمٌ » ورفع « أَهْلُ » فرفع « تخاصم » على ما تقدم ، وأما رفع « أهل » فعلى الفاعلية بالمصدر المنون كقولك : « يعجبني تَخَاصُمٌ الزيدونَ » أي « أَنْ » تَخَاصَمُا « وهذا قولُ البَصْرِيِّينَ ، وبعض الكوفيين خَلاَ الفراءَ وقرأ ابنُ أبي عبلة تَخَاصُمَ بالنصب مضافاً » لأهل « وفيه أوجه : أحدها : أنه صفة » لذلك « على اللفظ ، قال الزمخشري : لأن أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس وهذا فيه نظر لأنهم نصوا على أن أسماء الإشارة لا توصف إلا بما فيه أل نحوه : ﴿ مَرَرْتُ ﴾ بهَذَا الرجل ولا يجوز : » مَرَرْتُ « بهذا غلامِ الرجلِ ، فهذا أبعد ، ولأن الصحيح أن الواقع بعد اسم الإشارة المقارن » لأل « إن كان مشتقاً كان صفة وإلا كان بدلاً ، و » تخاصم « ليس مشتقاً . الثاني : أنه بدل من » ذَلِكَ « الثالث : أنه عطف بيان . الرابع : على إضمار أَعْنِي ، وقال أَبُو الفَضْلِ : ولو نصب » تَخَاصُم « على أنه بدل من » ذلك « لجاز انتهى . كأنه لم يطلع عليها قراءة . وقرأ ابن السَّمَيْقَع » تَخَاصَمَ « فعلاً ماضياً » أَهْلُ « فاعل به وهي جملة استئنافية ، وإنما سمى الله تعالى تلك الكلمات تخاصماً لأن قول الرؤساء : » لا مرحباً بهم « وقول الأتباع » بل أنتم لا مرحباً بكُم « من باب الخُصُومَة .


(1) قال ابن عادل فى تفسيره  اللباب - (ج 13 / ص 393) قوله :﴿ فالحق والحق ﴾ قرأهما العامة منصوبيين ، وفي نصب الأول أوجه : أحدها : أنه مقسم به حذف منه حرف القسم فانتصب كقوله :فَذَاكَ أَمَانَةَ اللَّهِ الثَّرِيدُ ... وقوله : لأَمْلأَن ( جَهَنَّمَ ) جواب القسم ، قال أبو البقاء : إِلاَّ أَنَّ سِيبَوَيْهِ يدفعه لأنه لا يجوز حذف حرف القسم إِلاَّ مع اسم الله ويلكون قوله : ﴿ والحق أَقُولُ ﴾ معترضاً بين القسم وجوابه قال الزمخشري : كأنه قيل : ولا أقولُ إلاَّ الحَقَّ يعني أن تقديم المفعول أفاد الحصر . والمراد بالحق إما الباري تعالى كقوله : ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله هُوَ الحق المبين ﴾ [ النور : 25 ] وإمّا نقيض الباطل . والثاني : أنه منصوب على الإغراء أي الزّمُوا الحَقَّ . والثالث : أنه مصدر مؤكد لمضْمُونِ قَوْلِهِ : « لأَمْلأَنَّ » قال الفَّرَاء : هو على معنى قولك : حَقًّا لآتَينَّكَ ، ووجود الألف واللام وطرحهما سواء ( أي لأملأن جهنم حقاً ) انتهى . وهذا لا يتمشّى مع قول البصريين ، فإن شرط نصب المصدر المؤكد لمضمون الجملة أن يكون بعد جملة ابتدائية جزءاها معرفتان جَامِدان وجوز ابن العِلْجِ أن يكون الخبر نكرة ، وأيضاً فإن المصدر المؤكد لا يجوز تقديمه على الجملة المؤكدة هو لمضمونها؛ وهذا قد تقدم . وأما الثاني فمنصوب « بأَقُولُ » بعده ، والجملة معترضة كما تقدم ، وجوز الزمخشري أن يكون منصوباً على التكرير بمعنى ( أنَّ ) الأولَ والثانيَ كليهما منصوبان بأقُولُ وسيأتي إيضاح ذلِك في عبارته وقرأ عاصمٌ وحمزة برفع الأول ونصب الثاني ، فرفع الأول من أوجه : أحدهما : أنه مبتدأ وخبره مضمر تقديره فالحق مِنِّي أو فالحَقُّ أَنَا . والثاني : أنه مبتدأ خيره « لأَمْلأَنَّ » ، قاله ابن عطية ، قال : لأن المعنى إني أمْلأُ . قال أبو حيان : وهذا ليس بشيء؛ لأن « لأَمْلأَنَّ » جوابُ قسم ويجب أن يكون جملة فلا تَتَقَدَّرُ بمفرد ، وأيضاً ليس مصدراً مقدراً بحرف مصدريّ والفعل حتى ينحل إليهما وَلِكنَّهُ لما صحَّ إِسناد ما قدر إلى المبتدأ حكم أنَّه خبرٌ عنه . قال شهاب الدين : وتأويل ابن عطية صحيحٌ من حيث المعنى لا من حيثُ الصناعةُ . الثالث : أنه مبتدأ خبره مضمر تقديره فالحَقُّ قَسَمِي و « لأَمْلأَنَّ » جواب القسم ، كقوله : ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [ الحجر : 72 ]  ولكن حذف الخبر هنا ليس بواجب لأنه ليس نصاً اليمين ، بخلاف « لعمرك » ومثله قول امرئ القيس :       


فَقُلْتُ يَمِينُ اللَّهِ أَبْرَحُ قَاعِداً ... وَلَوْ قَطَّعُوا رَأْسِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالِي


وأما نصب الثاني فبالفعل بعده ، أي وأنا أقولُ الحقَّ وقرأ ابنُ عَبَّاس ومجاهدٌ والأعمشُ برفعهما ، فرفع الأول على ما تقدم ، ورفع الثاني بالابتداء وخبره الجملة بعده ، والعائدُ محذوفٌ كقوله تعالى في قراءة ابن عارم : « وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الحُسْنَى » وقوله أبي النَّحْمِ :


قَدْ أَصْبَحَتْ أُمُّ الخِيَارِ تَدَّعِي ... عَلَيَّ ذَنْباً كُلُّهُ لَمْ أَصْنَعِ


ويجوز أن يرتفع على التكرير عند الزمخشري وسيأتي ، وقرأ الحسن وعيسى بجرِّهما وتخريجهما على أن الأول مجرور بواو القسم مقدرة فَوَالحَقِّ و « الحَقّ » عطف عليه كقولك : وَاللَّهِ وَاللَّهِ لأَقُومَنّ « ، و » أَقُولُ « اعتراضٌ بين القسم وجوابه ويجوز أن يكون مجرواً على الحكاية وهو منصوب المحلّ » بأقولُ « قال الزمخشريّ : ومجرورين- أي وَقُرِئَا مَجْرُورَيْنِ- على أن الأول مقسم به قد أضمِر حرف قسمه كقولك : » ( و ) اللَّهِ لأَفْعَلَنّ والحَقِّ أقولُ « أي ولا أقولُ إلاّ الحقَّ على حكاية لفظ المقسم به ومعناه التوكيد والتشديد ، وهذا الوجه جائز في المرفوع والمنصوب أيضاً وهو جهٌ دقيقٌ حسنٌ انتهى .


(1) قال ابن عادل فى تفسيره  اللباب - (ج 1 / ص 140) وزعم بعضهم أن قراءة : « أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ » [ الزمر : 9 ] بتخفيف الميم أن الهمزة فيه للنداء ، وهو غريب ، وقد يراد بها مجرد التنبيه فيليها الجمل الاسمية والفعلية ، قال تعالى : { أَلاَّ يَسْجُدُواْ } [ النمل : 25 ] بتخفيف أَلاَ.


(1)قال ابن عادل فى  تفسيره اللباب - (ج 13 / ص 450): قوله : { والسماوات مَطْوِيَّاتٌ } العامة على رفع « مَطْوِيَّات » خبراً ، و « بِيَميِنِهِ » فيه أوجه : أحدهما : أنه متعلق « بمطويات » . الثاني : أنه حال من الضمير في « مَطْوِيَّاتٍ » . الثالث : أنه خبر ثان ، وعيسى والجحْدري نصباها حالاً واستدل بها الأخفش على جواز تقديم الحال إذا كان العامل فيها حرف جر نحو : زَيْدٌ قائِمٌ في الدار وهذه لا حجة فيها لإمكان تخريجها على وجهين : أظهرهما : أن يكون « السموات » نسقاً على الأرض ويكون قد أخبر عن الأرضين والسموات بأن الجميع قبضته ويكون « مطويات » حالاً من السموات ، كما كان جميعاً حالاً من الأرض و « بيمينه » متعلق « بمِطْوِيَاتٍ » . والثاني : أن يكون « مطويات » منصوباً بفعل مقدر و « بِيَمِيِنِهِ » الخبر ، و « مَطْوِيَّات » وعالمه جملة معترضة وهو ضعيف .


(1) قال ابن عادل فى تفسيره  اللباب - (ج 13 / ص 494) :  قوله : ﴿  أسْبَابَ السَّمَواتِ ﴾ ، فيه وجهان : أحدهما : أنه تابع « للأسباب » قبله ، بدلاً أو عطف بيان . والثاني : أنه منصوب بإضمار أعني . والأول أولى؛ إذ الأصْلُ عدمُ الإضمار . قوله : « فَأَطَّلِعَ » العامة عنلى رفعه عطفاً على أبلغ فهو داخل في حيز الترجي؛ وقرأ حفص في آخرين بنصبه وفيه ثلاثة أوجه : أحدهما : أنه جواب الأمر في قوله « ابن لي » فنصب بأن مضمرة بعد الفاء في جوابه على قاعدة البصريين كقوله :


يا نَاقُ سِيرِي عَنَقاً فَسِيحا ... إلَى سُلَيْمَانَ فَنَسْتَرِيحَا


وهو أوفق لمذهب البصريين والثاني : أنه منصوب ، قال أبو حيان : عطفاً على التوهم؛ لأن خبر « لعل » جاء مقروناً « بأن » كثيراً في النظم ، وقليلاً في النثر ، فمن نصب توهم أن الفعل المضارع الواقع خبراً منصوب « بأن » والعطف على التوهم كثير وإن كان لا ينقاس . الثالث : أن ينتصب على جواب الترجي في لعل ، وهو مذهب كوفي استهشد أصحابه بهذه القراءة وبقراءة نافع ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يزكى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذكرى ﴾ [ عبس : 34 ] بنصب « فتنفعه » جواباً ل « لعله » . وإلى هذا نحا الزمخشري ، قال : « تشبيهاً للترجي بالتمني » . والبصريون يأبون ذلك ويخرجون القراءتين على ما تقدم . اهـ


(1) قال ابن عادل فى تفسيره  اللباب - (ج 14 / ص 1) قوله : ﴿  إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ ﴾ العامة على رفع « كُلٌّ » ورفعه على الابتداء و « فِيهَا » خبره والجملة خبر « إنَّ » ، وهذا كقوله في آل عمران : ﴿  قُلْ إِنَّ الأمر كُلَّهُ للَّهِ ﴾ [ آل عمران : 154 ] ، في قراءة أبي عمرو . وقرأ ابن السّميْقَع وعيسى بْنُ عُمَرَ بالنصب ، وفيه ثلاثةُ أوجه : أحدها : أن يكون تأكيداً لاسم إن ، قال الزمخشري : توكيد لاسم إن ، وهو معرفة ، والتنوين عوض من المضاف إليه ، يريد : إنا كًُلَّنَا فيها انتهى ، يعني فيكون « فيها » هو الخبر ، وإلى كونه توكيداً ذهب ابْنُ عطيةَ أيضاً . ورد ابن مالك هذا المذهب فقال في تَسْهِيلِهِ : « ولا يستغني بنية إضافته خلافاً للزمخشري » . قال شهاب الدين : « وليس هذا مذهباً للزمخشري وحده بل هو منقول عن الكوفيين أيضاً » .والثاني : أن تكون منصوبة على الحال ، قال ابن مالك : والقول المَرْضِيُّ عندي أنّ « كُلاًّ » في القراءة المذكورة منصوبة على الحال من الضمير المرفوع في « فِيهَا » و « فيها » هو العامل؛ وقد قدمت عليه مع عدم تصرفه ، كما قدمت في قراءة مَنْ قرأ : ﴿ والسماوات مَطْوِيَّاتٌ ﴾ [ الزمر : 67 ] .


(1) قال ابن عادل رحمه الله  فى  تفسيره اللباب - (ج 14 / ص 30) قوله : ﴿ سواء ﴾ العامة عل النصب ، وفيه أوجه : أحدها : أنه منصوب على المصدر بفعل مقدر ، أي استوت قاله مكي وأبو البقاء . الثاني : أنه حال من « ها » في أقواتها ، أو من « ها » في « فيها » العائدة على الأرض أو من الأرض قاله أبو البقاء وفيه نظر لأن المعنى إنما هو وصف الأيام بأنها سواء ، لا وصف الأرض بذلك وعلى هذا جاء التفسير . ويدل على ذلك قراءة سَواءٍ بالجر صفة للمضاف ، أو المضاف إليه ، وقال قتادةُ والسُّدي سواء معناها سواء لمن سِأل عن الأمر ، واستفهم عن حقيقة وقوعه وأراد العبرة فيه فإنه يجده كما قال تعالى . إلا أن ابن زيد وجماعةً قالوا شيئاً يَقْرُبُ من المعنى الذي ذكره أبو البقاء فإنهم قالوا معناه مستوٍ مهيَّأ أمر هذه المخلوقات ونفعها للمحتاجين إليها من البشر ، فعبر بالسائلين عن الظالبين . وقرأ زيدُ بنُ علي والحسنُ وابنُ أبي إسحاق وعيسى ويعقوبُ وعمرُو بن عُبيدٍ : سَواءٍ بالخفض على ما تقدم . وأبو جعفر بالرفع وفيه وجهان : أحدهما : أنه على خبر ابتداء مضمر ، أي هي سواء ، لا يزيدُ ولا يَنقُصُ ، وقال مكِّي : هو مرفوع بالابتداء وخبره للسائلين؛ وفيه نظر ، من حيث الابتداء بنكرة من غير مُسوَّغ . ثم قال : بمعنى مستويات لمن سأل فقال : في كَمْ خلقت؟ وقيل : للسائلين لجميع السائلين لأنهم يسألون الرزق وغيره من عند الله تعالى .


(1) قال ابن عادل فى تفسيره  اللباب - (ج 14 / ص 41) قوله تعالى : ﴿  وَأَمَّا ثَمُودُ ﴾ الجمهور على رفعه ، ممنوع الصرف . والأعمش وابن وثَّاب مصروفاً ، وكذلك كل ما في القرأن إلا قوله : ﴿ وَآتَيْنَا ثَمُودَ الناقة ﴾ [ الإسراء : 59 ] ، قالوا لأن الرسم ثمود بغير ألف . وقرأ ابن عباس وابنُ أبي إسحاق والأعمش في روايةٍ ثموداً منصوباً مصروفاً . والحسنُ وابن هرمزٍ وعاصم أيضاً منصوباً غير منصرف . فأما الصرف وعدمه فقد تقدم توجيههما في « هُودٍ » . وأما الرفع فعلى الابتداء والجملة بعده الخبر ، وهو متعيّن عند الجمهور لأن « أَمَّا » لا يليها إلا المبتدأ ، فلا يجوز فيما بعدها الاشتغال إلا في قليل كهذه القراءة ، وإذا قدرت الفعل الناصب فقدِّره بعد الاسم المنصوب أي وأما هديناهم فهديناهم . قالو : لأنها لا يليها الأفعال .





(1) قال ابن عادل فى  تفسيره  اللباب - (ج 14 / ص 89) قوله : ﴿ وَمَآ أَصَابَكُمْ مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ قرأ نافع وابن عامر بما كسبت بغير فاء ، الباقون بالفاء « فما » في القراءة الأولى الظاهر أنها موصولة بمعنى الذي ، والخبر الجار من قوله « بما كسبت » . وقال قوم منهم أبو البقاء : إنها شرطية حذفت منها الفاء ، قال أبو البقاء : كقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ [ الأنعام : 121 ] وقول الآخر :


مَنْ يَفْعَل الحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُهَا ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وهذا ليس مذهب الجمهور ، إنما قال به الأخفش وبعض البغداديِّين ، وأما قوله : « إنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ » فلي جواباً للشرط ، إنما هو جواب لقسم مقدر حذفت لامه الموطِّئة قبل أداة الشرط . وأما القراءة الثانية ، فالظاهر أنها فيها شرطية . وقال أبو البقاء : إنَّه ضَعيفٌ ولا يلتفت إلى ذلك . ويجوز تكون موصولة ، والفاء داخلة في الخير تشبيهاً للموصول بالشرط بشروط مذكورة في هذا الكتاب . وقد وافق نافع وابن عامر مصاحفهما ، فإن الفاء ساطقة من مصاحف المدينة والشام ، وكذلك الباقون ، فإنها ثابتة في مصاحف مكَّة والعراق .


(2) قال ابن عادل  فى تفسيره  اللباب - (ج 14 / ص 105) : قوله تعالى: ﴿  أَوْ يُرْسِلَ ﴾ قرأ نافع : ﴿  أوْ يُرْسِلُ ﴾ بفرع اللام ، وكذلك : فيوحي فسكنت ياؤه . والباقون بنصبهما . فاما القراءة الأولى ففيها ثلاثة أوجه : أحدها : أنه رفع على إضمار مبتدأ أي : أو هو يرسل . 


الثاني : أنه عطف على « وَحْياً » على أنه حال؛ لأن وحياً في تقدير الحال أيضاً فكأنه قال : إلا موحياً أو مرسلاً .


الثالث : أن يعطف على ما يتعلق به « مِنَ وَراءِ » ؛ إذ تقديره أو يُسْمِعُ من وراء حجاب و « وَحْياً » في موضع الحال عطف عليه ذلك المقدر المعطوف عليه « أوْ يُرْسِل » ، والتقدير : إلاَّ موحياً أو مُسْمِعاً مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ مُرْسِلاً .


وأما الثانية ففيها ثلاثة أوجه : أحدها : أن يعطف على المضمر الذي يتعلق به { مِن وَرَآءِ حِجَابٍ } إذ تقديره : أو يُكَلِّمَهُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ . وهذا الفعل ( المقدر ) معطوف على « وَحْياً » ، والمعنى : إلا بوحي أو إسماعٍ من وراءِ حجابٍ أو إرسال رسولٍ . ولا يجوز أن يعطف على « يُكَلِّمَهُ » لفساد المعنى؛ إذ يصير التقدير : ومَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُرْسِلَ اللهُ رَسُولاً ، فيفسد لفظاً ومعنًى . وقال مكي : لأنه يلزم منه نفي الرسل ، ونفي المرسل إليهم . الثاني : أن ينصب بأن مضمرة وتكون هي وما نصبته معطوفين على « وَحْياً » و « وَحْياً » ، فيكون هذا أيضاً حالاً ، والتقدير : إلا موحياً أو مرسلاً . وقال الزمخشري : « وَحْياً وأن يرسل » مصدران واقعان موقع الحال ، لأن : أن يُرْسِلَ في معنى : إرسالاً و { مِن وَرَآءِ حِجَابٍ } ظرف واقع موقع الحال أيضاً كقوله : { وعلى جُنُوبِهِمْ } [ آل عمران : 191 ] والتقدير : وما صح أن يكلم أحداً إلا موحياً أو مسمعاً من وراء حجاب أو مرسلاً . ورد عليه أبو حيان بأن وقوع المصدر موقع الحال غير منقاس وإنما قاس منه المبرد ما كان نوعاً للفعل فيجيز أتيته ركضاً ويمنع : أتيته بكاءً أي باكياً .


(1) قال  ابن عادل فى تفسيره  اللباب - (ج 14 / ص 127) : قوله : ﴿ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الحياة الدنيا﴾ قرأ حمزة وعاصم لَمَّا بالتشديد على معنى : وما كُل ذلك إلاّ متاع الحياة الدنيا . فكان لما بمعنى إلا . حكى سيبويه : « أَنْشَدْتُكَ بِالله لَمَّا فَعَلْتَ » بمعنى إلا . ويؤيد هذه القراءة قراءةٌ مَنْ قرأ : وَمَا ذَلِكَ إلاَّ مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وخففه الآخرون على معنى : وكل ذلك متاع الحياة الدنيا . فتكون اللام للابتداء ، وما صلة يريد : أن هذا كله متاع الحياة الدنيا وسماع متاعاً ، لأن الإنسان يستمتع به قليلاً ، ثم يزول ويذهب . وتقدم الخلاف في لما تخفيفاً وتشديداً في سورة هُودٍ . قال أبو الحسن : الوجه التخفيف ، لأن لما بمعنى إلا لا يُعْرَفُ . وحكي عن الكسائي أنه قال : لا أعرف وجه التثقيل . وقرأ أبو رَجَاءٍ وأبو حَيْوَةَ : لِمَا بكسر اللام على أنها لام العلة ودخلت على ما الموصولة ، وحذف عائدها ، وإن لم تَطُّلِ الصّلة ، والأصل : الذي هو متاع ، كقوله : ﴿ تَمَاماً عَلَى الذي أَحْسَنَ ﴾ [ الأنعام : 154 ] برفع النون . و « إنْ » هي المخففة من الثقيلة ، و « كل » مبتدأ ، والجار بعده خبره ، أي وإنَّ كُلَّ ما تقدم ذكره كائنٌ لِلَّذِي هُوَ متاع الحياة . وكان الوجه أن تدخل اللام الفارقة ، لعدم إعمالها ، إلا إنها لما دَلَّ الدليلُ على الإثبات جاز حَذْفها ، كما حذفها الآخر في قوله ( رحمه الله ) :                                                              أَنَا ابْنُ أُبَامةِ الضَّيْم مِنْ آلِ مَالِكٍ ... وَإنْ مَالِكٌ كَانَتْ كِرَامَ المَعَادِنِ


(1)  قال ابن عادل فى تفسيره  اللباب - (ج 14 / ص 155) قوله تعالى : ﴿ وَقِيلِهِ يارب إِنَّ هؤلاء قَوْمٌ لاَّ يُؤْمِنُونَ ﴾ قراءة حمزة وعاصم بالجر ، والبَاقُونَ بالنصب فأما الجر فعلى وجهين :أحدهما : أنه عطف على « الساعة » أي عنده علم قِيلهِ ، أي قول محمد ، أو عِيسى والقَوْلُ والقَالُ والقِيلُ بمعنًى واحد . جاءت المصادر على هذه الأوزان .والثاني : أن الواو للقسم ، والجواب إما محذوف ، تقديره : لتُنْصَرُنَّ أو لأَفْعَلَنَّ بهم ما أريد وإما مذكور ، وهو قوله : إنَّ هَؤلاَءِ لاَ يؤْمِنُونَ . ذكره الزمخشري . وأما قراءة النصب ففيها ثمانية أوجه :أحدها : أنه منصوب على محل « الساعة » كأنه قيل : إنه يعلم الساعةَ ويعلم قِيلهُ كذا الثاني : أنه معطوف على « سرهم ونَجْوَاهم » + أي لا يعلم سِرَّهُمْ _ ولا يعلم قيله .الثالث : عطف على مفعول « يَكْتُبُونَ » المحذوف ، أي يكتبون ذلك ، ويكتبون قِيلَهُ كذا أيضاً .الرابع : أنه معطوف على معفول يعلمون المحذوف ، أي يعلمون ذَلك + ويعلمون _ قيله .الخامس : أنه مصدر أي قَالَ قِيلهُ .السادس : أن ينتصب بإضمار فعل ، أي اللهُ يعلَمُ قيلَ رَسُولهِ . وهو محمدٌ صلى الله عليه وسلم . السابع : أن ينتصب على محلّ « بالحَقِّ » ، أي شَهِندَ بالحقِّ وبِقيلِه . الثامن : أن ينتصب على حذف القسم ، كقوله : « فَذَاكَ أَمَانَةَ الهِ والثَّرِيدُ » .وقرأ الأعرج وأبو قِلابة ، ومجاهد والحسن ، بالرفع ، وفيه أوجه : الرفع ، عطفاً على « علم الساعة » ، بتقدير مضاف ، أي وعنده علم قِيلِهِ ، ثم حذف ، وأقيم هذا مُقَامه . الثاني : أنه مرفوع بالابتداء ، والجملة من قوله : : يَا رَبِّ « إلى آخره هو الخبر . الثالث : أنه مبتدأ وخبره محذوف ، تقديره : وقيلهُ كَيْتَ وكَيْتَ مسموعٌ أو متقبلٌ . الرابع : أنه مبتدأ أو صلة القسم ، كقولهم : أيمُنُ اللهِ ، ولَعَمْرُ اللهِ ، فيكون خبره محذوفاً ، والجواب كما تقدم . ذكره الزمخشري أيضاً . واختاره القراءة بالنصب جماعة . قال النحاس : القراءة البينة بالنصب من جهتين : أحدهما : أن التفرقة بين المنصوب ، وما عطف عليه مُغْتَفَرةٌ ، بخلافها بين المخفوض وما عطف عليه . والثانية : تفسير أهل التأويل بمعنى النصب . كأنه يريد ما قال أبو عبيدة قال : إنما هي في التفسير أم يحسبون أنا لا نسمع وسرهم ونجواهم ولا نسمع قيله يا رب . ولم يرتض الزمخشري من الأوجه المتقدمة شيئاً . وإنما اختار أن يكون قَسَماً في القراءات الثلاث . وتقدم تحقيقها . وقرأ أبو قِلاَبَةَ : يا ربِّ بفتح الباء ، على قلب الياء ألفاً ، ثم حذفهنا مجتزئاً عنها بالفتحة كقوله :


4433 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... بِلَهْفَ وَلاَ بِلَيْتَ . . . . . . . . . . . . . . . . .


والأخفش يَطْردُها . قال ابن الخطيب بعد أن حكى قول الزمخشري : وأقول : الذي ذكره الزمخشري متكلفٌ أيضاً وها هنا إضمار ، امتلاأ القرأن منه ، وهو إضمار اذكر ، والتقدير في قراءة النصب : واذكر قيله يا رب ، وفي قراءة الجر : واذكر وَقْتَ قِيلِهِ يا رب ، وإذا وَجَبَ التزامُ إضمار ما جرت العادة في القرأن بالتزامه ، فالتزام إضماره أولى من غيره . وعن ابن عباس  رضي الله عنهما  . أ ه قال في تفسير قوله : » وَقِيلِهِ يَا رَبِّ « المراد : وقيل يا ربِّ . الهاء زائدة .


فصل


القيلُ مَصْدَرٌ ، كالقَوْلِ ، ومنه الحديث : » أنه نَهَى عن قِيلَ وقَالَ « وحكى اللَّيْثُ عن العرب تقولُ : كَثُر فيه القِيلُ والقَالُ . وروى شَمِرٌ عن أب زيد ياقل : ما أحسْنَ قِيلُكَ ، وقَوْلُكَ ، ومَقَالتُكَ ، ومَقَالُكَ . والضمير في » وَقِيلِهِ « لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى يعلم قَوْلَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم شاكياً إلى ربه ، يا ربِّ إن هؤلاء قومٌ لا يؤمنون لما عرف إصرارهم ،:


(1) تفسير القرطبي - (ج 16 / ص 148) قوله تعالى: " إن شجرة الزقوم " كل ما في كتاب الله تعالى من ذكر الشجرة فالوقف عليه بالهاء، إلا حرفا واحدا في صورة الدخان " إن شجرة الزقوم. طعام الاثيم "، قاله ابن الانباري. و " الاثيم " الفاجر، قاله أبو الدرداء. وكذلك قرأ هو وابن مسعود. وقال همام بن الحارث: كان أبو الدرداء يقرئ رجلا " إن شجرة الزقوم طعام الاثيم " والرجل يقول: طعام اليتيم، فلما لم يفهم قال له: " طعام الفاجر ". قال أبو بكر الانباري: حدثني أبي قال حدثنا نصر قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: علم عبد الله بن مسعود رجلا " إن شجرة الزقوم. طعام الاثيم " فقال الرجل: طعام اليتيم، فأعاد عليه عبد الله الصواب وأعاد الرجل الخطأ، فلما رأى عبد الله أن لسان الرجل لا يستقيم على الصواب قال له: أما تحسن أن تقول طعام الفاجر ؟ قال بلى، قال فافعل. ولا حجة في هذا للجهال من أهل الزيغ، أنه يجوز إبدال الحرف من القرأن بغيره، لان ذلك إنما كان من عبد الله تقريبا للمتعلم، وتوطئة منه له للرجوع إلى الصواب، واستعمال الحق والتكلم بالحرف على إنزال الله وحكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم.


(1)قال ابن عادل فى  تفسيره  اللباب - (ج 14 / ص 197) :  قوله تعالى : ﴿  وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ائتوا بِآبَآئِنَآ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ قرأ العامة بنصب » حجتهم « . وزيدُ بْنُ عليٍّ ، وعمروُ بْنُ عُبَيد ، وعُبَيْدُ ابن عَمرو بالرفع وتقدم تأويل ذلك و » ما كان « جواب » إذا « الشرطية . وجعله أبو حيان دليلاً على عدم إعمال جواب » إذا « فيها لأن » ما « لا يعمل ما بعدها فيما قبلها .


(1) قال ابن عادل فى  تفسيره  اللباب - (ج 14 / ص 225) قوله : ﴿ فَأْصْبَحُواْ لاَ يرى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ ﴾ قرأ حمزة وعاصم لا يُرَى بضم الياء من تحت مبْنيًّا للمفعول ﴿ مَسَاكِنُهُمْ ﴾ بالرفع لقيامه مقام الفاعل ، والباقون من السبعة فتح تاء الخطاب مَسَاكِنَهُمْ بالنَّصب مفعولاً به . والجَحْدَرِيُّ والأعمشُ وابنُ أبي إسحاق والسُّلَمِيّ وأبو رجاء بضم التاء من فوق مبنياً للمفعول مَسَاكِنُهُمْ بالرفع لقيامه مقام الفاعل ، إلا أن هذا عند الجمهور لا يجوز ، أعني إذا كان الفاصل « إلا » فإنه يمتنع لحاق علامة التأنيث ( في الفعل ) إلاَّ في ضرورة كقوله ( رَحِمَهُ اللهُ ) :


كَأَنَّهُ جَمَلٌ وَهُمٌ وَمَا بَقِيَتْ ... إلاَّ النُّحَيْزَةُ وَالأَلْوَاحُ والْعُصُبُ


وعيسى الهمداني : لا يُرَى بالياء من تحت مبنياً للمفعول مَسْكَنُهُمْ بالتوحيد .


ونصرُ بنُ عاصم بتاء الخطاب مَسْكَنَهُمْ بالتوحيد أيضاً منصوباً . واجْتُزِىءَ بالوَاحِدِ عَن الْجَمْعِ .


(1) قال ابن عادل فى  تفسيره  اللباب - (ج 14 / ص 278) قوله : { أَوْ يُسْلِمُونَ } العامة على رفعه بإثبات النون عطفاً على « تُقَاتِلُونَهُمْ » أو على الاستئناف أي أو هُمْ يُسْلِمُونَ . وقرأ أبيّ وزيدُ بن عليٍّ بحذف النون نصباً بحذفها . والنصب بإضمار « أن » عند جمهور البصريين ، وب « أو » نفسها عند الجَرْمي والكِسَائيِّ ، ويكون قد عطف مصدراً مؤولاً على مصدر متوهم كأنه قيل : يكون قتالٌ أو إسلامٌ . ومثله في النصب قول امرىء القيس :


فَقُلْتُ لَهُ لاَ تَبْكِ عَيْنُكَ إنَّمَا ... نُحَاوِلُ مُلْكاً أَوْ نَمُوتَ فَنُعْذَرَا


وقال أبو البقاء : أو بمعنى إلاَّ أَنْ ، أو حَتَّى .


(1) قال ابن عادل في تفسير اللباب  (ج 15 / ص 157) وقرأ العامة : « أمَّهاتِهِمْ » بالنصب على اللغة الحجازية الفصحى ، كقوله﴿ مَا هذا بَشَراً ﴾ [ يوسف : 31 ] . وعاصم في رواية بالرفع على اللغة التميمية ، وإن كانت هي القياس لعدم اختصاص الحرف ، وقرأ عبد الله : « بأمَّهاتهم » بزيادة الباء وهي تحتمل اللغتين . وقال الزمخشري : « وزيادة الباء في لغة من يَنْصِبُ » . قال شهاب الدين : هذا هو مذهب أبي عليّ ، يرى أن « الباء » لا تزاد إلا إذا كانت عاملة ، فلا تزاد في التميمية ، ولا في الحجازية إذا منع من عملها مانع ، نحو : « ما إن زيد بقَائمٍ » ، وهذا مردُود بقول الفرزدق وهو تميمي : [ الطويل ] :


لَعَمْرُكَ ما مَعْنٌ بتَارِكِ حَقِّهِ ... ولا مُنْسِىءٌ مَعْنٌ ولا مُتَيَسِّرُ وبقول الآخر : [ المتقارب ]


لَعَمْرُكَ مَا إنْ أبُو مالكٍ ... بِوَاهٍ ولا بِضَعيفٍ قُوَاه فزادها مع « ما » الواقع بعدها « إن » .


(1) قال ابن عادل فى  تفسيره اللباب - (ج 15 / ص 190) : ﴿ وَمَن يُشَآقِّ الله ﴾ . قرأ طلحة بن مصرف ، ومحمد بن السميفع : بالفك ، كالمتفق عليه في الأفعال ، وأدغم الباقون . 


(1) قال ابن عادل فى تفسيره  اللباب - (ج 15 / ص 299) قوله : ﴿  لَيُخْرِجَنَّ الأعز مِنْهَا الأذل ﴾ . قرأ العامَّةُ : بضم الياء وكسر الراء مسنداً إلى « الأعزّ » و « الأذلّ » مفعول به ، والأعزُّ بعضُ المنافقين على زعمه . وقرأ الحسن وابنُ أبي عبلة والمسيبي : ﴿ لنُخْرجَنَّ ﴾ بنون العظمة ، وبنصب « الأعزَّ » على المفعول به ، ونصب﴿  الأذَلَّ ﴾ على الحالِ . وبه استشهد من جوز تعريفها . والجمهور جعلوا « أل » مزيدة على حدّ « أرسلها العراك » و « ادخلوا الأول فالأول » . وجوَّز أبو البقاء : أن يكون منصوباً على المفعولِ ، وناصبه حال محذوفةٌ ، أي : مشبهاً الأذلَّ . وقد خرجه الزمخشري على حذف مضافٍ ، أي : خروج الأول أو إخراج الأول . يعني بحسب القراءتين من « خرج وأخرج » فعلى هذا ينتصب على المصدر لا على الحال . ونقل الدَّاني عن الحسن أيضاً : ﴿ لنخرُجَنَّ ﴾ بفتح نون العظمة وضم الراء ، ونصب ﴿  الأعزَّ ﴾ على الاختصاص كقولهم : « نحن العرب أقرى النَّاس للضيفِ » و « الأذلَّ » نصب على الحال أيضاً .  قاله أبو حيان . وفيه نظر ، كيف يخبرون عن أنفسهم أنهم يخرجون في حال الذل مع قولهم : « الأعز » أي : « أخُصُّ الأعزَّ » ويعنون ب ﴿ الأعزِّ ﴾ أنفسهُم . وقد حكى هذه القراءة أيضاً أبو حاتم . وحكى الكسائي والفرَّاء : أن قوماً قرأوا : « ليَخْرُجنَّ » - بفتح الياء وضم الراء - ورفع « الأعزّ » فاعلاً ونصب « الأذل » حالاً . وهي واضحة . وقرىء : ﴿ ليُخْرجَنَّ ﴾- بضم الياء - مبنيًّا للمفعول ، « الأعز » قائم مقام الفاعل « الأذلّ » حال أيضاً .





(1)  قال ابن عادل فى تفسيره اللباب - (ج 15 / ص 302) قوله : ﴿ فَأَصَّدَّقَ﴾. نصب على جواب [ التمني ] في قوله : ﴿ لولا أخرتنيا ﴾ . وقرأ أبي وعبد الله وابن جبير : ﴿ فأتَصَدَّقَ ﴾ ، وهي أصل قراءة العامة ولكن أدغمت الفاء في الصاد .


قوله : » وأكُنْ « . قرأ أبو عمرو : ﴿ وأكونَ﴾ بنصب الفعل عطفاً على﴿ فأصَّدَّقَ ﴾ . والباقون : ﴿ وأكُنْ ﴾ مجزوماً ، وحذفت الواوُ لالتقاءِ الساكنين . واختلف عباراتُ الناس في ذلك .فقال الزمخشري : » عطفاً على محل « فأصَّدَّقَ » كأنَّه قيل : إنْ أخَّرتني أصَّدقْ وأكُنْ « . وقال ابن عطية : » عطفاً على الموضع : لأنَّ التقدير : إن أخرتني أصَدقْ وأكُنْ ، وهذا مذهب أبي علي الفارسي  . وقال القرطبي : عطفٌ على موضع الفاء ، لأن قوله : « فأصدق » لو لم تكن الفاء لكان مجزوماً ، أي « أصَّدَّقْ » ، ومثله : ﴿ مَن يُضْلِلِ الله فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ ﴾ [ الأعراف : 186 ] فيمن جزم . فأما ما حكاه سيبويه عن الخليل فهو غيرُ هذا ، وهو أنه جزمٌ على توهم الشرط الذي يدل عليه التمني ، ولا موضع له هنا لأنَّ الشرط ليس بظاهر ، وإنما يعطف على الموضع بحيث يظهرُ الشرطُ ، كقوله : ﴿ مَن يُضْلِلِ الله فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [ الأعراف : 186 ] فمن جزم عطفه على موضع ﴿ فلا هَادِي لَه ﴾؛ لأنه لو وقع موقعه فعل لانجزم « انتهى . وهذا الذي نقله سيبويه هو المشهور عند النحويين .





(1) قال ابن عادل فى  تفسيره  اللباب - (ج 15 / ص 327) وأبو عمرو يقرأ هنا : ﴿ واللاّئي يئسن ﴾ بالإظهار . وقاعدته في [ مثله ] الإدغام ، إلا أن الياء لما كانت عنده عارضة لكونها بدلاً من همزة ، فكأنه لم يجتمع مثلان ، وأيضاً فإن سكونها عارض ، فكأن ياء ﴿ اللائي ﴾ متحركة ، والحرف ما دام متحركاً لا يدغم في غيره ، وقرىء : « يَئِسْنَ » فعلاً ماضياً .وقرىء : « يَيْئَسْنَ » مضارع .





(1) في تفسير اللباب لابن عادل - (ج 15 / ص 404) قوله : ﴿ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾ . المشهور في قراءة الناس ومصاحفهم : « فَيُدهِنُونَ » بثبوت نون الرفع وفيه وجهان : أحدهما : أنه عطف على « تُدهِنُ » فيكون داخلاً في حيز « لَوْ » . والثاني : أنه خبر مبتدأ مضمر ، أي : فهم يدهنون . وقال الزمخشريُّ : « فإن قلت : لم رفع » فَيُدْهنُونَ « ولم ينصب بإضمار » أن « وهو جواب التمني؟ . قلت : قد عدل به إلى طريق آخر وهو أن جعل خبر مبتدأ محذوف ، أي فهم يدهنون ، كقوله : ﴿ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلاَ يَخَافُ بَخْساً وَلاَ رَهَقاً ﴾ [ الجن : 13 ] على معنى ودوا لو تدهن فهم يدهنون حينئذ ، أو ودوا إدهانك ، فهم الآن يدهنون لطمعهم في إدهانك قال سيبويه : وزعم هارون أنها في بعض المصاحف : ودُّوا لو تُدهِنُ فيُدْهِنُوا » انتهى . وفي نصبه على ما وجد في بعض المصاحف وجهان : أحدهما : أنه عطف على التوهم ، كأنه توهم أن نطق ب « أنْ » فنصب الفعل على هذا التوهم وهذا إنما يجيء على القول بمصدرية « لَوْ » ، وفيه خلاف تقدم تحقيقه في « البقرة » . والثاني : أنه نُصِبَ على جواب التمني المفهوم من « ودّ » . والظاهر أن « لَوْ » حرف لما كان سيقع لوقوع غيره ، وأن جوابها محذوف ومفعول الودادة أيضاً محذوف ، تقديره : ودوا إدهانك ، فحذف إدهانك ، لدلالة « لَو » وما بعدها عليه وتقدير الجواب : لسروا بذلك .


(1) قال ابن عادل فى تفسيره  اللباب - (ج 15 / ص 443) : قوله : ﴿ كتابيه ﴾ . منصوب بـ ﴿ هاؤم ﴾ عند الكوفيين ، وعند البصريين ب « اقرأوا »؛ لأنه أقربُ العاملين ، والأصل « كتابي » فأدخل « الهاء » لتبين فتحة « الياءِ » و « الهاء » في « كتابيه » و « حسابيه » و « سلطانيه » و « ماليه » للسكتِ ، وكان حقُّها أن تحذف وصلاً وتثبت وقفاً ، وإنما أجري الوصل مجرى الوقف ، أو وصل بنية الوقف في « كتابيه » و « حسابيه » اتفاقاً ، فأثبت « الهاء » . وكذلك في « مَاليَه » و « سلطانيه » و ﴿ مَا هِيَهْ﴾ [ القارعة : 10 ] في القارعة ، عند القراء كلهم إلا حمزة ، فإنه حذف الهاء من هذه الكلم الثلاث وصلاً ، وأثبتها وقفاً؛ لأنها في الوقف يحتاج إليها؛ لتحصينِ حركةِ الموقوفِ عليه ، وفي الوصل يستغنى عنها . فإن قيل : فَلِمَ لم يفعل ذلك في « كتابيه » و « حسابيه »؟ . فالجواب : أنه جمع بين اللغتين ، هذا في القراءات السبعِ . وقرأ ابن محيصن : بحذفها في الكلم كلِّها وصلاً ووقفاً إلا في « القارعة » ، فإنه لم يتحقق عنه فيها نقل . وقرأ الأعمشُ ، وابن أبي إسحاق : بحذفها فيهن وصلاً ، وإثباتها وقفاً . وابن محيصن : يسكنُ الهاء في الكلم المذكورة بغيرها . والحق أنها قراءةٌ صحيحةٌ ، أعني ثبوت هاء السكتِ وصلاً؛ لثبوتها في خط المصحف الكريم ، ولا يلتفت إلى قول الزهراوي إن إثباتها في الوصل لحن لا أعلم أحداً يجيزه .


(1) قال ابن عادل فى  تفسيره اللباب - (ج 16 / ص 6): قوله : ﴿ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ﴾ ، يحتمل وجهين : أحدهما : يحتمل أن « دُونَ » بمعنى « غير » ، أي : ومنا غير الصالحين ، أي : كافرون ، وهو مبتدأ ، وإنما فتح لإضافته إلى غير متمكن كقوله : ﴿ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ [ الأنعام : 94 ] فيمن نصب على أحد الأقوال ، وإلى هذا نحا الأخفش .والثاني : أن « دُونَ » على بابها من الظرف ، وأنها صفة لمحذوف ، تقديره : ومنا فريق أو فوج دون ذلك ، وحذف الموصوف مع « مِنْ » التبعيضية يكثر ، كقولهم : منَّا ظعنَ ومنَّا أقام ، أي : منا فريقٌ ظعن ، ومنا فريق أقام .


(2) قال ابن عادل فى  تفسيره  اللباب - (ج 16 / ص 8) : وقرأ ابن وثاب والأعمشُ : بالجزم ، وفيها وجهان : أحدهما : ولم يذكر الزمخشريُّ غيره ، أن « لا » نافية ، والفاء حينئذ واجبة . والثاني : أنها نافية ، والفاء حينئذٍ زائدةٌ ، وهذا ضعيفٌ .


 قال ابن عادل فى  تفسيره  اللباب - (ج 16 / ص 61) :  فقد قرأ الحسن والأعمش : « تَسْتكثِرَ » أيضاً على إضمار « أن » ، كقولهم : « مُرْهُ يحفرها » . وأبلغ من ذلك التصريح بأن في قراء عبد الله : « ولا تمنن أن تستكثر » . وقرأ الحسن - أيضاً - وابن أبي عبلة تستكثرْ جزماً ، وفيه ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون بدلاً من الفعل قبله . كقوله : { يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ } [ الفرقان : 68 - 69 ] ف « يُضَاعَفُ » بدلاً من « يَلْقَ »؛ الثاني : أن يشبه « ثرو » بعضد فيسكن تخفيفاً . قاله الزمخشري . يعني : أنه يأخذ من مجموع « تستكثر » [ ومن الكلمة التي بعده وهو الواو ما يكون فيه شبهاً بعضد ، ألا ترى أنه قال : أن يشبه ثرو ، فأخذ بعض « تستكثر » ] وهو الثاء ، والراء وحرف العطف من قوله : { وَلِرَبِّكَ فاصبر } ؛ وهذا كما قالوا في قول امرىء القيس : [ السريع ]


فالْيَوْمَ أشْرَبْ غَيْرَ مُسْتحقِبٍ ... إثْماً من اللَّهِ ولا واغِلِ


بتسكين « أشْرَبْ » - أنهم أخذوا من الكلمتين رَبْغَ ك « عضد » ثم سكن . وقد تقدم في سورة « يوسف » في قراءة قُنبل : « من يَتّقي » ، بثبوت الياء ، أن « مَنْ » موصولة ، فاعترض بجزم « يَصْبِر »؟ . فأجيب بأنه شبه ب « رف » ، أخذوا الباء والراء من « يَصْبِر » والفاء من « فإنَّه » ، وهذه نظير تيك سواء . الوجه الثالث : أن يعتبر حال الوقف ، ويجرى الوصل مجراه ، قاله الزمخشري ، أيضاً . يعني أنه مرفوع ، وإنما سكن تخفيفاً ، أو أجري الوصل مُجْرَى الوقفِ . قال أبو حيان : « وهذان لا يجوز أن يحمل عليهما مع وجود أرجح منهما ، وهو البدل معنى وصناعة » .


(1) قال ابن عادل فى تفسيره اللباب - (ج 16 / ص 125) : قوله تعالى : ﴿ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاَسِلاَ ﴾ . قرأ نافع والكسائي ، وهاشم وأبو بكر ، « سَلاسِلاً » والباقون : بغير تنوين . ووقف هؤلاء ، وحمزة ، وقنبل عليه بالألف بلا خلاف . وابن ذكوان والبزي وحفص : بالألف وبدونها - يعني بلا ألف - والباقون : وقفوا بالألف بلا خلاف . فقد تحصّل من هذا أن القراء على أربع مراتب ، منهم من ينون وصلاً ويقف بالألف وقفاً بلا خلاف وهما حمزة وقنبل ، ومنهم من لم ينون ويقف بالألف بلا خلاف ، وهو أبو عمرو وحده ، ومنهم من لم ينون ويقف بالألف تارة وبدونها أخرى ، وهم ابن ذكوان وحفص والبزي ، فهذا ضبط ذلك . فأما التنوين في « سَلاسِل » فذكروا له أوجهاً : منها : أنه قصد بذلك التناسب؛ لأن ما قبله وما بعده منون منصوب . ومنها : أن الكسائي وغيره من أهل « الكوفة » حكوا عن بعض العرب أنهم يصرفون جميع ما لا ينصرف إلا « أفعل منك » . قال الأخفش : سمعنا من العرب من يصرف كل ما لا ينصرف؛ لأن الأصل في الأسماء الصرف ، وترك الصرف لعارض فيها ، وأن هذا الجمع قد جمع وإن كان قليلاً قالوا : « صواحب وصواحبات » ، وفي الحديث : « إنَّكُنَّ لصَواحِباتُ يُوسُف » ومنها : أنه مرسوم في إمام « الحِجَاز » و « الكوفة » بالألف ، رواه أبو عبيد ، ورواه قالون عن نافع ، وروى بعضهم ذلك عن مصاحف « البصرة » أيضاً . وقال الزمخشري : فيه وجهان :أحدهما : أن تكون هذه النون بدلاً من حرف الإطلاق ، ويجري الوصل مجرى الوقف . والثاني : أن يكون صاحب هذه القراءة ممن ضري برواية الشعر ومرن لسانه على صرف ما لا ينصرف .


(1) قال ابن عادل فى  تفسيره اللباب - (ج 16 / ص 156) : وقرأ ابن مسعود : ﴿ ولِلظَّالِمينَ ﴾ بلام الجر ، وفيه وجهان : أظهرهما : أن يكون « للظَّالمين » متعلقاً ب « أعَدَّ » بعده ، ويكون « لَهُمْ » تأكيداً . والثاني : وهو ضعيف ، أن يكون من باب الاشتغال ، على أن يقدر فعلاً مثل الظاهر ، ويجر الاسم بحرف الجر ، فتقول : « بزيد مررت به » أي : مررت بزيد مررت به ، والمعروف في لغة العرب مذهب الجمهور ، وهو إضمار فعل ناصب موافق لفعل الظاهر في المعنى ، فإن ورد نحو « بزيد مررت به » عُدَّ من التوكيد لا من الاشتغال . والأليم : المؤلم .


(1) قال ابن عادل فى  تفسيره اللباب - (ج 16 / ص 174) : وقوله : ﴿ فيعتذرون ﴾ . في رفعه وجهان : أحدهما : أنه مستأنف ، أي فهم يعتذرون . قال أبو البقاء : ويكون المعنى : أنهم لا ينطقون نطقاً ينفعهم ، أو ينطقون نطقاً في بعض المواقف ولا ينطقون في بعضها . والثاني : أنه معطوف على ﴿ يؤذن ﴾ فيكون منفياً ، ولو نصب لكان متسبباً عنه . وقال ابن عطيَّة :  ولم ينصب في جواب النَّفْي لتشابه رءوس الآي ، والوجهان جائزان « . فظهر من كلامه أنهما بمعنى واحد ، وليس كذلك بل المرفوع له معنى غير معنى المنصوب ، وإلى هذا ذهب الأعلم إلى أن الفعل قد يرتفع ويكون معناه النصب ، ورد عليه ابن عصفور . قال الفرَّاء في قوله : ﴿ وَلاَ يُؤْذَنُ لهُمْ فيَعْتَذِرُونَ ﴾ : الفاء نسق ، أي عطف على ﴿ يؤذن ﴾ ، وأجيز ذلك ، لأن آخر الكلام بالنون ، ولو قال : فيعتذروا ، لم يوافق الآيات ، وقد قال : ﴿ لاَ يقضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ ﴾ [ فاطر : 36 ] ، بالنصب ، وكل صواب ، ومثله : ﴿ مَّن ذَا الذي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ ﴾ [ البقرة : 245 ] ، بالرفع والنصب .


(1) قال ابن عادل فى  تفسيره اللباب - (ج 16 / ص 180) : قوله تعالى : ﴿ عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ﴾ قد تقدم أن البزي يدخل هاء السكت عوضاً من ألف « ما » الاستفهامية في الوقف . ونقل عن ابن كثير أنه يقرأ ﴿ عمه ﴾ - بالهاء - وصلاً ، أجرى الوصل مجرى الوقف . وقرأ عبد الله ، وأبي ، وعكرمة وعيسى : ﴿ عمّا ﴾ بإثبات الألف ، وقد تقدم أنه يجوز ضرورة وفي قليل من الكلام؛ ومنه قوله : [ الوافر ]


عَلَى مَا قَامَ يَشْتُمنِي لَئيمٌ ... كَخِنْزيرٍ تَمرَّغَ في رَمَادِ


وتقدم أن الزمخشري جعل منه ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي ﴾ [ يس : 27 ] في « يس » ، و « عم » فيه قولان : أظهرهما : أنه متعلق بـ « يَتَساءَلون » .


(1) في تفسير اللباب لابن عادل - (ج 16 / ص 192) قوله تعالى : ﴿ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا كِذَّاباً ﴾ قرأ العامة : ﴿ كِذَّاباً ﴾ بتشديد الذال ، وكسر الكاف . وكان من حق مصدر « فعَّل » أن يأتي على « التَّفعيل » نحو صرَّف تصريفاً . قال الزمخشري : و « فعَّال » في باب « فعَّل » كله فاشٍ في كلام فصحاءٍ من العرب لا يقولون غيره ، وسمعني بعضهم أفسر آية ، فقال : لقد فسرتها فسَّاراً ما سمع بمثله .  قال غيره : وهي لغة بعض العرب يمانية؛ وأنشد : [ الطويل ]


5079- لَقدْ طَالَ ما ثَبَّطتَنِي عَنْ صَحابَتِي ... وعَنْ حَاجَةٍ قِضَّاؤها من شِفَائِيَا


يريد : تَقْضِيَتُهَا ، والأصل على « التفعيل » ، وإنَّما هو مثل « زكَّى تَزْكِيَةً » . وسمع بعضهم يستفتي في حجه ، فقال : آلحلق أحبُّ إليك أم القصَّار؟ يريد التقصير . قال الفراء : « هي لغة يمانية فصيحة ، يقولون : كذبت كذّاباً ، وخرَّقتُ القميص خِرَّاقاً ، وكل فعل وزن » فعَّل « فمصدره » فِعَّال « في لغتهم مشددة » . وقرأ علي والأعمش وأبو رجاء وعيسى البصري : بالتخفيف . وهو مصدر أيضاً ، إمَّا لهذا الفعل الظاهر على حذف الزوائد ، وإمَّا لفعل مقدر ك « أنْبَتَكُمْ مِنَ الأرْضِ نَبَاتاً » . قال الزمخشري : « وهو مثل قوله تعالى : ﴿ والله أَنبَتَكُمْ مِّنَ الأرض نَبَاتاً ﴾ [ نوح : 17 ] يعني وكذبوا بآياتنا ، فكذبوا كذاباً ، أو تنصبه ب » كذبوا «؛ لأنه يتضمن معنى » كذّبوا « ، لأن كل مكذب بالحق كاذب ، وإن جعلته بمعنى المكاذبة ، فمعناه : وكذبوا بآياتنا ، فكاذبوا مكاذبة ، أو كذبوا بها مكاذبين؛ لأنَّهم كانوا عند المسلمين مكاذبين ، وكان المسلمون عندهم كاذبين فبينهم مكاذبة ، أو لأنَّهم يتكلمون بما هو إفراط في الكذب ، فعل من يغالب فيبلغ فيه أقصى جهده » . وقال أبو الفضل : وذلك لغة « اليمن » ، وذلك بأن يجعل مصدر « كذب » مخففاً « كِذَباً » بالتخفيف مثل « كَتَبَ كِتَاباً » فصار المصدر هنا من معنى الفعل دون لفظه مثل : « أعطيته عطاءً » . قال شهابُ الدِّينِ : أمَّا « كذب كذاباً » بالتخفيف ، فهو مشهور ، ومنه قول الأعشى [ مجزوء الكامل ]


فَصدَقْتُهَا وكَذبْتُهَا ... والمَرْءُ يَنْفعهُ كِذَابُهْ


وقرأ عمر بن عبد العزيز والماجشون : « كُذاباً » بضم الكاف وتشديد الذال ، وفيها وجهان : أحدهما : أنه جمع كاذبِ ، نحو : ضراب « في » ضارب وعلى هذا ، فانتصابه على الحال المؤكدة ، أي : وكذبوا في حال كونهم كاذبين . قاله أبو البقاء . والثاني : أنَّ « الكُذَّاب » بمعنى الواحد البليغ في الكذب ، يقال : رجل كذاب ، كقولك : حسان ، فيجعل وصفاً لمصدر كذبوا : أي تكذيباً كذباً مفرطاً كذبه . قاله الزمخشري . قال القرطبي : وفي « الصِّحاح » : وقوله تعالى : ﴿ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا كِذَّاباً ﴾ وهو أحد مصار المشدد؛ لأن مصدره قد يجيء على « تَفْعِلَة » مثل « تَوصِيَة » ، وعلى « مُفَعَّل » مثل : ﴿ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ﴾ [ سبأ : 19 ] .





(1)  قال ابن عادل فى تفسيره  اللباب - (ج 16 / ص 247) قوله تعالى : ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الغيب بِضَنِينٍ ﴾ . قرأ ابن كثير ، وأبو عمر ، والكسائي : بالظاء ، بمعنى متهم من ظن بمعنى : اتهم ، فيتعدى لواحدٍ . وقيل : معناه بضعيف القوة عن التبليغ من قولهم : « بئر ظنُون » أي : قليلة الماء ، والظِّنَّة التهمة ، واختاره أبو عبيدة وفي مصحف عبد الله كذلك . والباقون : بالضاد ، بمعنى : بخيل بما يأتيه من قبل ربِّه ، من ضننت بالشيء أضنُّ ضنًّا ، يعني : لا يكتمه كما يكتم الكاهن ذلك ، ويمتنع من إعلامه حتى يأخذ عليه حلواناً ، إلا أنَّ الطبري قال : بالضاد خطوط المصاحف كلها . وليس كذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها ، وهذا دليل على التمييز بين الحرفين خلافاً لمن يقول : إنه لو وقع أحدهما موقع الآخر بحال لجاز لعسر معرفته ، وقد شنَّع الزمخشريُّ على من يقول ذلك ، وذكر بعض المخارج ، وبعض الصفات بما يطول ذكره .


(1)  قال ابن عادل فى تفسيره  اللباب - (ج 16 / ص 328) و ﴿ يَسْرِ ﴾ : منصوب بمحذوف ، هو فعل القسم ، أي : أقسم به وقت سراه ، وحذف ياء « يَسْري » وقفاً ، وأثبتها وصلاً ، نافع وأبو عمرو ، وأثبتها في الحالين ابن كثير ، وحذفها في الحالين الباقون لسقوطها في خط المصحف الكريم . وإثباتها هو الأصل؛ لأنها لام فعل مضارع مرفوع ، وحذفها لموافقة المصحف ، وموافقة رءوس الآي ، وجرياً للفواصل مجرى القوافي . ومن فرق بين حالتي الوقف والوصل؛ فلأن الوقف محل استراحة .


(1 ) قال ابن عادل فى   تفسيره  اللباب - (ج 16 / ص 372)  : قوله : ﴿ إِلاَّ ابتغآء وَجْهِ رَبِّهِ ﴾ . في نصب « إلاَّ ابتِغَاءَ » وجهان : أحدهما : أنه مفعول له قال الزمخشري : « ويجوز أن يكون مفعولاً له على المعنى؛ لأن المعنى : لا يؤتي ماله إلا ابتغاء وجه ربه ، لا لمكافأة نعمة » . وهذا أخذه من قول الفراء ، فإنه قال : ونصب على تأويل : ما أعطيتك ابتغاء جزائك ، بل ابتغاء وجه الله تعالى . والثاني : أنه منصوب على الاستثناء المنقطع ، إذ لم يندرج تحت جنس « مِنْ نِعْمَةٍ » وهذه قراءة العامة ، أعني : النصب ، والمد . وقرأ يحيى : برفعه ممدوداً على البدل من محل « نِعْمَةٍ »؛ لأن محلها الرفع ، إما على الفاعلية ، وإما على الابتداء ، و « من » مزيدة في الوجهين ، والبدل لغة تميم؛ لأنهم يجرون المنقطع في غير الإيجاب مجرى المتصل ، وأنشد الزمخشري بالوجهين : النصب؛ والبدل قول بشر بن أبي خازم : [ البسيط ]


أضْحَتْ خَلاَءً قِفَاراً لا أنِيَ بِهَا ... إلاَّ الجَآذِرَ والظُّلْمَانَ تَخَتَلِفُ


وقول القائل في الرفع : [ الرجز ]


وبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أنيسُ ... إلاَّ اليَعافِيرُ وإلاَّ العيسُ


وفي التنزيل : ﴿ مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ﴾ [ النساء : 66 ] . وقال مكي : « وأجاز الفَرَّاءُ الرفع في » ابتغاء « على البدل في موضع » نعمة « ، وهو بعيد » . قال شهاب الدين : « كأنه لم يطلع عليها قراءة ، واستبعاده هو البعيد ، فإنها لغة فاشية » . وقرأ ابن أبي عبلة : « ابتغا » بالقصر .


(1) قال ابن عادل فى تفسيره اللباب - (ج 16 / ص 385) قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ ، الاستفهام إذا دخل على النفي قرره ، فصار المعنى : قد شرحنا ، ولذلك عطف عليه الماضي ، ومثله : ﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَبِثْتَ ﴾ [ الشعراء : 18 ] ، والعامة : على جزم الحاء ب « لَمْ » . وقرأ أبو جعفر المنصور :  فقال الزمخشري : وقالوا : لعلَّهُ بين الحاء ، وأشبعها في مخرجها فظن السامع أنه فتحها . وقال ابن عطية : إن الأصل : « ألَمْ نَشْرحَنْ » بالنون الخفية ، ثم أبدلها ألفاً ثم حذفها تخفيفاً كما أنشد أبو زيد : [ الرجز ]


مِنْ أيِّ يَوميَّ مِنَ المَوْتِ أَفِرْ ... أيَوْمَ لَمْ يقْدرَ أمْ يَوْمَ قُدِرْ


بفتح باء « اضرب » انتهى . وهذا مبني على جواز توكيد المجزوم ب « لم » ، وهو قليل جداً ، كقوله : [ الرجز ]


يَحْسبهُ الجَاهِلُ مَا لَمْ يَعْلمَا ... شَيْخاً عَلى كُرْسيِّهِ مُعَمَّمَا


فتتركب هذه القراءة من ثلاثة أصول كلها ضعيفة ، لأن توكيد المجزوم ب « لَمْ » ضعيف ، وإبدالها ألفاً إنما هو في الوقف ، فاجراء الوصل مجرى الوقف خلاف الأصل ، وحذف الألف ضعيف؛ لأنه خلاف الأصل . وخرجه أبو حيان على لغة خرجها اللحياني في « نوادره » عن بعض العرب ، وهو أن الجزم ب « لَنْ » والنصب ب « لَمْ » عمس المعروف عند الناس ، وجعله أحسن مما تقدم .


(2) قال ابن عادل فى تفسيره اللباب - (ج 16 / ص 409) : وقرأ عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : ﴿ لَمْ يكُن المُشْركُونَ وأهْلُ الكِتابِ منفكين ﴾ وهذه قراءة على التفسير .قال ابن العربي : « وهي جائزة في معرض البيان ، لا في معرض التلاوة ، فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الصحيح » فَطلِّقُوهُنَّ لقُبُلِ عدَّتهِنَّ « وهو تفسيرٌ ، فإن التلاوة هو ما كان في خط المصحف » .وقرئ : « والمُشرِكُون » بالواو نسقاً على « الَّذينَ كَفَرُوا » .


(1)  قال ابن عادل فى تفسيره اللباب - (ج 16 / ص 448) : قوله : ﴿ الذى جَمَعَ ﴾ قرأ ابن عامر والأخوان : بتشديد الميم ، على المبالغة ، والتكثير . والباقون : مخففاً ، وهي محتملة للتكثير وعدمه .


وقوله تعالى : ﴿ وَعَدَّدَهُ ﴾ ، العامة : على تثقيل الدَّال الأولى ، وهي أيضاً للمبالغة . وقرأ الحسن والكلبي : بتخفيفها ، وفيه أوجه : أحدها : أن المعنى جمع مالاً ، وعدد ذلك المال ، أي : وجمع عدده : أي : أحصاه . والثاني : أن المعنى وجمع عدد نفسه من عشيرته ، وأقاربه وعدده ، وعلى هذين التأويلين اسم معطوف على « مالاً » ، أي : وجمع عدد المال ، وعدد نفسه . والثالث : أن عدده فعل ماض بمعنى عده ، إلا أنه شذّ في إظهاره كما شذَّ في قوله : [ البسيط ]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... إنِّ أجُودُ لأقوامٍ وإنْ ضَنِنُوا


أي : ضنوا وبخلوا ، فأظهر التضعيف . و « الذي » بدل من كل أو نصب على الذم ، وإنما وصفه تعالى بهذا الوصف ، لأنه يجري مجرى المسبب والعلة في الهمز واللمز وهو إعجابه بما جمع من المال ، وظنه أن الفضل فيه لأجل ذلك فسيتنقص غيره .


(1) قال ابن عادل فى تفسيره اللباب - (ج 16 / ص 456) : وقرأ ابن عامر : ﴿ لإلاف ﴾ دون ياء قبل اللام الثانية . والباقون : ﴿ لإيلاف ﴾ بياء قبلها ، وأجمع الكل على إثبات الياء في الثاني ، وهو ﴿ إيلافهم ﴾ . ومن غريب ما اتفق في هذين الحرفين : أن القراء اختلفوا في سقوط الياء وثبوتها في الأول مع اتفاق المصاحف على إثباتها خطًّا ، واتفقوا على إثبات الياء في الثاني مع اتفاق المصاحف على سقوطها فيه خطًّا ، وهذا دليل على أن القراء يتبعون الأثر والرواية ، لا مجرد الخط . فأما قراءة ابن عامر ففيها وجهان : أحدهما : أنه مصدر لـ ( ألف ) ثلاثياً ، يقال : ألف الرجل ، إلفاً ، وإلافاً؛ نحو : كتبته كتاباً ، ويقال : ألفته إلفاً وإلافاً . وقد جمع الشاعر بينهما في قوله : [ الوافر ]


زَعمْتُمْ أنَّ إخْوتَكُمْ قُريْشٌ ... لَهُمْ إلفٌ وليْسَ لَكُمْ إلافُ


والثاني : أنه مصدر ل » آلف « رباعياً نحو قاتل قتالاً . وقال الزمخشري : لمُؤالفةِ قريش . وأما قراءة الباقين فمصدر آلف رباعياً بزنة » أكرم « يقال : آلفته ، أولفه إيلافاً . قال الشاعر : [ الطويل ]


مِنَ المُؤلفَاتِ الرَّمْلَ أدمَاءُ حُرَّةٌ ... شُعَاعُ الضُّحَى في مَتْنِهَا يتوضَّحُ


وقرأ عاصم في رواية : ﴿ إئلافهم ﴾بهمزتين ، الأولى مكسورة ، والثانية ساكنة ، وهي شاذة؛ لأنه يجب في مثله إبدال حرفاً مجانساً ك » إيمان « . وروي عنه أيضاً : بهمزتين مكسورتين ، بعدهما ياء ساكنة . وخرجت على أنه أشبع كسر همزة الثانية فتولد منها ياء وهذه أشدُّ من الأولى . ونقل أبو البقاء أشد منها ، فقال : » بهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة ، بعدها همزة مكسورة « . وهو بعيد ، ووجهه : أنه أشبع الكسرة ، فنشأت الياء ، وقصد بذلك الفصل بين الهمزتين كالألف في ﴿ أأنْذَرتَهُمْ ﴾ وقرأ أبو جعفر : ﴿ لإلف قريش ﴾ بهمزة مكسورة ، بزنة : « قِرْد » ، وقد تقدم أنه مصدر ل « ألف » كقوله : [ الوافر ]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... لَهُمْ إلْفٌ وليْسَ لَكُمْ إلافُ


وعنه أيضاً ، وعن ابن كثير : « إلفهم » ، وهي ساكنة اللام بغير ياء ، وهي قراءة مجاهد وحميد . وروت أسماء - رضي الله عنها - أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ : « إلفهم » ، وهو مروي أيضاً عن ابن عبَّاس وغيره . وعنه أيضاً وعن ابن عامر : ﴿ إلافهم ﴾ مثل ( كتابهم ) . وعنه أيضاً : ﴿ ليْلافهم ﴾ بياء ساكنة بعد اللام ، وذلك أنه لما أبدل الثانية حذف الأولى على غير قياس . وقرأ عكرمة : ﴿ ليألف قريش ﴾ فعلاً مضارعاً . وعنه أيضاً : « لتألف قريش » على الأمر واللام مكسورة ، وعنه فتحها مع الأمر وهي لغة .


(1) قال ابن عادل فى تفسيره اللباب - (ج 16 / ص 490)  : قوله : ﴿ وامرأته حَمَّالَةَ الحطب ﴾ . قرأ العامة : بالرفع ، على أنها جملة من مبتدأ وخبر ، سيقت للإخبار بذلك . قيل : وامرأته ، عطف على الضمير في « سيصلى » سوغه الفصل بالمفعول ، و ﴿ حمَّالة الحَطبِ ﴾ على هذا فيها أوجه : كونها نعتاً ل ﴿ امرأته ﴾ ، وجاز ذلك لأن إضافته حقيقية ، إذ المراد المعنى ، وكونها : بياناً أو بدلاً ، لأنها أقرب من الجوامد لتمحض إضافتها ، أو كونها خبراً لمبتدأ مضمر أي : هي حمالةُ . وقرأ ابن عباس - رضي الله عنهما - : ومريئته حمالة الحطب . وعنه أيضاً : ﴿ ومريته ﴾ على التصغير ، إلا أنه أقر الهمزة تارة ، وأبدلها ياء ، وأدغم فيها أخرى . وقرأ العامة : « حَمَّالةُ » بالرفع ، وعاصم : بالنصب على الشَّتم . وقد أتى بجميل من سبّ أم جميل . قال الزمخشري : وكانت تكنى أم جميل ، لعنها الله . وقيل : نصب على الحال من « امرأته » إذا جعلناها مرفوعة بالعطف على الضمير . ويضعف جعلها حالاً عند الجمهور من الضمير في الجار بعدها إذا جعلناها ل « امْرَأتهُ » لتقدمها على العامل المعنوي ، واستشكل بعضهم الحالية - لما تقدم - من أن المراد به المعنى ، فتتعرف بالإضافة ، فكيف يكون حالاً عند الجمهور؟ . ثم أجاب بأن المراد الاستقبال؛ لأنه ورد أنها تحمل يوم القيامة حزمة من حطب النار ، كما كانت تحمل الحطب في الدنيا .


(1) قال القرطبي فى تفسيره - (ج 20 / ص 244) : وقرأ جماعة " أحد الله " بلا تنوين، طلبا للخفة، وفرارا من التقاء الساكنين، ومنه قول الشاعر: * ولا ذاكر الله إلا قليلا.


(1) قال ابن عادل فى تفسيره اللباب - (ج 16 / ص 500) قوله : ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ ، متعلق بـ ﴿ أعوذ ﴾ ، والعامة : على إضافة ﴿ شرِّ ﴾ إلى ﴿ ما ﴾ ، وقرأ عمرو بن فايد : ﴿ مِنْ شرِّ ﴾ بالتنوين . وقال ابن عطية : وقرأ عمرو بن عبيد وبعض المعتزلة الذين يرون أن الله لم يخلق الشَّر : » مِنْ شرِّ « بالتنوين ، ﴿ مَا خلقَ ﴾ على النفي وهي قراءةٌ مردودةٌ مبنيةٌ على مذهب باطل انتهى . ولا يتعين أن تكون ﴿ ما ﴾ نافية ، بل يجوز أن تكون موصولة بدلاً من » شرِّ « على حذف مضاف ، أي : من شر شر ما خلق ، عمم أولاً ، ثم خصص ثانياً . وقال أبو البقاء : و ﴿ ما ﴾ على هذا بدل من » شر « ، أو زائدة ، ولا يجوز أن تكون نافية؛ لأن النافية ، لا يتقدم عليها ما في حيزها ، فلذلك لم يجز أن يكون التقدير : ما خلق من شر ، ثم هو فاسد في المعنى . وهو رد حسن صناعي ، ولا يقال : إن ﴿ مِنْ شرِّ ﴾ متعلق بـ ﴿ أعُوذُ ﴾ وقد أنحى مكي على هذا القائل ، ورده بما تقدم .
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